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رمع اتوسساه ع[ داع ةناو 1-1 


المقدمة 


استلالات ظ 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله - عن شيخ الإسلام: «ما رأيت مثله؛ ولا رأى مثل 
تب نوما رانك أحنا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه»'". وقال أيضا: 
«يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث؛» ولكن الإحاطة لله 
غير أنه يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي)”". 

وقال الشيخ ابن قوام : «ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية)". 

وقال ابن عبد البادي: «ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ أعيان كتبه وجمعهاء 
وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجباً؛ يعلم كل منصف أن لله 
عناية به وبكلامه)2. 

وقال ابن مُري عن كتب شيخ الإسلام: «والله - إن شاء الله - ليقيمن الله لنصر هذا 
الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه؛ رجالا 
هم إلى الآن في أصلاب آبائهم...)'”. 

وقال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - معقباً: (والله أعلم حيث يجعل مواقع 
فضله ومن يختصهم برحمته)””. 

وأقول: اللهم اجعل آل هذا المشروع المبارك مشرفيه وياحثيه منهم. 


.)7// ( العقود الدرية‎ )١( 
.)5١/ ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب .)١57/9(‏ 

(5) المجموعة العلية ( .)١٠١/‏ 

(4) الجامع لسيرة شيخ الإسلام (/-4). 

() المداخل إلى آثار شيخ الإسلام؛ أبو زيد ( /40). 


المقدمة ١‏ 
اللتقييرية 
الحمد كل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث 


رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين»؛ أما بعد: 


فمن الأسباب الأربعة”'" التى جعلت هذه الأمة تستثنى من قانون موت 
الحضارات”'' : (أن الله يبعث لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لبا 
دينها)"'" رحمة منه سبحانه بهذه الأمة بعدما ختمت النبوة وانقطع بذلك الخبر عن 
السماء إلا في المبشرات”". 


)١(‏ وهي: السبب الأول: حفظ القرآن الكريم من التحريف. السبب الثاني : حفظ السنة. 
السبب الثالث : الإمام المجدد على رأس كل قرن. السبب الرابع : الطائفة المنصورة. 

)١(‏ لحظ علماء الاجتماع والحضارة أن هناك أئما سادت ثم بادت ولم يبق لبا من أثر إلا رسومها 
التي تحفظها المتاحف» والاستثناء من هذا القانون هو الأمة الإسلامية فقد تمرض وقد يكون 
المرض شديداً لكنها لا موت أبداً والحمد لله رب العالمين. 

(*) أخرجه أبو داود في سئنه ٠١9/5‏ رقم (4131) كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن الماثة » 
والطبراني في الأوسط 7/7؟ رقم (5071)» وابن عدي في الكامل »١١4/١‏ والحاكم في 
المستدرك 072/5» والبيهقي في معرفة السنن والآثار 7١8/١‏ رقم (5751)»: والخطيب في 
تاريخ بغداد 250/57 والبروي في ذم الكلام 774/4 رقم .)١١١1(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم (2019). ونقل صاحب عون المعبود 797/1١‏ عن 
السيوطي قوله: «اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح » وتمن نص على صحته من المتأخرين 
أبو الفضل العراقي وابن حجر ومن المتقدمين الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل». 

() لحديث أبي هريرة #5 قال: سمعت رسول الله و يقول: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) 
قالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة). 
أخرجه البخاري في صحيحه ص58 ١‏ رقم (1940) كتاب التعبير» باب المبشرات. 
ولحديثه الثاني 5ه أن رسول الله يل قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). 
أخرجه البخاري في صحيحه ص58 ١‏ رقم (1944) كتاب التعبير» باب الرؤية الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة؛ ومسلم في صحيحه ١717/5/5‏ رقم (71571) كتاب الرؤيا. 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وشيخ الإسلام إن لم يكن محدد قرون فهو مجدد قرنه وحقبته. وقد أحسن قسم 
الفقه بكلية الشريعة بالرياض بجمع اختياراته والتي هي خلاصة إضافته للمدرسة 
الفقهية بعامة ولمدرسة الحنابلة بوجه أخص بتبني هذا المشروع المبارك. وأحسن بي إذ 
قبل أن أكون أحد الدارسين الستة في هذا المشروع لدرجة الدكتوراه وكان نصيبي 
منه: «اختيارات ابن تيمية الفقهية من أول كتاب الصيام إلى نهاية كتاب الجهاد جمعا 
ودراسة مقارنة». 

أهمية البحث: 

تعرف أهمية أي بحث بمعرفة موضوعه؛ فإذا قيل أن هذه الأمة لم تنجب بعد 
القرون المفضلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فقها وعلماً حتى هذا اليوم""؛ وأنه بلغ 
رتبة الاجتهاد المطلق» وأن هذا المشروع المبارك والتي هذه الرسالة أحد أجزائه الستة 
اقتصر على ما أضافه شيخ الإسلام إلى المدرسة الفقهية بعامة والحنبلية بخاصة علمت 
أهميته. وتتأكد أنها تعلقت بركنين من أركان الإسلام: الصوم والحج اللذين 
يحتاجهما كل مسلم» والجهاد المختلف في ركنيته بعد الاتفاق على فرضيته. 

أسباب اختيارهذا الموضوع: 

)١(‏ خدمة الفقه الإسلامي بتحرير كنوز شيخ الإسلام وتقديمها لطلابه وياحثيه. 

(1) القيام بالواجب الكفائي على هذه الأمة تجاه علمائها ومن خواصهم شيخ 
الإسلام بنشر علمه وفضله. 


)١(‏ يرى سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي قدس الله روحه أن الأمة لم تخرج بعد الأئمة الأربعة 
أفضل من الإمام المجدد الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» وعندما أورد عليه تجاوزه لشيخ 
الإسلام ابن تيمية أجاب بأن الإمام المجدد أقام بدعوته دولة الأمر الذي لم يدركه شيخ 
الإسلام» وعلى كل فجزى الله الثلاثة عن هذه الآمة خير ما قدموا وخيرما عقبوا. 


المقدمة أء 


() سبب شخصي لنيل شرف التتلمذ على شيخ الإسلام» فإنه وإن حالت 
القرون عن إسناد الركب إلى الركب فلا أقل من التقاط أنفاسه والعيش معها من 
خلال التتلمذ على نفائسه الخالدة. 

(5) مشاركته في الأجر بتقريب علمه وفقهه لطلابه» فابن آدم إذا مات انقطع 
عمله إلا من ثلاث» ومنها علم ينتفع به» فقد ألحق بالعالم من ساعد على نشر 
علمه كالمتبرع بالنشر» ومثله الحقق والمحشي والمقرب والجامع. 

الدراسات السابقة : 

يمكن تلخيص الجهود السابقة المشابهة لبذا المشروع بما يأتي : 

أولا: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري»» لبرهان الدين إبراهيم بن 
شمس الدين محمد بن قيم الجوزية. 

وهي رسالة صغيرة جداًء بلغ عدد مسائلها (44) مسألة فقطء وقصد بها مؤلفها 
إزاحة التهم عن شيخ الإسلام في المسائل التي زعم أنه خرق فيها الإجماع. 

ثانياً: «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛؛ وبعضهم 
يذكر عنوانه بقوله: «الأخبار العلمية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لعلاء 
الدين البعلي. 

وهذا الكتاب على جلالته لم يستوعب جميع اختيارات شيخ الإسلام وحوى 
أقوال علماء آخرين غير شيخ الإسلام بعضها من نقله» خاصة في مسائل الاتفاق 
والإجماع. 

ثالثً: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الفروع لابن مفلح»؛ قسم 
العبادات» تأليف الدكتور/ عبد الرحمن بن سلامة المزيني'". 


)١(‏ وهو بحث ترقية كما نص عليه مؤلفه. 
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وطاااتحك اخ اكوك ار فلتي ما وول المزر تلجع النياداب 
فقط ةوقل كوي كيرا من المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام الحنابلة. 

رابعاً: ١تيسير‏ الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية». تأليف 
الدكتور/ أحمد موافي!". 

وهي رسالة قيمة حوت مجموعة من مسائل شيخ الإسلام» ونسبة كبيرة منها ثما 
وافق فيه مشهور الحنابلة» على أنه لم يستوعب جميع اختيارات شيخ الإسلام. 

خامساً: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» '"“جمع تلميذه ه ابن عبد البادي» 
وتحقيق الشيخ سامي بن محمد بن جاد الله. 

وعدد مسائل هذا الجزء (171) مسألة شاملة لأغلب أبواب الفقهء ومن هذا 
يتضح أن ابن عبد البادي فاته كثير من اختيارات شيخ الإسلام لم يثبتها. 

سادساً: هناك اختيارات ذكرت بالتبع مثل الاختيارات التي ذكرها ابن 
عبدالبادي في ترجمته لشيخ الإسلام في (العقود الدرية) ؛ إذ ذكر واحدأ وعشرين 
اختياراًء وزاد عليها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ستة اختيارات جديدة””" 

سابعاً: نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة للشيخ سليمان 
ابن سحمان» وهو جزء من ديوانه تطرق فيه إلى ما خالف فيه الأئمة الأربعة كما هو 
واضح من عنوانه» فهو قريب من عمل برهان الدين ابن القيم. 

ثامناً: هناك مجموعة من الرسائل والأعمال العلمية التي لم يقصد بها اختياراته 
ابتداء وإنما فقهه في بعض الأبواب والفصول الفقهية منها : 


)١(‏ وهي رسالة ماح جستير في ثلاثة أجزاء. 
)١(‏ هذا الجزء كتبه ابن عبد الهادي ‏ رحمه الله دون تسمية وهذه التسمية اجتهاد من المحقق. 
(') يراجع : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ سامي جاد الله .١17  ١61/‏ 


١, المقدمة‎ 


)١(‏ كتاب «فقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ لفضيلة الشيخ أ.د. 
محمد بن أحمد الصالح» وهي رسالة علمية نال عليها درجة الدكتوراه» ولم يقتصر 


الأسرة. 
زيد الداود. 


وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء»؛ وقد قام 
الباحث بتحقيق الكتاب من أوله إلى آخر باب الكسوف؛ وقد سبق الكلام على 
أصله. 

() من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة. 

وهو بحث تكميلي للباحث سليمان بن صالح الخليوي قدم لكلية الآداب بجامعة 
الملك سعود تخصص فقه وأصوله؛ بحث فيه ثماني وعشرين مسألة فقط. 

وبما سبق استعراضه ينضح أن لا تعارض بين تلك الجهود المباركة وهذا المشروع 
لثلاثة أمور: 

الأول: أن الضابط الذي وضعه قسم الفقه في كلية الشريعة لهذا المشروع حاصر 
لفقه شيخ الإسلام الشخصيء وهذا الضابط يكاد يستثني جل الأعمال السابقة ؛ 
لأن أغلبها شامل لكل ما نقل عن شيخ الإسلام ولو وافق غيره. 

الثاني : أن الأعمال التي ينطبق عليها ضابط القسم إذا جمع بعضها إلى بعض لا 
تكاد تبلغ الثلث أو الربع نما جمع في هذا المشروع. 

الثالث : أن أغلب ما ذكر إذا انطبق عليه الضابط يخلو من الدراسة المقارنة ما عدا 
الدراسات الحديثة... والله تعالى أعلم. 
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المنهج المتبع في البحث: 

)١(‏ استصحبت منذ بداية الرسالة أنها مكتوبة لشريحة طلبة العلم وهم خواص 
في فنهم» لذا لم أشرح البينات أو أسهب فيها فجنبتها التبسيط الشديد» ولم أترجم 
للمشهورين كمشاهير الصحابة والأئمة الأربعة ونحوهم. 

(1) اكتفيت عند التخريج بعزو الحديث أو الأثر ونقل الحكم عليه من قدامى 
أئمة الحديث ما استطعت» فإن لم أجد رجعت لعلماء السنة المعاصرين؛ فإن لم أجد 
اجتهدت في الحكم حسب الاستطاعة. 

(؟) عند ذكر الأدلة أذكر وجه الاستدلال منها لقائليها وما يرد عليها من 
مناقشات وإجاباتهم عليها في نفس السياق ولا أتركه لفقرة الترجيح ؛ جمعاً لهمة 
وفكر القارئ وعدم التشويش على ذهنه؛ وبالتالي فعند الترجيح لا أعيد تلك 
المناقشات وإجاباتها حتى لا أثقل الرسالة بكلام مكرور. 

(4) سرت على المصطلحات الآتية : 

- إذا قلت المذهب فأعني مذهب الحنابلة» وإذا قلت الإمام فأعني الإمام أحمد 
بن حنبل رحمه الله وإذا قلت الشيخ فأعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وإذا قلت نوقش فالكلام لغيري» ومثله أجيبء أما إذا كان الكلام نما ظهر لي 
فأقول ويناقش ويجاب. ش 

وإذا قلت يناقش أو يجاب وعزوت»؛ فهذا من باب توظيف النص المنقول لأنه لم 
يرد مناقشة أو إجابة محل السياق. 

(0) العناية بتحرير المسألة وفهم المقصود منها قبل الشروع. 

(1) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة وتجنب الأقوال الشاذة» وإذا لم أقف 
لأحد المذاهب الأربعة على قول لبم في المسألة سلكت طريق التخريج ما أمكن. 


١ المقدمة‎ 


(1) التقيّد بالضابط الذي أقرّه مجلس قسم الفقه: وهو (الاقتصار على اختيارات 
«ابن تيمية» التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة ؛ أو خالف فيها الأئمة 
الأربعة؛ أو التي وفق فيها بين أقوال مختلفة). 

(6) توثيق هذه الاختيارات من الكتب المعتبرة. 

() ترتيب هذه الاختيارات على حسب تصنيف كتاب المقنع «لابن قدامة» ما 
أمكن » وهو ما عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة. 

)٠:(‏ تحرير محل الخلاف؛ إذا كانت بعض صرر المسألة محل خلاف» وبعضها 
محل اتفاق. 

)١1١(‏ ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم؛ ويكون عرض 
الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. 

(١)الاقتصار‏ على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف 
عليه من أقوال السلف الصالح؛ وزقاله أنك طلى السالة فق متها شاه افاسللكيها 
مسلك التخريج. 

١1‏ ) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

(15) ذكر أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة؛: وذكر مايرد عليها من 
مناقشات» وما يجاب به عنها إن كانت. 

)١6(‏ الترجيح ؛ مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

(1) الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق 
والتخريج والحكم على الأحاديث. 

() التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

(18) العناية بضرب الأمثلة» خاصة الواقعية. 


)١9(‏ ترقيم الآيات وبيان سورها. 
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)٠١(‏ تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما ‏ فإن كان كذلك فأكتفي حينئلر بالعزو إليهما. 

)1١(‏ تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة؛ والحكم عليها ما أمكن. 

(90) التعريف بالملصطلحات وشرح الغريب. 

(7) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

(18) ذيلت الرسالة بخاتمة وهي عبارة عن ملخص للرسالة؛ لإعطاء فكرة 
والادة سب تدمع الزسبالة: مع إبراز أهم النتائج. 

(15) باع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي"" : 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الآثار. 

فهرس الكلمات الغريبة. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المراجع والمصادر. 

فهرس الموضوعات. 

خطة البحث: 

أدرت معاقد البحث على ثلاثة أبواب رئيسة» حوى كل باب عدة فصول» 
وسبقت هذه الأبواب هذه المقدمة ثم التمهيد» وذيلت البحث بخاتئمة وفهارس فنية؛ 
فجاء كل ذلك على النحو الآتي : 


)١(‏ يكتفي الناشر بفهرسين: فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 


المقدمة 16 


المقدمة. 

وحوت ما يأتي : 

١‏ أهمية الموضوع. 

1 أسباب اختيار الموضوع. 

“د الدراسات السابقة. 

5 منهجي في هذه الرسالة. 

0 خطة البحث. 

التمهيد وحوى ثلاثة مطالب هي: 

المطلب الأول: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية» وتحدثت فيه عن شيوخه 
وتلامذته ومؤلفاته. 

المطلب الثاني : منهج شيخ الإسلام في اختياراته. 

المطلب الثالث: طرق الترجيح بين اختياراته. 

الباب الأول: اختيارات شيخ الإسلام في الصيام. 

وحوى ستة فصول هي : 

الفصل الأول: 4 تسمية شهر رمضان وثبوته. وحوى المسائل الآتية: 

السالة هل يقال زمضانمطلنا أو شوو ران ؟ 

1 مسألة : منع العوالق للرؤية. 

* مسألة : ثبوت الرؤية نهارا. 

5 مسألة : وقوع الأحكام المعلقة بالرؤية السابقة. 

مسألة: صيام مردود الشهادة. 

1 مسألة : جماع مردود الشهادة. 

/- مسألة : اعتبار اختلاف المطالع. 

4- مسألة : تحديد المطلع. 
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الفصل الثاني: شروط الصوم. 
واشتمل على مبحثين هما: 
الملبحث الأول: شرط النية. 


وتضمن المسائل الآتية : 


: مسألة‎ ١ 
: مسألة‎ -" 
: مسألة‎ ” 
: مسألة‎ 5 
: مسألة‎ 0 
: مسألة‎ 1 
: /ا مسألة‎ 


إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان. 
صيام يوم الغيم بغير نية رمضان. 

تشبين القة لضان ايلا للقدن: 

الصوم دون تبيبت النية جهلا. 

النية بالنهار للعذر. 

الصيام بعد الزوال وقبله. 

صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار. 


المبحث الثاني : شرط الإقامة. 
وتضمن المسائل الآتية : 


: مسألة‎ ١ 
: مسألة‎ -' 
#ميالة:‎ 
: مسألة‎ 5 
مسألة‎ 0 
مسألة:‎ 5 


فطر الحاضر إذا سافر في أثناء نهار رمضان. 
الفطر في السفر القصير. 
صيام المقيم أثناء السفر. 
صيام سفر اليوم الواحد. 


: الترخص في سفر المعصية. 


الفطر للجهاد في الحضر. 


الفصل الثالث: مفسدات الصوم ومستحياته. 
وحوى المسائل الآتية : 


١‏ مسألة: 
>" مسألة: 


مداواة الجائفة والمأمومة. 
علاج المأمومة. 
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”' مسألة : 
5 مسألة : 
0 مسألة : 
1 مسألة : 
لا مسألة : 


- مسألة : 


4 مسألة: 


٠‏ مسألة: 
١‏ مسألة: 
١١‏ مسألة : 
١‏ مسألة : 
15 مسألة : 
0 مسألة : 
١7‏ مسألة : 
١‏ مسألة : 


التقطير في الإحليل. 

الكحل للصائم. 

الحقنة للصائم. 

ابتلاع الحصاة. 

فطر الحاجم إذا لم يمص الآلة.. 
فطر الحجوم إذا لم يخرج منه دم. 
الفصد للصائم. 

التشريط للصائم. 

الرعاف للصائم. 

المذي للصائم. 

المذي بالمباشرة دون الفرج. 
رع اجام يغذ طلوع الدن. 
السواك بعد الزوال. 

ذوق الطعام بلا حاجة. 


الفصل الرابع: أحكام القضاء. 
وحوى المسائل الآتية : 


١‏ مسألة: 
"١‏ مسألة : 
* مسألة : 
5 مسألة : 
6 مسألة 
1 مسألة : 


قضاء المكره على الجماع. 
قضاء المجامع الناسي. 
جماع معتقد النهار ليلا. 


“قضاء التكلد غير العدوئ 


النيابة في الصوم. 


الجهر بكلمة إني صائم في غير رمضان. 
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لا مسألة : 
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الصيام عن المعسر غير المطيق. 


الفصل الخامس: صوم التطوع. 
وحوى المسائل الآتية: 


: مسألة‎ ١ 
مسألة‎ "١ 
: مسألة‎ 7” 
: مسألة‎ 5 
: مسألة‎ .0 
مسألة:‎ 1 
: /ا مسألة‎ 
: مسألة‎ 8 
: مسألة‎ 4 


: صوم عرفة في عرفة. 


: نسخ وجوب صوم عاشوراء. 


إفراد الجمعة بصوم. 

إفراد السبت بصوم. 

صيام أعياد الكفار. 

تخصيص يوم من أعياد المشركين بصوم. 
صيام النذر في يوم فاضل بدلا عن المفضول. 
أفضل الليالي في حق النبي و 


الفصل السادس: الاعتكاف. 


وحوى المسائل الآتية : 


١‏ مسألة: 
١‏ مسألة : 
* مسألة : 
5 مسألة : 
0 مسألة : 
1 مسألة : 
لا مسألة : 
- مسألة : 
4 مسألة : 


نية الاعتكاف لمنتظر الصلاة. 
التعبد بالصمت. 
البول في قارورة داخل المسجد. 
استعمال القرآن بدلاً عن الكلام. 
صحة بيع المعتكف. 
السؤال في المسجد للضرورة. 
الزيادة في المسجد. 
نقل الاعتكاف المنذور في مسجد فاضل إلى آخر مفضول. 
السفر إلى مسجد نذر الاعتكاف فيه. 


المقدمة 


الباب الثاني : في الحج. 


وحوى سبعة فصول هي : 
الفصل الأول: شروط الحج وأحكام الوجوب. 
وحوى المسائل الآتية: 


١‏ مسألة : وجوب العمرة. 


1 مسألة : وجوب الحج إذا استوى احتمال السلامة والبلاك. 


"اد مسألة : معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج. 
مسألة : إذن الوالدين في حج التطوع. 

0 مسألة : سفر المرأة الآمنة من غير محرم. 

1١‏ مسألة : ثبوت ا محرمية بوطء الشبهة. 

الفصل الثاني: 2# الإحرام والمواقيت. 

وحوى المسائل الآنية : 

١‏ مسألة : تجاوز الميقات إلى ميقات آخر. 

1" مسألة : إجزاء النية المجردة. 

مسألة: تلفظ الحاج بالنية. 

5 مسألة : الاشتراط لغير الخائف. 

5 مسألة : الصلاة للإحرام. 

1 مسألة : المفاضلة بين الأنساك لمن لم يسق البدي. 
مسألة : المفاضلة بين الأنساك لمن ساق البدي. 


4 مسألة : إفراد العمرة بسفر ثم القدوم في أشهر الحج. . 


4 مسألة: فسخ القارن نسكه إلى عمرة إذا اعتقد عدم الجواز. 


٠‏ مسألة: العمرة للمفرد بعد الحج. 
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الفصل الثالث: 2 محظورات الإحرام. 
وحوى المسائل الآنية : 

١‏ مسألة: قص الشعر للحاجة. 

1 مسألة : لبس الخف المقطوع مع وجود النعل. 
“د مسألة : شد الوسط بحبل أو نحوه للحاجة. 
5 مسألة : عقد الرداء. 

0 مسألة : قتل ا محرم للقمل. 

1 مسألة: قتل ا محرم للنحل. 

/ا مسألة: صيد البحر في الحرم. 

مسألة: محظورات الإحرام لغير العامد. 

4 مسألة: ضحة حب من جامع مكرهاً أو ناسياً أو جاهلا. 
٠‏ مسألة: العمرة لمن أفسد إحرامه بالجماع. 
١‏ مسألة: الحناء بلا حاجة. 

7 مسألة: مس الحجاب وجه المرأة المحرمة. 
الفصل الرابع: 4 أحكام الطواف. 
وحوى المسائل الآتية : 

١‏ مسألة: الاشتغال بالدعاء عند رؤية البيت. 
1" مسألة : الوضوء للطواف. 

*. مسألة : طواف الحائض للعذر. 

5 مسألة : طواف العريان للضرورة. 

0 مسألة: ترك الحائض طواف الزيارة للعذر. 
1 مسألة: محاذاة الحجر ببعض البدن. 


المقدمة 


مسألة : الجهر بقراءة القرآن في الطواف. 

8 مسألة : ركعتا الطواف وقت النهي. 

4 مسألة : تعميم الشعر في التقصير. 

٠١‏ مسألة: طواف القدوم بعد عرفة. 

١‏ مسألة: اكتفاء المتمتع بسعي عمرته. 
الفصل الخامس: الوقوف بعرفة والإإحصار. 
وحوى المسائل الآتية : 


١‏ مسألة: صلاة الخائف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة. 


"١‏ مسألة : وقت الوقوف بعرفة. 

مسألة : المفاضلة في عرفة بين الركوب وتركه. 
5 مسألة : التلبية في عرفة ومزدلفة. 

5 مسألة: قصر أهل مكة بعرفة ومزدلفة ومنى. 
1١‏ مسألة : تحلل الحصر بمرض أو فوات نفقة. 
مسألة : المحصر عن فعل الواجب. 

مسألة : قضاء المحصر المتطوع. 


الفصل السادس: 2# الفدية والهدي والأضحية. . 


وحوى المسائل الآتية : 

١‏ مسألة: إجزاء الخبز في الفدية. 

1 مسألة : فدية الناسي والمخطئ في الصيد وغيره. 
“ا مسألة: أذكار الذبح. 

5 مسألة : نهاية وقت الذبح. 

مسألة: حكم الأضحية. 

1 مسألة: وجوب الأضحية. 
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/ مسألة : أثر النية في تعيين الأضحية. 

4 مسألة : إجزاء البتماء في الأضحية. 

4 مسألة : إجزاء التضحية بأصغر من جذع الضأن لمن ذبح قبل العيد جهلا. 

٠‏ مسألة: المفاضلة في الأضاحي. 

١‏ مسألة: المفاضلة في الأضاحي باستكثار العدد. 

١‏ مسألة: تفضيل الأضحية بشاة ثمنها أغلى من البقرة. 

١‏ مسألة : مشروعية الحلق.بعد الأضحية. 

4 مسألة : ادخار الأضاحي في المجاعة. 

6 مسألة: اعتبار التمليك في العقيقة. 

71" مسألة: اقتراض العقيقة. 

الفصل السابع: المفاضلة بين أماكن الجوار. 

وحوى مسألة وهي : 

١‏ المفاضلة بين أماكن الجوار. 

الباب الثالث: في الجهاد. 

وحوى خمسة فصول هي : 

الفصل الأول: 4 وجوب الجهاد وفضله. 

وتضمن المسائل الآتية : 

١‏ مسألة : أبواب الجهاد وأنواعه. 

1" مسألة : جهاد العاجز بماله. 

“ل مسألة : الجهاد على المرأة بما فضل من مالها. 

5 مسألة : تقديم الجهاد الواجب على وفاء الدين. 

5 مسألة : المفاضلة بين استيعاب عشر ذي النجة بالحيادة ليلا ونهارا وبين الجهاد 
الذي لم تذهب به النفس والمال. 


1 مسألة : الانغماس في العدو. 

/ا مسألة : الفرار من الزحف. 

الفصل الثاني: 2# الفيء والغنائم. 
وتضمن المسائل الآتية : 

١‏ مسألة : المفاضلة بين المساكين في الغنيمة. 


1 مسألة : المفاضلة في قسمة الفيء على المسلمين لمعنى فيهم. 


“ا مسألة : قسمة فضل الفيء. 

5 مسألة : عقوبة الغال. 

0 مسألة : التبعية الدينية للطفل المسبي. 

الفصل الثالث: 4 أحكام الجزية. 

وتضمن المسائل الآتية : 

١‏ مسألة: الجزية على غير أهل الكتاب. 

"١‏ مسألة : الجزية على المستأمن ورسول الكفار. 

* مسألة : الجزية على الراهب الموسر. 

5 مسألة : هدم كنائس أرض العنوة. 

0 مسألة : تغيير عقد الذمة بتجديد الجزية للمصلحة. 
الفصل الرابع: العلاقة مع غير المسلمين. 
وتضمن المسائل الآتية : 

١‏ مسألة : بدء أهل الذمة بالتحية من غير السلام. 
1" مسألة : تهنئة أهل الذمة. 

“' مسألة : عيادة أهل الذمة. 

5- مسألة : بقاء عهد من تولى منهم للمسلمين ديوانا. 


المقدمة 


انف 
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الفصل الخامس: الهدنة. 

وتضمن المسائل الآنية : 

١‏ مسألة : عدم التحديد في مدة الهدنة. 

1 مسألة : المعاهدة بصيغة «نقركم ما أقركم الله» بمعنى ما شئنا. 

*' مسألة : لزوم شرط الإقامة في بلاد الكفار على الأسير المسلم. 

وفي الختام: 

فأحفظ عن سماحة شيخي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ‏ حفظه الله رئيس 
الجلس الأعلى للقضاء كلمة ربانية في وصف هذه الجامعة إذ قال: «إنها حرز 
الإسلام في هذا البلد» فلم يجعل ال حرز لجهاز القضاء وهو رئيس مجلسه الأعلى» ولا 
لجهاز المتوى وهو عضو فيه» ولا لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفقهه 
الموصول بفقه عمر بن الخطاب عندما تمنى في الدار أن تكون مملوءة برجال كأمثال 
أبي عبيدة رضي الله عنهم» فلهذه الجامعة وشيوخها وكلية الشريعة خاصة وبقية 
كلباتها وسافقم) الشكن يضق لللاغلى ما قم ترام واكفل افا آنا وضقن إلا زه 
صغيرة من نتاجها الكبير» ثم أثني بالشكر لفضيلة الشيخ أ.د. عبد الله بن موسى 
العمار على كل نصح وعون وحدب قدمه لي طوال رعايته لهذا المشروع؛ وأشهد 
أني كنت أقاسمه وقت أهله وإجازاته الرسمية» فطوال هذه المدة لم أذكر أنني التقيته 
في الدوام الرسمي بل كيف وقته حسب وقتي وظروفي» فله مني وافر الشكر وجزيله 
وخالص الدعاء أن يجزيه عني وعن بقية طلابه خير ما جزى أستاذاً عن طالب. كما . 
أشكر زملائي بالمشروع على كل تعاون لقيته منهم وأخص منهم أخي العزيز 
د. عايض بن فدغوش الحارثي حفظه الله. 

ويعد البعد: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذه الرسالة نهاية الصلة 


بالفقة تيز بتلانة شجي يد وآن تصيرق إل لها قرييا #أفين): 


الباب الأول 


اختيارات شيخ الإسلام في 
الصوم 
وفيه ستة فصول: 


الفصل الأول: في تسمية شهر رمضان وثبوته. 
الفصل الثاني : شروط الصوم. 

الفصل الثالث: مفسدات الصوم ومستحباته. 
الفصل الرابع: أحكام القضاء. 

الفصل الخامس: صوم التطوع. 

الفصل السادس: الاعتكاف. 


الفصل الأول 


ش ١‏ ش 
في تسمية شهر رمضان وتبوته 

وفيه: ثماني مسائل: 

[1] هل يقال: رمضان مطلقا أو شهر رمضان؟. 

[ منع العوالق للرؤية. 

[*] ثبوت الرؤية نهارا. 

[4] وقوع الأحكام المعلقة بالرؤية السابقة. 

[6] صيام مردود الشهادة. 

[ك] جماع مردود الشهادة. 

[] اعتبار اختلاف المطالع. 


(4] تحديد المطلع. 


الاختيارات © تسمية شهر رمضان وثبوته ها 
تج سس سح د ل 7 ع ا 3777277 س1 


المسألة الأولى: هل يقال رمضان مطلقا أو شهر رمضان ؟: 

هذه المسألة ليست من اختيارات شيخ الإسلام؛ بل هي وجه حكاه الشيخ دون 
ترجيح؛ أي: كراهة أن يقال: رمضان مطلقاء بل يقال: شهر رمضان. قال ابن 
مفلح”2- رحمه الله-: (وذكر شيخنا وجها يكره؛ وفاقاً للمالكية)"". 

وجاء في البادي الكبير: «يكره أن يقال: جاء رمضان ؛ لما روي عنه كلِهُ أنه قال: 
(لا تقولوا: جاء رمضان:؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر 
0 لد 

وإذا ذكر معه ما يدل على أنه أراد به الشهر جاز كقوله: صمنا رمضانء» قال 
القرطبي: «والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح 


وغيرها»”. 


)١(‏ هو محمد بن مفلح بن محمدء شمس الدين الراميني المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي 
الفقيه الأصولي» يكنى أبا عبد الله؛ أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وصنف 
«الفروع» و«الآداب الشرعية» وغير ذلك. مات سنة 17لاه. انظر: الدرر الكامنة 272١/5‏ 
المقصد الأرشد .07١/7‏ 

(؟) الفروع */1: وانظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 19/١‏ وما بعدهاء 
بدائع الفوائد لابن القيم 2١١0/7‏ حاشية ابن قاسم على الروض 2758/7 الإنصاف 
1# 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 15011//7» والبيهقي في السنن الكبرى 5/١١7؛‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات 147/7. من طريق أبي معشرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وضعفه ابن حجر 
في الفتح 5 /170. وقال ابن الجوزي : «موضوع» آفته أبو معشر نجيح ليس بشيء). 

(4) المادي الكبير شرح مختصر المزني 99/7. 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .597/١‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
صس 17ج سس تج 7ج ج222 سس وس سه سم 2 


المسألة الثانية : الصوم إذا حالت دون الرؤية عوالق: 

المقصود بالمسألة: حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا تراءى الناس السماء 
وحال دونها حائل من غيم أو قترأو دخان» ونحوها. 

تحرير محل النزاع : 

اختلف العلماء في تسمية هذه الليلة ليلة الشك؛ وساق شيخ الإسلام ثلاثة 
أقوال ؛ هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمدء كلها تعود إلى منهجين : 

الأول: فمن أوجب صيام يومها أو استحبه أو أباحه» لم يسمها ليلة الشك» بل 
قصر الشك على ليلة الثلاثين إذا كانت السماء مصحية. ظ 


الثاني : ومن رأى تحريم صوم نهارهاء أدخلها في مسمى ليلة الشك”"". 


اختيار شيخ الإسلام: 
اختار - رحمه الله - جواز الصوم؛ خلافا للمشهور عند الحنابلة القائلين 
الو 


قال رحمه الله: «والقول الثاني : إنه جائز لا واجب ولا حرم » وهذا القول 
أعدل© زفال الوك 49 ووعكرعن أبن الغباش آنه كان عيل أخيرا إل أنه له 


٠ يراجع: فتح الباري 4غ شرح النووي على صحيح مسلم 149/1» كتاب الصيام‎ )١( 
/لالا.‎ ١ من شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ 

)١(‏ يراجع : الإنصاف 7575/7» شرح المنتهى 47١/١‏ ؛ كشاف القناع ؟/701؛ الروض المربع 
اي 

(') مختصر فتاوى ابن تيمية للبعلي/787» ويراجع : الفتاوى الكبرى 557/5 ؛ مجموع الفتاوى 
ماحل 2.175 

(4) هو محمد بن علي بن محمد» بدر الدين البعلي الحنبلي الفقيه العلامة؛ يكنى أبا عبد الله. له 
«التسهيل» في الفقه, و«مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» وغير ذلك. مات سنة /الالاه. 
يراجع : الدرر الكامنة 5 /85, المنهج الأحمد .١51/0‏ 


الاختيارات 2 تسمية شهر رمضان وثبوته ١‏ 


يستحب»7" أي : الصيام. 

سبب الخلاف: 

الخلاف يعود إلى الأسباب الآنية 

السبب الأول: الإجمال في قوله يّ: (فاقدروا له)'" ؛ فمن الفقهاء من فسره 
بالتضييق» ومنهم من فسره بإكمال العدة ثلاثين””. 

ويمكن إضافة الأسباب الآتية: 

السبب الثاني : مخالفة آراء كثير من الصحابة لما رووه. 

السبب الثالث: تعارض الأدلة كحديث «صيام السرر»”'' مع أدلة الجمهور. 

السبب الرابع: اختلافهم في تعريف يوم الشك. 

الأقوال ي هذه المسألة: 

اختلف العلماء في صيام يوم الشك على ستة أقوال هي : 

القول الأول: يحب الصوم. وهوالمشهور عاد الحنابلة”*'؛ (وهو 
مذهب عمر» وابنه» وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» وَألشن» ومعاوية» 
وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر #:. وبه قال بكر بن عبدالله”', 


(١)الاختيارات‏ الفقهية ٠7‏ ؛ ويراجع : اختيارات شيخ الإسلام لبرهان الدين إبراهيم ابن 
القيم/29؛ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام لمحمد بن قاسم 1//7١٠؛:‏ وكان 
- رحمه الله - يرى الاستحباب» يراجع : مجموع الفتاوى 6؟175/1. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) يراجع : بداية المجتهد لابن رشد .١57/7‏ 

() سيأتي تخريجه. 

(5) يراجع : الفروع 505/5 » الإقناع 486/١‏ المغني 5 ."٠/‏ 

(5) هو بكر بن عبد الله بن عمرو» أبو عبد الله المزني البصري التابعي. حدث عن ابن عباس 
وابن عمر وغيرهماء وكان ثقة ثقة كنا فقيها حجة واغطا كناوة: توفي سنة 8 ٠ه.يراجع:‏ حلية 
الأولياء 775/7: سير أعلام النبلاء 6 /077. 


1 ش اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


222٠22222235333‏ 29222و 


وأبوعثمان انيري وابن أسي مريم'"؛ ا وميمون بن مهران”*: 


)١(‏ هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مُلّ بن عمرو النهدي البصري الإمام الحافظ. أسلم في عهد 
النبي كله ولم يرهء وشهد وقعة اليرموك وغيرهاء وكان من سادة العلماء العاملين. مات سنة 
٠‏ ه. يراجع : طبقات ابن سعد 41/1: تذكرة الحفاظ 11/1. ٠‏ 

(0) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي الإمام المحدث. ولد في دولة 
عبدالملك. وحدث عن خالد بن معدان ومكحول وغيرهما. ضعفه أحمد وغيره من قبل 
حفظه. توفي سنة 057١ه.‏ يراجع : سير أعلام النبلاء 15/1» تهذيب التهذيب 1/7 1. 

() هو مطرف بن عبد الله بن الشخُيرء أبو عبد الله الحرشي العامري البصري التابعي. حدث 
عن أبيه وعن علي وعمار وأبي ذر وغيرهم ؛ وكان ثقة فاضلاً ورعاً جاب الدعوة. مات سنة 
6ه. يراجع : طبقات ابن سعد 141/1 ؛ سير أعلام النبلاء 5 /1417. 

(4) هو ميمون بن مِهْران الجزري الرقي» يكنى أبا أيوب. ولد سنة ٠ه‏ وحدث عن أبي 
هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم» ولي خراج الجزيرة وقضاءهاء وكان من العابدين) 
وثقه النسائي وغيره. مات سنة 117١١ه.‏ يراجع : طبقات ابن سعد 2117/1/17 سير أعلام 
النبلاء 64/١الا.‏ 

(5) هو طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني؛ يكنى أبا عبد الرحمن. ولد في خلافة عثمان»؛ 
وسمع عائشة وأبا هريرة وغيرهماء ولازم ابن عباس مدّة؛ وهو معدود في كبار أصحابه» 
وكان من سادات التابعين» مستجاب الدعوة» وقد حج أربعين حجة؛ ومات بمكة سنة 1 ١٠١ه.‏ 
يراجع : حلية الأولياء 5 /“ا؛ سير أعلام النبلاء 0 /78. 

(5) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي» يكنى أبا الحجاج» شيخ القراء والمفسرين ؛ 
حدث عن ابن عباس فأكثرء وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وعن أبي هريرة وعائشة 
وابن عمر وغيرهم. مات سنة 4 ١٠ه‏ أو قبلها. يراجع : سير أعلام النبلاء 444/4 ؛ طبقات 
المفسرين للداودي 500/1. 

0) المغني ٠/5‏ لال. 


الاختيارات # تسمية شهر رمضان وثبوته ايفن 


القول الثاني : يستحب الصيام. وهو رواية عن أحمد'''- رحمه الله -. 

القول الثالث: يباح الصيام. "وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنه؛ وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم”'". وهو 
اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

القول الرابع: أن يعمل بمقتضى حساب المنازل. وبه قال «مطرف بن عبد الله » 
وأبو العباس بن سريج” "2 وابن قتيبة © وآخرون»”. 

القول الخامس: أنه يحرم صومه. وهو قول المالكية”"' » والشافعية””. 

القول السادس: أنه يكره صومه. وهو قول الحنفية". 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بالوجوب بما يأتي : 


)١(‏ يراجع : الفتاوى 08؟44/1, 7؟1. 

(؟) الفتاوى 49/156 .1٠٠١‏ 

() هو أحمد بن عمر بن سريج ء أبو العباس البغدادي» القاضي الملقب ب «الباز الأشهب» من 
كبار فقهاء الشافعية» صنف أكثر من أربعمائة كتاب» توفي سنة ٠”‏ لاه. يراجع : سير أعلام 
النبلاء :5١١/1١5‏ طبقات الشافعية الكبرى 81//7. 

(5) هوغب الله بن مسلم بن قنيبة الديئوري القاضي» أب وعد التحوي اللعوي صاحِب 
التصائيف. كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس» ثقة دينا فاضلا. توفي ببغداد سنة 
1ه . يراجع : تاريخ بغداد :170/٠١‏ طبقات المفسرين للداودي .501/١‏ 

(0) يراجع : المجموع للنووي 57١/7‏ بداية المجتهد لابن رشد .١57/17‏ 

(1) يراجع : التلقين للبغدادي/577» عقد الجواهر الثمينة 27375١ :75٠/١‏ الكافي لابن عبد البر 
:*:0١‏ بلغة السالك للصاوي .١ 55/١‏ 

(0) يراجع : مغني المحتاج :77/١‏ » المجموع شرح المهذب 1701/7. 

(8) يراجع : البداية 07/١‏ 7؛ بدائع الصنائع 218/57 فتح القدير ؟/55414. 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الدليل الأول: حديث ابن عمر ذه قال: قال رسول الله وَكِو: (الشهر تسع 
وعشرون هكذا وهكذا وهكذاء فإن غم عليكم فاقدروا له)”". 

وجه الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن عمر #ه ‏ وهو راوي الحديث ‏ فسره بفعله فإنه كان يصوم 
الثلاثين مع الإغمام» ومن المتقرر أن الصحابي إذا روى عن النبي يه لفظأً بحملا 
وفسره بمعنى» وجب الرجوع إلى تفسيره ؛ لأنه أعلم باللغة وقرائن الأحوال التي لا 
تنقل غالباً» ولأنه شهد التنزيل”". 


الوجه الثاني: من جهة اللغة: اد لم فعاف لاتفان: 


ؤ فط أل تَقَدِرَ عوه!©: .وقوله تعالى :+ أنه تمل ار م1 
ونوقش بما يأتي : 


لا يسلم أن الحديث مجمل ؛ فقد وردت روايات أخرى عن ابن عمر نفسه فسرت 
التقدير بأنه إكمال العدة ثلاثين يوماًء كحديث (....فإن غم عليكم» فاقدروا 
ثلاثين)”*»؛ ولا يعدل عن بيان السئة إلى غيرهاء وأما فعل ابن عمر فإن العبرة بما 
رواه لا بما رآه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 04/7 رقم )1١80(‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية البلال والفطر لرؤية البلال. 

)١(‏ يراجع : العمدة 40/١‏ بتصرف يسير. 

() سورة الأنبياء» الآية [/41]. 

(:) سورة الرعدء الآية 71 1]. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 01/7 رقم )1١80(‏ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 

. لرؤية البلال والفطر لرؤية البلال. 


الاختيارات ‏ تسمية شهر رمضان وثبوته هم 


الدليل الثاني: حديث عمران بن الحصين ذه أن النبي كَل قال لرجل : (هل 
صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟) قال: لاء فقال رسول الله كله : (فإذا أفطرت من 
رمضان فصم يومين مكانه)”". 

وجه الاستدلال: أن السرر والاسترار عند أهل اللغة: آخر ليلة أو ليلتين في الشهر 
جح زا رت رار ل كي اي ا 
الأحوال؛ فإن كمل الشهر استتر أيضاً ليلة الثلاثين وإلا فهو ناقص”". 

ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: «أن السرر وسط الشهر؛ لأن السرر جمع سرة» وسرة الشيء 
وسطهء ويؤيده الندب إلى صيام البيض» وهي وسط الشهرء وأنه لم يرد في صيام آخر 
الشهر ندب» ورجحه النووي”" مستدلا بأن مسلماً أفرد الرواية التي فيه سرة الشهر عن 
بقية الروايات» وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض)”". 

وأجيب: بأن الحديث روي من طرق أخرى ؛ في بعضها «سرر»”” ؛ وفي بعضها 
«سرار»'"'» وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص17 رقم (1141) كتاب الصوم؛ باب الصوم من آخر الشهر؛ 
ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له 870/7 رقم )١١171(‏ كتاب الصيام؛ باب صوم شهر شعبان. 

(1) يراجع : فتح الباري 5 /1١17؟.‏ 

() هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووتي الشافعي الإمام العلامة الفقيه. كان إماما محققا في 
الأصول والفقه والحديث وغيرها من العلوم؛ وصنف كتباً عدة منها: «المجموع شرح 
اللهذب»؛ و«شرح صحيح مسلم» وغير ذلك. مات سنة 717ه. يراجع : تذكرة الحفاظ 
14 . طبقات الشافعية الكبرى //790. 

(5) فتح الباري .771١/5‏ 

(4) كما تقدمت الرواية بذلك. 

(1) أخرجها الإمام أحمد في المسند 4737/5 , 4 47: 447. 


فل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الوجه الثاني: أن سؤاله سؤال نهي وإنكار ؛ لأنه نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو 


وأجيب: لو كان الأمر كذلك لا أمر بالقضاء. 

الوجه الثالث : أنه يحتمل أن يكون الرجل أوجبها على نفسه بنذر ونحوه. 

ويجاب: أن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك ؛ لأن الرسول وق ابتدأه بالسؤال. 

الوجه الرابع: أن النهي إنما هو لمن كانت نيته تحري رمضان:» وأما من لم يقصد 
ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده. 

الوجه الخامس: أن الرجل كانت له عادة أن يصوم آخر الشهر وبلغه النهي 
فتوقف ولم يبلغه الاستثناء وأمر بالقضاء حتى لا تنقطع عادته ؛ لأن أحب العمل إلى 
الله أدومه وإن قل ولعل هذا أقوى أوجه الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى» يدل 
عليه حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وله : (لا تقدموا الشهر - أي : 
رمضان - بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم؛ صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين ثم أفطروا)”". 


.؟7١/5 يراجع : فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه 77/7 رقم (5854) كتاب الصوم؛ باب ما جاء لا تقدموا الشهر 
بصومء وأحمد في المسند 578/17 »؛ 591 » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 711/74 
رقم (5504)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 285/7 والدارقطني في سننه 2159/57 
١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2701/4 والبغوي في شرح السنة 115/7 رقم (19/19). 
كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به بطوله. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه الدارقطني والبغوي. 
وأول الحديث في الصحيحين: أخرجه البخاري في صحيحه صلا رقم )١1915(‏ كتاب 
الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم في صحيحه 711/7 رقم 
(؟8١٠)‏ كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. 
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الدليل الثالث والرابع: أن من أصول الشريعة المقررة الاحتياط لمسائل العبادات» 
ومظهنا مدا رامل :ررض كن سباق من عيفد ا ١‏ اللسى عانن ةا ا 
قول عائشة رضي الله عنها: «لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما 
من رمضان)”". 

وجه الاستدلال: أنه مع الغيم يحتمل ظهور البلال وعدمه»ء ولا سبيل إلى 
الجزم بأحذهماء فيعمل هذا الأصل احتياطا للعبادة ؛ لحديث : (دع ما يريبك إلى ما 
لا يرييك)”"؛ خصوصاً وأن الشهر المتيقن تسع وعشرون:» وما زاد عن ذلك فظن 
فيبنى على اليقين» ولأن الصوم يحتاط له» لذا وجب الصوم بشهادة واحد ولم يفطر 
إلا بشهادة اثنين. 


.٠١١318/١ منهم عمرء وابنهء وعلي ذَّ. يراجع : شرح العمدة‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند »177-1١10/5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5١١/54‏ من 
طريق شعبة» عن يزيد بن خمير» عن عبد الله بن أبي موسى » عن عائشة به. وصحح سنده 
الألباني في إرواء الغليل 5 .١١/‏ 
قال أحمد عقب الحديث : «عبد الله بن أبي موسى هو خطأء أخطأ فيه شعبة» هو عبد الله بن 
أبي قيس». وقال البيثمي في المجمع ١58/7‏ : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح). 

(”) أخرجه الترمذي في سننه 787/5 رقم )١018(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
»)١1(‏ والنسائي في سننه 7371/4 7748 رقم )0171١1(‏ كتاب الصيام»؛ باب الحث على ترك 
الشبهات؛ وأحمد في المسند »50٠/١‏ والطيالسي في مسنده 449/7 رقم 2)١717/5(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه 09/15 رقم (7714): وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 114/١‏ 
رقم (711): وأبو يعلى في مسنده ١77/1١7‏ رقم (7777)» والحاكم في المستدرك 217/5 
86 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى 770/5. كلهم من طريق 
شعبة » عن بريد بن أبي مريم» عن أبي ا حوراء السعدي» عن الحسن بن علي به. 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح. 
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ويناقش من وجوه: 1 

الوجه الأول: أنه لا محل للاحتياط هنا ؛ لأن النصوص حسمت الاحتمال كما 
سيأتي. ٠‏ 

الوجه الثاني: أما قولبم: الأصل أن الشهر تسع وعشرون» فيجاب عنه بالقلب ؛ 
بأن الأصل كمال الشهر ثلاثين يوماً» فيكون الأصل بقاء الشهر ولا يزال بالاحتمال. 

الوجه الثالث: وأما ما روي عن جماعة من الصحابة» فكما سبق أن العبرة بما 
رووه لا بما رأوه يد 

الوجه الرابع : أما قولبم : إنه يدخله الاحتياط بدليل قبول شهادة الرجل الواحد 
في الدخول فمردودء إذ إن هذا الترجيح في غير محل النزاع؛ فإن محلّه عند انعدام 
الشهادة» إذ لا ظن حالتئك. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل من قال بالاستحباب بما يأتي : 

الدليل الأول: أنه من باب الاحتياط ؛ والاحتياط من أصول الشريعة'". 

ويناقش: بأنه لا يصار إلى إعمال الأصول إلا مع عدم النص» فتخرج هذه 
المسألة لوجوده. 

الدليل الثاني: أنه فعل الصحابة الذين صاموا كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم #د. 

ويناقفش: أنه معارض بالنصوص» وعمل الصحابي لا يقدم على السنة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

يمكن الاستدلال لمن قال بالجواز بما استدل به أصحاب القول السابق بحمل 
دلالاتها على الإباحة» ويزاد عليها: الدليل الآتي : 


. 7/1 يراجع : الفتاوى‎ )١( 
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قياس أول الشهر على أول اليوم؛ فمن شك في طلوع النهار لم يجب عليه 
الإمساك ولم يحرم”'". 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بجميع المناقشات التي أوردت على أدلة أصحاب القول الثاني. 

الوجه الثاني: أنه لا يصار إلى القياس مع وجود النص. 

أدلة أصحاب القول الرابع: 

استدل القائلون بالحساب بما يأتي : 

الدليل الأول: أن العوائد إذا تكررت أفادت القطع والحساب منهاء والقواطع 
العقلية تماثل القواطع الشرعية. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن مثل هذه القاعدة العقلية لا يلغى بها النص» وقد قال ويْه: (إنا 
أمة أمية» لا نكتب ولا محسب'". قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث إنه: «خبر 
ا 

ويجاب: إنه لا يسلم أن الحديث بمعنى النهي ؛ لأنه يلزم على هذا القول لازم غير 
صحيح» وهو القول بتحريم الكتابة أيضاً ولا قائل بهء بل الحديث يدل على سماحة 
الإسلام ويسره إذ لم يكلف العرب وهم أمة أمية تعلم ما لا تطيقه أميتهم وقتها. 

الوجه الثاني : أن الحساب منه ما هو قطعي كحساب الولادة والمخسوف 
والكسوف والإبدار والمحاق ومغارب ومشارق النيرين» ومنه ما هو ظني كحساب 


٠ . 7/1 يراجع : الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص 77/7 رقم (1411) كتاب الصوم؛ باب قول النبي ولد : (لا 
نكتب ولا لمحسب)»؛ ومسلم في صحيحه 11/17 رقم )٠١80(‏ كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية البلال والفطر لرؤية البلال. من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 

.١1586 1١75/1706 الفتاوئ‎ )"( 
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إمكانية الرؤية» فا محققون من الفلكيين مجمعون على أنها اجتهاد فلكي محتمل ككل 
اجتهاد للصواب والخطأ”". 

ويجاب: مع التسليم بأن حساب إمكانية الرؤية يدخله اجتهاد الحسابين إلا أن 
اجتهادهم في هذه المسألة لها هامش قطعي كحساب غروب الشمس والقمر وهامش 
باق في دائرة الظن. 

أدثة أصحاب القول الخامس: 

استدل القائلون بالتحريم بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلد: (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم «أو غبي» أو غمي» عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) ". 

الدليل الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله َلٌ يتتحفظ 
من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره» يصوم لرؤية رمضانء» فإن غم عليه عد 


( 


ثلاثين يوماً ثم صام»”". 


)١(‏ عدد شيخ الإسلام خمسة أسباب لذلك. تراجع: الفتاوى 187/70. وأوصلها بعض 
الباحثين المعاصرين إلى ثلاثة عشر سببا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ واللفظ له ص777 رقم )١1109(‏ كتاب الصوم؛ باب قول 
النبي وه : (إذا رأيتم البلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)؛ ومسلم في صحيحه 777/7 
رقم )1١81(‏ كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية البلال والفطر لرؤية البلال. 

(") أخرجه أبو داود في سننه ١98/7‏ رقم (5770) كتاب الصوم»ء باب إذا أغمى الشهر» 
وأحمد في المسند 59/5١ء‏ وابن خزيمة في صحيحه ٠١7/7‏ رقم »)١91١(‏ وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان 1١18/8‏ رقم (7515): والدارقطني في سننه 67/57١-/ا6١2‏ 
والحاكم في المستدرك 477/١‏ ؛ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى 
4 كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الله بن قيس» عن عائشة به. 
قال الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح. وكذا صححه ابن حجر في التلخيص الحبير .5١١/7‏ 
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الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: (...فإن غم عليكم» 
فاقدروا ثلاثين)"". 

الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َي : 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 
ثلاثين؛ ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً)”". 

الدليل الخامس: حديث عمار بن ياسر ذه قال: (من صام اليوم الذي يشك 


فيه فقد عصى أبا القاسم وَل)”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 798/7 رقم (57171؟) كتاب الصوم؛ باب من قال فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين» والترمذي في سننه 57/7 رقم (184) كتاب الصومء؛ باب ما جاء أن الصوم 
لرؤية البلال والإفطار لهء وأحمد في المسند 5757/١‏ , 708؛ وابن خزيمة في صحيحه 
05/8 رقم (1917): وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 707/4- 701 رقم 
(30940)», والحاكم في المستدرك ١/5؟5‏ -470 وصححه ووافقه الذهبي؛ وغيرهم. من 
طرق عن سماك»؛ عن عكرمة»؛ عن ابن عباس به. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وكذا 
صححه ابن عبد البر في التمهيد 0/7. ْ 

(6) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم ص/ كتاب الصومء باب قول النبي يل: (إذا رأيتم 
البلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)؛ وأبو داود في سننه 7٠١/7‏ رقم (7775) كتاب 
الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشك» والترمذي في سئنه 50/17 رقم (187) كتاب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشكء والنسائي في سننه ١67/5‏ رقم )5١188(‏ كتاب 
الصيام» باب صيام يوم الشك؛ وابن ماجه في سننه 0171//١‏ رقم )١745(‏ كتاب الصيام» 
باب ما جاء في صيام يوم الشك؛ وابن خزيمة في صحيحه 5/7 ٠١0-7١‏ رقم »)١915(‏ وابن 
حبان في صحيحه كما في الإحسان 70١/4‏ رقم (70480), 11/8 رقم (170906, 2070957 
والدارقطني في سننه 161//7. وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. ش 
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وجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه : 

الوجه الأول: أن قوله يَل: (فأكملوا) يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم وفي 
هلال الفطر؛ لتقدم ذكرهما (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)؛ فيكون الإغمام في 
أحد هذين الموضعين. 

الوجه الثاني : أن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده» ولأنه لو اختلف حكم البلالين 
لبينه. 

الوجه الثالث: أن حديث أبي هريرة #ه صريح في الموضوع (فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوماأ). 

الوجه الرابع: أن حديث ابن عمر - الثالث - بيان لما أجمل في الروايات الأخرى 
«فاقذروا له»» فلا يخوز حمل المعنى على أن المراد به التضييق بعد أن صرح هذا 
الحديث بأنه إكمال الثلاثين. 

ونوقشت هذه الأدلة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن أكثر رواة هذه الأحاديث كعائشة» وابن عمرء وأبي هريرة # 
أفتوا وفعلوا خلافها". 

وأجيب: بأن العبرة بما رووه لا بما رأوه؛ وإن كان للأفعال حجة ففعل الرسول 
يلد مقدم على أفعالبم» و كرت ضه لقام مندوت عائظة رشي اللاعوا قاذت: 
(كان رسول الله كل يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره؛ يصوم لرؤية 
رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام)”"؛ ولا شك أن فعله يل لا يعارض 
به فعل أحد من صحابته. 


. ٠1/١ يراجع ما ساقه شيخ الإسلام عنهم من آثار في : كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 


() تقدم تخريجه قبل صفحتين. 
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الوجه الثاني : أن هذه الأدلة محمولة على حال الصحو حتى لا تتعارض مع آثار 
الصوه”". 

وأجيب: أن هذه الآثار صرخت بالغيم «غم - غمي - غبي»؛ فلا مورد لبذا 
المحمل. 

الوجه الثالث: أن هذه الأدلة معارضة بمثلها قوة وصراحة؛ كحديث صيام سرر 
الشهر. 

وأجيسب: ما سبق بسطه في موضعة”"؛ لاسيما وأن حديث أبي هريرة - الأول -”" 
ظاهر في الجمع. 

أدلة أصحاب القول السادس: 

استدل الحنفية على القول بالكراهة بنفس أدلة القائلين بالتحريم مع حملها على 
الكراهة. 

وتناقش بمثل ما نوقشت به تلك الأدلة. 

ويجاب بما أجيب يه هناك. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - مذهب القائلين بتحريم صوم يوم الشك ؛ لتعاضد الأدلة 
الصحيحة الصريحة في التدليل على مذهبهم»؛ فقد ورد فيها التصريح بشعبان» 
والإغمام» وإكمال العدة ؛ ثين» فلم يبق للاحتمال مورد على استدلالهم» وأما 


الأقوال الأخرى فقّد سبق مناقشتها بما يغني عن الإعادة. 


.٠ 6/١ يراجع : شرح العمدة لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)70/4( (؟) يراجع:‎ 
.)5١/:5( : يراجع‎ )©( 
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المسألة الثالثة : ثبوت الرؤية نهاراً 

اللقصود من المسألة: عندما تثبت الرؤية في نهار أول يوم على أنه من رمضان 
فهل يلزم قضاء ذلك اليوم أو يكتفى بالإمساك؟. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن الواجب الإمساك لا القضاء خلافاً للمذاهب الأربعة: 
قال رحمه الله : «... إن البلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا 
وأمسكواء ولا قضاء عليهه )'” 

سيب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآنية : 

السبب الأول: عدم التصريح بالقضاء في حديث سلمة بن الأكوع ‏ الآتي ‏ عندما 
أمرهم وله بالإمساك. 

السبب الثاني: الخنلاف في إدخال الاحتياط على عبادة الصوم للنهي عن صيام 
يوم الشك. 

تحرير محل النزاع: 

هذه المسألة لبا ثلاث صور هي : 

الصورة الأولى: أن يبلغ الخبر في اليوم الأول من رمضان قبل المغرب. 

الصورة الثانية: أن يبلغ الخبر أثناء شهر رمضان. 

الصورة الثالثة: أن يبلغ خبر العيد نهاراً والناس صائمون. 

وحل هذه المسألة هي الصورة الأولى وتخرج بقية الصور. 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 


. ١ 7/1 الفتاوى 5 ويراجع : الإنصاف ”2505/7 المبدع‎ )١( 
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لاسا ع ا ا 02525252525221 
القول الأول: لا يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. وغ كول ع7 , 
القول الثاني : أنه يلزم الإمساك فقط دون القضاء. وهو رأي ابن حزم 

وشيخ الإسلام كما تقدم. 
القول الثالث: أنه يجب الإمساك والقتضناء: :وهو قول الكمهيون هن الختفية 2 


200 
4 


ا 0007 :5 نا 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

من حكى هذا القول عن عطاء لم يذكر أدلته» ويمكن الاستدلال له بأن الوقت 
ركن في عبادة الصيام» إذ هو إمساك بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس» ومن 
صام آخر النهار لم يصدق عليه صيام ذلك اليوم» والقول بغير هذا يلزم عليه أن 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي » أبو نمحمد» مفتي الحرم. ولد في أثناء خلافة 
عثمان؛ وحدث عن عائشة وابن عباس وغيرهماء وكان ثقة فقيها. مات سنة 5١اه.‏ 
يراجع : طبقات ابن سعد 471/0 » سير أعلام النبلاء 0 /8/. 

() يراجع : المغني 5 /741؛ ولم ينقل عنه في القضاء شيء؛ والظاهر من السياق أنه يوجب القضاء. 

(5) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي الإمام العلامة الفقيه الظاهري. 
كان واسع العلم والمعرفة؛ أديباً شاعراًء صنف كتباً عدة في مجالات شتى» منها: «الإحكام في 
أصول الأحكام» و«المحلى» وغير ذلك. مات سنة 057 5ه. يراجع : تذكرة الحفاظ »١١5577/17‏ 
سير أعلام النبلاء .١185/ ١4‏ 

(5) يراجع : المحلى 57/57 7. 

(0) يراجع : مختصر اختلاف العلماء 210/7 المبسوط 208/7 بدائع الصنائع .51١/7‏ 

() يراجع : التفريع 0 تنوير المقالة 178/7؛ مواهب الجليل 797/7. 

(0) يراجع : الأم 1١١/1١‏ المهذب 017/1 المجموع 511-7598/5. 

(8) يراجع : المغني 141/5 المبدع 11/7 ؛ الإنصاف 5914/1. 
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الصيام عبادة تدخلها التجزئة» ولا قائل به. 


ويناقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن هذا القول يصدق لو لم نوجب القضاءء فإذا أوجبنا القضاء 
سقط هذا الدليل. 


ويجاب: أنه يلزم على هذه المناقشة أن الذمة تشغل بالشيء الواحد مرتين فيكتفي 
بالقضاء ويكون الإمساك تزيداً على الواجب. 

الوجه الثاني : أن هذا اجتهاد في مقابلة النص» وهو حديث سلمة بن الأكوع 
الذي سساتي سباق آدلة الكمهور فريا. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل شيخ الإسلام لاختياره بما يأتي : 

الدليل الأول: أن التكليف يتبع العلم؛ فإذا لم يمكن علمه لم يجب صومه”» 

ويناقش : ولكن إذا علم بعد فوات وقت الأداء فيمكن القيام بالواجب قضاء. 

الدليل الثاني: أنه لم يقم دليل على (وجوب القضاء إذا كان الترك بغير 
1 

ويناقش: أن الاستدلال يستقيم لو قلنا: إن الترك موجب للإثم» أما الترك 
بالنسبة للقضاء فلم يكن الترك من أسباب سقوط الواجبات. 

الدليل الثالث : أنه يلزم على القول بوجوب القضاء مشروعية صوم الشك 
لإمكانية رؤيته من البعيد””". 


.١١١/17٠ يراجع : الفتاوى‎ )١( 
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ويناقش : أن هذا علم أنه من رمضان:» فلم يعد يوم شك. 

الدليل الرابع : أنه (ما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في 
أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط في أدائه» قطعنا بأنه لا وجوب مع بعد الرائي أو 
خفائه)”". 

ويناقش: أن هذا الاحتياط قد يؤدي إلى زيادة الواجب ‏ صيام رمضان - إلى أكثر 
من شهر» فيما لو تم رمضان ثلائين يومأء فيكون بيوم الشك واحداً وثلائين» 
والزيادة في العبادة مثل النقص فيهاء وهذا أمر مطرد في جميع العبادات. 

الدليل الخامس: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: «أمر النبي كل 
رجلاً من أسلم أن أذن في الناس : أن من كان أكل فليصم بقية يومه؛ ومن لم يكن 
أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» ". 

وجه الاستدلال: أن الرسول يل أمر بالإامساك وسكت عن القضاء فلو كان 
واجباً لأمر به» فدل سكوته على عدم مشروعية القضاء ؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ويناقش : أن سكوته عن الأمر بالقضاء يحتمل استقراره في أذهان الصحابة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الجمهور للإمساك بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث سلمة بن الأكوع #ه المتقدم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص 96" رقم )3٠١1(‏ كتاب الصوم» باب 
صوم يوم عاشوراء ؛ ومسلم في صحيحه رقم )١1170(‏ كتاب الصيام ؛ باب من أكل 


في عاشوراء فليكف بقية يومه. 
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وجه الاستدلال من الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لما وجب صوم عاشوراء أثناء النهار أمر النبي كلك المسلمين 
بالإمساك عن الطعام في أثناء النهار فأمسكواء ومثله رمضان لأن حرمته أشد”". 

الوجه الثاني : أن ثبوت رمضان في ذلك اليوم يجعل له حرمة رمضانء فلا يجوز 
أن ينتهك بالفطرء كما أن ثبوت العيد أثناء النهار يوجب الفطر. 

ويناقش: ولكن الحديث لم يوجب القضاء بل الإمساك فقط. 

ويجاب من وجهين: 

الوجه الأول: لعله أوجب ولم ينقل إلينا. 

الوجه الثاني : لعله ترك التنبيه لاستقرار القضاء في أذهان الصحابة. 

الدليل الثاني : القياس على من أكل وشرب ظاناً بقاء الليل فبان له أثناء الأكل أو 
بعده طلوع الفجر””» فإنه يلزمه الإمساك قولاً واحداً. 


أما أدلتهم على القضاء فهي: 
الدليل الأول: رواية أبي داود للحديث السابق وفيه: (فأتهوا بقية يومكمء 
واقضوه)””. 


. 51/57 يراجع : الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 

(5) يراجع : المغني 5 //741. 

(") أخرجه أبو داود في سئنه 7717/١‏ رقم (14417) كتاب الصوم» باب في فضل صومهء 
والبيهقي في السنن الكبرى .امن طريق قتادة؛ عن عبد الرحمن بن مسلمة» عن 
عمه: أن أسلم أتت النبي ول فقال: (صمتم يومكم هذا؟). قالوا: لا. قال: (فأتموا بقية 
يومكم واقضوه). ومداره على عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي. قال البيهقي في المعرفة 
5 (وهو مجهول», ومختلف في اسم أبيه ولايدرى من عمه). وضعفه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى .١18/50‏ وقال ابن عبد البادي في التنقيح كما في نصب الراية 475/5 : 
«هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه» وفي صحته نظر). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود برقم (019). 
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ونوقش: أن الحديث ضعيف. 
واء 0 3 ,)١(‏ ركه 

الدليل الثاني: أن من أمسك لم يأت بصيام صحيح ”' ؛ لأن حال الممسك لا 
تخلو من أمرين : 

الأول: أن يكون أتى مغطراً قبل الإمساك فلا يسمى إمساكه لذلك اليوم صياماً. 

الثاني : ومن كانت حاله العكس فقد فاته تبيبت النية. 

الترجيح: 

من استعراض الأقوال وأدلتها يترجح قول الجمهور احتياطا من عدة أوجه هي : 

الوجه الأول: أن هذا القول لا تأثيم فيه عند جميع الفقهاء بخلاف الأخذ بغيره 
فهو آثم عند طائفة من العلماء. 

الوجه الثاني : أنه الأحوط لدين المرء» لاسيما وأن الأمر يتعلق بعبادة الصيام 
التي هي ركن من أركان الإسلام. 

الوجه الثالث: أنه على اختيار شيخ الإسلام يلزم لوازم غير سليمة منها : 

الأول: إعادة تحديد وقت الصيام وأنه من العلم إلى مغيب الشمس"", 
والإجماع منعقد على أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر. 

الثاني : أنه يلزم إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما أن يصوم المسلمون ثمانية 
وعشرين يوماء وهو خلاف الإجماع ؛ إذ الشهر إما ثلاثون أو تسعة وعشرون 
نوها . 

وكما سبق فإن الخلاف اليوم لا معنى له ؛ إذ إن وسائل المواصلات والاتصالات 
الحديثة جعلت هذه المسألة من المسائل المهجورة. 


.558/7 يراجع : حاشية ابن قاسم على الروض‎ )١( 
(؟) على الأقل اليوم الأول من رمضان.‎ 
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المسألة الرابعة : وفوع الأحكام المعلقة بالرؤية السابقة : 

هذه المسألة لا تخلو من صورتين هما: 

الصورة الأولى: أن تقوم البينة في أثناء نهار اليوم الأول من رمضان وقبل 
الغروب. 

الصورة الثانية: أن تقوم بعد غروب اليوم الأول. 

فعلى الصورة الأولى تكون مكررة مع المسألة السابقة : ثبوت الرؤية نهارا. 
وعلى الصورة الثانية: تكون مكررة مع مسألة: تحديد المطلع ؛ إذ هي ثمرة 
الخلاف فيها. 

المسألة الخامسة : صيام مردود الشهادة: 

المقصود بالمسألة: إذا انفرد مسلم برؤية هلال رمضان دخولاً أو خروجاً - وهو 
مقيم - ورّدّت شهادته لأي سبب من الأسباب» فهل يعمل برؤيته أو يتابع جمهور 
المسلمين؟. 

فيخرج من ذلك صورتان: 

الأولى: من رأى هلال ذي الحجة ورّدَّت شهادته. 

الثانية: "من انفرد بمكان. .. والمسافر في البرية» فاتفق العلماء ء على أنهم يعملون 
برؤينه "07 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أنه يصوم ويفطر مع الناس خلافاً للمذاهب الأربعة» قال 


زفق 


- رحمه الله -: «ايصوم مع الناس ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال» 


0 هت 0 الفتاوى الكبرى 4508/7 : الإنصاف 7/1//7ا؟. 
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سبب الخلاف: 

الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الأسباب الآنية : 

السبب الأول: (أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات)'' ؛ لأن حكمه فيها يعد 
إفتاء (... وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها""' عند بعض 
الفقهاء» بينما يرى آخرون أن حكمه يدخل العبادات. 

السبب الثاني : ما ذكره شيخ الإسلام: «أن النزاع في أصل المسألة مبني على . 
أصل وهو: أن البلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يظهر أو أنه لا يسمى 


هلالاً إلا بالظهور والإشهاد؟). 

السبب الثالث: كون بعض العلماء يرى أن الرؤية حقيقية» وبعضهم يرى أنها 
اعتبارية. 

الأقوال 2 هذه المسألة: 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 
القول الأول: صرموسة ومطريرا وهوقول الشافعية لي والظاهرية!”» 


القول الثاني : يصوم وحده ويفطر مع الناس. وهو قول ا اناك 0 
والمشهور عند الحنابلة!*. 


.55٠/١ بلغة السالك‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(") الإنصاف 578/7 : ويراجع : الفتاوى .1١71١١17/158‏ 

(5) يراجع : المهذب 091//1:, المجموع 7/ ٠‏ مغني المحتاج 5514/١‏ ؛ روضة الطالبين؟/5177. 
(0) يراجع : المحلى 57 /1170. 

(1) يراجع: البداية 07-705/1١‏ 27 العناية ؟/75141» فتح القدير 5 /1907. 

(0) يراجع : قوانين الأحكام الشرعية/75١»‏ الذخيرة ؟ //54. 

(8) يراجع : الفروع 57١/5‏ 577 » الإقناع »5817//١‏ الكافي لابن قدامة 571/5. 
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القول الثالث: يصوم مع الناس ويفطر معهم. وهو اختيار شيخ الإسلام كما سبق. 

الأدرلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بأنه يصوم وحده ويفطر سرًا بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)". 

وجه الاستدلال: أن الحديث علق الصيام والفطر على شرط وجوديء فإذا 
وجد الشرط «الرؤية» لزم المشروط «الصيام أو الفطر». 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الخطاب في الحديث ورد بصيغة الجمع؛ فهو متوجه إلى الأمة 
بعمومها لا بأفرادها. 

الوجه الثاني: أن الصيام والعيد من العبادات التي يراعى فيها الاجتماع 
كالصلوات المفروضة. | 

الدليل الثاني : (أن العبد إنما يعامل الله بعلمه)””'؛ وأصح المعلومات ما ثبت عن 
طريق الحس» فلا يجوز له أن يقلد غيره بخلاف علمه. 

الدليل الثالث: أنه يلزم على غير هذا القول أن يفطر في يوم يعتقد أنه من 
رمضانء وأن يصوم يوما يعتقد أنه العيد. 

ونوقش: أن هذين الدليلين معارضان بأصل أقوى منهماء وهو لزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم» بدليل أن من رأى هلال ذي الحجة وردت شهادته؛ فلا يعمل بها 
بإجماع المسلمين. 


.1٠/ 6 سبق تخريجه‎ )١( 
.1780/١ (؟) كتاب الصيام من شرح العمدة‎ 
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أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بأنه يصوم وحده ويفطر مع الناس بما استدل به أصحاب القول 
الأول بالنسبة لمبتدأ الصيام» ويرد عليهم ما ورد على أولئك؛ ويمكن أن يستدل لهم 
أيضاً بالأدلة الآنية : 

الدليل الأول: أن مبنى العبادات على الاحتياط» وهو يقتضي الصيام برؤية أول 
الشهرء ويقتضي إكمال الصوم مع المسلمين. 

الدليل الثاني : أن الخلاف في العيد أخطر من الخلاف في الصوم؛ لآن شعائر العيد 
علنية بخلاف الصيام إذ هو عبادة خفية» فيكون الافتراق عن جماعة المسلمين 
وإمامهم في العيد أظهر. 

ونوقش: أنه يلزم على هذا القول فيما إذا صام المسلمون ثلاثين يوماء أن يصوم 
من يراه واحدا وثلاثين يوماء وهي زيادة في الدين لا تقبل. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل شيخ الإسلام على أنه يصوم ويفطر مع الناس بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه عن النبي وَل أنه قال: (صومكم يوم 
تصومون» وفطركم يوم تفطرون؛ وأضحاكم يوم تضحون)"". 

الدليل الثاني : حديث أبي هريرة #ه عن النبي كلو أنه قال: (الصوم يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 791/7 رقم (17754) كتاب الصوم» باب إذا أخطأ القوم البلال» 
وعبد الرزاق في المصنف ١67/5‏ رقم (2)7705 والدارقطني في سننه 2177/1 275175 271706 
والبيهقي في السنن الكبرى 64 كلهم من طريق محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة به. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 5 .١١/‏ 


64 : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
صصح م سس ست 


تصومونء والفطر يوم تفطرون؛ والأضحى يوم تضحون)". 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين من وجوه: 

الوجه الأول: بما فسره بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث معناها: أن (الصوم 
والفطر مع الجماعة ومعظم الناس)”". 

الوجه الثاني : أن من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع كلمة المسلمين» وأعظم 
مظاهر الاجتماع اجتماعهم في مناسباتهم الدينية» ولأنهم إن عجزوا على الاجتماع 


عليها فهم على اجتماعهم على مصاحهم الدنيوية أعجز. 

الوجه الثالث: أن هذين الدليلين يقرران الحقيقة الشرعية التالية: أن الرؤية 
الشرعية رؤية اعتبارية وليست حقيقية. 

الترجيح: 

باستعراض الأقوال في المسألة مع أدلتها ومناقشاتهاء يتضح رجحان القول الثالث 
ا يأتي : 


)١(‏ أنه القول الذي تجتمع فيه النصوص والمقاصدء كما سبق بسطه في موضعه. 

(1) أن القول الأول ومثله الثاني تلزمه لوازم باطلة : 

فيلزم على الأول أن يقف الرائي وحده في عرفة» ويرمي وحده» وينحر وحده؛ 
ويتعجل قبل المسلمين في حجهم. وعلى الثاني أن يصوم المسلم واحدا وثلاثين يوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه 7 رقم (1941) كتاب الصومء باب ما جاء في أن الفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون» والدارقطني في سئنه ١74/7‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 
64و والبغوي في شرح السنة 151/5 714 رقم (1777). كلهم من طريق عبد الله ابن 
جعفر» عن عثمان بن محمدء عن المقبري ؛ عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وكذا حسن إسناده الألباني في إرواء الغليل 5 /17. 

(؟) الفتاوى 6٠؟6/1١١.‏ 


الاختيارات ‏ تسمية شهر رمضان وثبوته نان 
ساسج 2س ج222 سج سس ب سن سس سس ات 


إذا كمل الشهر عند الإمام. 

(*) أن الرؤية الشرعية رؤية اعتبارية كما سبق تقريره؛ فما كان في الشرع مبني على 
أمر حسي فهو على ما يظهر لحواسنا الخمس وباطن الحقيقة غير مراد وإلا للزم لوازم 
باطلة. وأكتفي بمثال واحد فقد أكد العلم بطريقة قطعية أن الشمس تغرب حقيقة قبل 
الغروب الذي نراه بأعيننا بعشر دقائق وهي مقدار المسافة الضوئية بين الأرض 
والشمس» وعليه فلو أفطر المسلم في رمضان قبل الغروب بخمس دقائق عمدا بطل 
صومه عند الجميع » ولا يشفع له أن الشمس غربت قطعاً قبل فطره بخمس دقائق. 

المسألة السادسة: جماع مردود الشهادة: 

المقصود بهذه المسألة: أن من جامع زوجته وكان قد رأى البلال وردت شهادته 
فهل الواجب عليه : القضاء والكفارة أو أحدهما أو لا يلزمه شيء؟ 

تحرير محل النزاع: ش 

قد يكون فطر مردود الشهادة بالجماع؛ وقد يكون بالأكل أو الشرب أو غير ذلك 
من المفطرات» والمقصود بهذه المسألة الفطر بالجماع. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أنه لا شيء عليه ؛ لأنه ملزم بالصيام مع جماعة المسلمين 
خلافاً للمذاهب الأربعة» كات رسيم لجال - وا معرض ا جادة اجو ا لفن 
«رجل رأى البلال وحده وتحقق الرؤية: فهل له أن يفطر وحده أو يصوم وحده أو 
مع جمهور الناس؟. 

فأجاب... على ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات عن أحمد... 

والثالث: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس» وهذا أظهر الأقوال)”". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى السببين الآتيين: 


.١١/7 ويراجع : الإنصاف 5728/7 » الفتاوى الكبرى 508/7 » المبدع‎ »١١5/7٠5 الفتاوى‎ )١( 
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السبب الأول: الخلاف في تكييف الرؤيا هل هي رؤية حقيقية أم رؤية اعتبارية؟ 

السبب الثاني : ثم اختلاف الموجبين للصوم للكفارة. 

الأقوال 4 هذه 0 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هى : 

القول الأول: أنه يجب عليه القضاء كنار وم ول المالكية”" 
والشافعية”" » والحنابلة”". 

القول الثاني: يجب عليه القضاء دون الكفارة. وهو قول الحنفية”. 

القول الثالث: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ؛ لأنه لم يلزمه الصوم أصلاً. وهو 
قول "عطاء وإسحاق9"2, ورواية عن الإمام أحمد'" ؛ واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل الجمهور على وجوب القضاء والكفارة بما يأتي : 

الدليل الأول: أن الرائي «تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به 


530 : للهذب 041/1 الجموع 1/ ا 
(؟) يراجع : المغني 5 »4١1/‏ الفتاوى .١1١5/506‏ المبدع »٠١/7‏ الإنصاف 778/7. 


(5) يراجع: : كتاب الأصل وول مختصر اختلاف العلماء /5 فتح القدير 2090/8/5 البحر 
الرائق ؟585/5. 
راهويه». ولد سنة ١71١هء‏ وارتحل ولقي كبار العلماء. كان من أئمة الفتوى والاجتهاد 
في عصرهء صنف «المسند» و«السئن» وغير ذلك. مات سنة 18اه. يراجع : تاريخ بغداد 
7 ** تذكرة الحفاظ 577/57. 

.51١1/ 5 المغني‎ )1( 
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الحاكم)''": فلما جامع فيه جامع في يوم من أيام رمضان فلزمته الكفارة. 

ويناقش: أن هذا الدليل معارض بأصل أقوى منه» وهو لزوم جماعة المسلمين 
وأمامهم بدليل أن من رأى هلال ذي الحجة وردت شهادته فلا يعمل بها بإجماع 
الل 

الدليل الثاني : يمكن أن يستدل لهم : بأن (العبد إنما يعامل الله بعلمه)”''» وأصح 
المعلومات ما ثبت عن طريق الحس» فلا يجوز له أن يقلد غيره في أمر يعلم عدم 
صحته لمخالفته للأمر الحسوس» فإذا لزمه الصوم لزمه القضاء والكفارة لفطره 
بالجماع يوماً من أيام رمضان. 

ويناقش: أن هذه الأمور في الأصل”" لم يجعلها الشرع إلى أفراد المسلمين ابتداء 
بل هي من مهمات الإمام الأعظم» والمطالب به شرعاً في حال رؤيته إبلاغ الإمام بما 
رأى وينتهي إلى ما ينتهي إليه الإمام. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل الحنفية على وجوب القضاء دون الكفارة بما يأتي : 

الدليل الأول: أن الكفارة "تندرئ بالشبهات”* ؛ «لأنها ألحقت بالعقويات 
باعتبار أن معنى العقوبة فيها أغلبء بدليل عدم وجوبها على المعذور والمخطئ 
بخلاف بقية الكفارات فإنه اجتمع فيها معنى العبادة والعقوبة والعبادة أغلب)”". 


.417/5 المغني‎ )١( 

.١760/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 

(”) وإلا فإن الأسير والمنفرد في البرية يجتهدان لأنفسهما. 
(5) فتح القدير 08/7. 

(02) البحر الرائق 585/17. 
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ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم «أن الكفارة عقوبة)”". 

الوجه الثاني: وعلى التسليم تنزلا بأنها عقوبة تدرأ بالشبهات فهي منقوضة 
«بوجوب الكفارة في السفر القصير»" إذا أفطر مع الخلاف فيه والخلاف شبهة تدرأ 
به العقوبات. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل شيخ الإسلام بما سبق بسطه'" فيمن رأى البلال وحده وردت شهادته 
ويمكن إجمالها فيما يأتي : 

الدليل الأول: قوله يل: (الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» 
والأضحى يوم تضحون)'". 

الدليل الثاني : أن الرؤية الشرعية رؤية اعتبارية. 

الترجيح: 

من خلال استعراض الأقوال في هذه المسألة وأدلتها وما سبق مناقشته في 
مسألة صيام مردود الشهادة» يتضح رجحان قول شيخ الإسلام لما يأني : 

)١(‏ أنه القول الذي تجتمع فيه الأدلة ومقاصد الشريعة. 

(0 أنه القول المتعين؛ لأنه يلزم على قول الجمهور - على الخلاف بينهم في 
التفريق بين أول الشهر وآخره”*- لازمان باطلان: 


.517/5 المغني‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(؟) تراجع مسألة : صيام مردود الشهادة. 

(*) سبق تخريجه 5 /05. 

(0) تراجع أقوالبم في مسألة: صيام مردود الشهادة. 
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الأول: أن من رأى هلال ذي الحجة وردت شهادته أنه يقف في عرفة وحده 
وينحر يوم العيد وحده ويتعجل وحدهء وهذا خلاف إجماع المسلمين. 

والثاني: أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً من رأى هلال رمضان وردت شهادته إذا 
أكمل المسلمون صيام رمضان بالغدد. 

(5) أن على قول الجمهور يلزم الافتئات على إمام المسلمين وتشجيع عوام 
المسلمين في التنقض عليه. 

المسألة السابعة : اعتباراختلاف المطالع : 

اللقصود بالمسألة: أنه عندما تقع الرؤية الشرعية للهلال في أي جزء من نواحي 
الأرض» فهل هي ملزمة لبقية المسلمين أو لا؟ 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - القول باعتبار اختلاف المطالع خلافاً للحنابلة. قال - رحمه 
الله -: (تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة» فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا)""". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية : 

السبب الأول: حكم الواقع ؛ إذ العقل يقطع باختلاف المطالع كما يقطع 
باختلاف مشارق ومغارب الشمس في اليوم الواحد. 

السبب الثاني : اختلافهم في تحديد المخاطبين في قوله وه : وسبومر ا انوع قطنا 
لرؤيته»” "' هل هم عموم المسلمين أو جماعة الرائين وقومهم؟ 

السبب الثالث: الاختلاف في فهم الرؤية الشرعية» هل هي رؤيةٌ حقيقئية أو 


اعتبارية؟. 


١ 110/7 وما بعدهاء و اجع: الإنصاف‎ ٠١7/76 الفتاوى‎ )١( 
9. در‎ 
. 0/1 تقدم تخريجه‎ )١( 
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الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما: 

القول الأول: اعتبار اختلاف المطالع. وبه قال الحنفية'' ؛ والشافعية'" » و«هو 
مذهب عكرمة'"»؛ والقاسم'' » وساله””, وإسحاق»”" ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني : اعتبار وحدة المطالع. وهو قول المالكية”'"'؛ والحنابلة”* » «ويه قال 
الليث”"'؛ وبعض أصحاب الشافعي)'”". 


)١(‏ يراجع : بدائع الصنائع ؟81/7» فتح القدير 517/57 ؟. 

(1) يراجع : الحاوي الكبير 504/7 ؛ مغني المحتاج »553/١‏ المهذب 0118/7 المجموع .80١/7‏ 

(*) هو عكرمة البربري الأصل القرشي مولاهم المدني» يكنى أبا عبد الله. حدث عن مولاه ابن 
عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم» وكان حافظا فقيها مفسراً» ذا فطنة وذكاء. مات بالمدينة 
سنة 5 ١٠ه.‏ يراجع : سير أعلام النبلاء ١1/6‏ : طبقات المفسرين للداودي .887/١‏ 

(:) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» أبو محمد وأبو عبد الرحمن المدني 
الإمام الفقيه. ولد في خلافة علي» وتربى في حجر عمته عائشة أم المؤمنين وتفقه منها. مات 
سنة /1١١ه.‏ يراجع : طبقات ابن سعد ١141/0‏ سير أعلام النبلاء 0 /"01. 

(5) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ أبو عمر وأبوعبد الله القرشي العدوي المدني الإمام 
الحافظ الفقيه. ولد في خلافة عثمان» وحدث عن أبيه وعن عائشة وغيرهماء وكان ثقة فقيها 
عابداً ورعاً. توفي سنة "١٠١ه.‏ يراجع : طبقات ابن سعد 150/6 ؛ سير أعلام النبلاء 5 //401. 

(5) المغني 4 /8378. 

(0) يراجع : الذخيرة 53٠/7‏ » قوانين الأحكام الشرعية/ .١76‏ 

(8) يراجع : المغني 2778/5 حاشية ابن قاسم على الروض 508/7؟؛ كشاف القناع 207/1 
شرح منتهى الإرادات .511/١‏ 

(9) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي مولاهم؛ عالم الديار المصرية. كان 
فقيهاً فصيحا حافظاء من أئمة الاجتهاد. مات سنة 110ه. يراجع : طبقات ابن سعد 011//7, 
تذكرة الحفاظ ١/15؟51.‏ 

.558/ 54 ينغملا)٠١(‎ 
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الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون باختلاف المطالع بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث كريب"' (أن أم الفضل بنت الحارث”") ا 
بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام؛ 
الا ار ورا 
- رضي الله عنهما -» ثم ذكر البلال فقال: متى رأيتم البلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة 
كلو ا ا ا ا د 
لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي 
برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله يَ)"". 

وجه الاستدلال: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أهدر رؤية أهل الشام في 
بداية الشهر إذ لم يأمر بالقضاءء وفي نهايته إذ صرح بعزمه على إكمال العدة ثلاثين» 
وعلل فعله بأنه امتثال لأمر رسول الله يله فيكون له حكم الرفع 

ونوقش: أن هلال شوال لا يشبت إلا بشاهدين؛ فما كان ابن عباس - رضي 
الله عنهما - ليأخذ بشهادة كريب وحده*) 


)١(‏ هو كريب بن أبي مسلم» أبو رشدين الباشمي العباسي مولاهم الحجازي. أدرك عثمان» 
وروى عن أم الفضل وابن عباس وأم سلمة وغيرهم»؛ وكان ثقة كثير الحديث. مات سنة /4ه. 
يواجتع؛ طبقات ابن سعد 7591/0؛ سير أعلام النبلاء 5 /41/4. 

(؟) هي أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن البلالية الصحابية الجليلة» أخت ميمونة أم 
- رضي الله عنهما -. يراجع : الاستيعاب 1951/15 ء سير أعلام النبلاء 7 .5١5/‏ 

() أخرجه مسلم في صحيخه 0/7/ رقم )1١481(‏ كتاب الصيام؛ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. 

(5) يراجع : المغني 5 /7379. 
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وأجيب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا خلاف أن رمضان يثبت بشهادة شخص واحدء فلماذا لم 
يأمر ابن عباس بقضاء اليوم الذي سبق أهل الشام؟. 

ويناقش: أن الصحيح من أقوال أهل العلم في تحديد المطلع «أنه بلوغ الخبر في 
وقت يفيد»”"»؛ فكريب قدم المديئة وسط الشهر ويعدما أفطر أهلها يوم السبت» 
وسيأتي لبذه المسألة مزيد بسط في مسألة تحديد المطلع. 

الوجه الثاني : أن حديث كريب تضمن خبرين أو شهادتين: الأولى رؤيته البلال 
بنفسه» والثانية رؤية الناس مغه. 

الدليل الثاني : أن من المقطوع به «أن طلوع البلال يختلف باختلاف الأمكنة» 
فوجب أن يكون لكل قوم حكم أنقسهم»”"؛ قياساً على الصلوات الخمس إذ 
تختلف أوقاتها باختلاف البلدان تبعا لاختلاف الأمكنة في المغارب والمشارق. 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن طلوع الشمس يتكرر كل يوم فيشق مراعاته بخلاف البلال””". 

الوجه الثاني : أن الشمس تختلف بالمكان الواحد» فلايراها من هو في واديه 
فيفطر» ويراها من هو في أعلاه كالجبل فيمسك» بخلاف البلال””". 

أدلة أصحاب القول الثاني: ظ 

استدل القائلون بوحدة المطالع بما يأتي : 


(١)الفتاوى‏ 0؟5/1١٠١.‏ 
)١(‏ كتاب الصيام من شرح العمدة .177/١‏ 
(©) يراجع : كتاب الصيام من شرح العمدة .١ 7/7/١‏ 


(5) يراجع : المرجع السابق. 


الاختيارات # تسمية شهر رمضان وثبوته شْ + 


الدليل الأول: حديث : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)"". 

وجه الاستدلال من الحديث: أن الخطاب عام للأمة بمجموعهاء فإذا ثبت 
البلال بأي بلد وجب الصوم على الجميع. 

ويناقش: إن الخطاب متوجه إلى كل مطلع» فيحمل على الخصوص فيه. 

ويجاب : أن الأصل في الخطاب العموم» ولا دليل على هذا الخصوص. 

الدليل الثاني: حديث (غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من 
آخر النهار فشهدوا عند رسول الله يك أنهم رأوا البلال بالأمس» فأمرهم رسول الله 
أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد)”". 

وجه الاستدلال: أن هؤلاء القوم رأوا البلال في غير المدينة» وبينهم وبينها نحو 
يومين لأن شهادتهم كانت آخر النهار» والمطالع قد تختلف في الأمكنة المتقاربة'"» 
ومع ذلك عمل وكْدٌ بشهادتهم. ظ 


.5٠0/54 سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه ٠١/١‏ رقم )١1017(‏ كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام 
للعيد من يومه يخرج من الغدء والنسائي في سننه 180/7 رقم (/1001) كتاب صلاة 
العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغدء وابن ماجه في سئنه 059/١‏ رقم )١707(‏ 
كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية البلال؛ وأحمد في المسند ه /لاه, 208 
وعبد الرزاق في المصنف ١70/4‏ رقم (7715), والدراقطني في سئنه 170/7 والحاكم في 
المستدرك 471/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ,7١77/7‏ 111/5» وابن حزم في الحلى 
0 كلهم من طريق أبي بشرء عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من 
الأنصار قال: غم علينا.. الحديث. 
حسن إسناده الدارقطني. وصححه ابن حزم. وحسنه البيهقي في الموضع الثاني » وصححه في 
الموضع الأول. 

(*) يراجع : كتاب الصيام من شرح العمدة .١77/1١‏ 
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ويناقفش: يمكن أن يقال: إن الرؤية كانت من نفس مطلع المدينة فاعتبرت ؛ لأن 
مسيرة يومين على احتمال مواصلة المسير ولا دليل عليها» فوجب أن تكون الرؤية 
وقعت في تخوم المدينة. 
الترجيح: 

باستعراض ما سبق يترجح قول المالكية والحنابلة القائلين بوحدة المطالع من عدة 
أوجه هي : 

الوجه الأول: أن الخطاب عام لجميع الأمة في مثل قوله يِه (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته)”". 

الوجه الثاني : أن من مقاصد الشريعة اجتماع كلمة المسلمين» ولا شك أن أعلى 
مظاهر وحدتهم توحدهم في مناسباتهم وأعيادهم الدينية» وهذا لا يحصل إلا بالقول 
بوحدة المطالع. 

الوجه الثالث: أنه لو قلنا باختلاف المطالع » فإن أرجح أقوال أهل العلم في تحديد 
المطلع هو: «بلوغ الخبر في زمن يفيد»'" كما سيأتي» وبانتشار المواصلات اليوم فإن 
الخبريبلغ الآفاق بمجرد وقوعهء بل يصل إلى بعض المسلمين وهم في النهار قبل 
الغروب! وعليه فيكون العمل بوحدة المطالع. 

الوجه الرابع: أن كثيراً من الإشكالات”" التي تعلق بالذهن تزول عند حل عقدة 
الموضوع وهي : هل الرؤية الشرعية رؤية حقيقية أو اعتبارية؟ 

فالصحيح المترجح أن الرؤية الشرعية رؤية حكمية اعتبارية لا رؤية حقيقية قطعية 
تأسيساً على قاعدة: «إن علامات الوقت مبنية على ظاهر الحس لا باطن الحقيقة) 
)١(‏ سبق تخريجه .5٠/5‏ 


(؟) الفتاوى .٠١5/76‏ 
(*) مثل مسألة من رأى البلال وحده وردت شهادته؛ ومسألة معارضة الحساب للرؤية. 


الاختيارات 2# تسمية شهر رمضان وثبوته هه 


فمن المقطوع به أن الفارق بين الشمس والأرض ٠١‏ دقائق... بمعنى أن الشمس تبقى 
صورتها حية جهة المغرب عشر دقائق بعد غروبها الحقيقي» ولو أفطر رجل في أثناء 
ذلك عد مفطراً بإجماع المسلمين» ولا يشفع له أن الشمس غربت في باطن الأمر 
-حقيقته - والله أعلم. 

وعليه: فمتى ما رأى المسلمون البلال في قطر من الأقطار أو مصر من الأمصار 
رؤية شرعية» فعلى جميع المسلمين إعمال أثرها 

المسألة الثامنة: تحديد المطلع : 

الملقصود بهذه المسألة: القائلون باختلاف المطالع اختلفوا في تحديد المطلع الذي 
يحب على من اشترك فيه الاشتراك في أحكامه كتحديد بدء الصيام والأعياد. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن الاعتبار في تحديد المطلع بلوغ الخبر في زمن يفيد أي يمكن 
معه الصوم» كأن يصل الخبر في نفس الليلة أو في نهار اليوم الأول قبل الغروب» قال 
- رحمه الله تعالى -: «والاعتبار ببلوغ الخبر في وقت يفيد»'". 

وقال -رحمه الله تعالى -: «فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ ؛ لقوله: 
(صوموا لرؤيته)'””؛ فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً»”". 

سبب الاختلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى: عدم وجود نص خاص في هذه المسألة» واختلافهم في 
تطبيق قواعد الشرع عليها. 
)١(‏ الفتاوى 57/1586 .1٠١‏ 


(1) تقدم تخريجه 4 .1٠0/‏ 
(") الفتاوى 60؟7//9١١.‏ 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ‏ 


الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في تحديد المطلع على خمسة أقوال هي : 

القول الأول: أن المطلع ما كان دون مسافة القصر. وبه قال «إمام الحرمين”"' 
والغزالي”", 0 

القول الثاني : الوحدة في الإقليم» فلكل إقليم مطلع كخراسان والعراق والحجاز 
ونحوها. وبه قال «جمهور العراقيين والصيدلاني””)”". 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » الشافعي العلامة الأصولي الفقيه» 
يلقب ب«إمام الحرمين». كان أحد أئمة الأشاعرة والفقه الشافعي» درس في نظامية نيسابور 
قرابة ثلاثين عاماً إلى أن توفي سنة 474ههء له «نهاية المطلب» في الفقه» والبرهان في أصول 
الفقهء وغير ذلك. يراجع : سير أعلام النبلاء 558/14 ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
ا 

)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الأصولي العلامة. كان وافر 
العقل غزير العلم لكنه دخل في علم الكلام والفلسفة ولم يستطع التخلص من ذلك. له 
مصنفات كثيرة منها: «المستصفى في أصول الفقه» و«الوسيط في الفقه) وغير ذلك. مات سنة 
0ه. يراجع : طبقات الشافعية الكبرى »١41/7‏ شذرات الذهب .٠١/14‏ 

() هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي الإمام العلامة المفسر المحدث الفقيه. 
صنف كتباً عدة منها «التهذيب» في الفقه» و«معالم التنزيل» في التفسيرء وغير ذلك. مات سنة 
ه. يراجع : سير أعلام النبلاء 474/19 ؛ طبقات الشافعية الكبرى 8/1. 

(5) المجموع شرح المهذب 7717/57. 

(5) هو محمد بن داود الصيدلاني الداودي الشافعي العلامة الفقيه؛ يكنى أبا بكرء تتلمذ على 
أبي بكر القفال المروزي وغيره» له شرح على مختصر المزني. يراجع : طبقات الشافعية الكبرى 
6 . 

(1) المجموع شرح المهذب 10/7/7. 


الاختيارات #4 تسمية شهر رمضان وثبوته /ا 


ويمكن أن يخرج على هذا القول ما عليه العمل اليوم من الوحدة السياسية 
كالسعودية ومصر وباكستان. 

القول الثالث: المطلع الجغرافي؛ وذلك بإهدار أثر خطوط العرض واعتماد 
خطوط الطول فقط»؛ وتقسم الكرة الأرضية إلى ثلاثة مطالع هي : 

(أ) المطلع الأول: يبدأ من الخليج العربي شرق إلى المغرب غربا. 

(ب) المطلع الثاني : الأمريكتين الشمالية والجنوبية. 

(ج) المطلع الثالث: من اليابان شرقاً إلى الخليج العربي غريا”". 

القول الرابع : الاشتراك في جزء من الليل. وهذا يفضي إلى التسلسل. 

القول الخامس : أن الاعتبار في المطلع (ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يعتبر) ”". 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

يمكن أن يستدل للقائلين بأن المطلع ما كان دون مسافة القصر بما يأني : 

الدليل الأول: حديث الأعرابي: أنه جاء النبي وَل فقال: رأيت البلال. فقال: 
(أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟). قال: نعم. قال: (يا بلال» أذن في 


)١(‏ اجتهاد جديد للدكتور محمد بن عبد اللطيف الفرفور. يراجع كتابه: بلغة المطالع في بيان 
الحساب والمطالع ص »5١‏ ويرى الأستاذ/ يوسف مروة مؤسس الجمعية اللبنانية للأبحاث 
العلمية: أن يقسم العالم الإسلامي إلى ثلاثة أقسام (مطالع): الأول: يقع بين خطي 7١‏ 
درجة شرقا و ٠‏ درجة غربا ويضم الدول ما بين ليبيا والمغرب؛ والثاني: بين ٠١‏ درجة 
شرقا و١4‏ درجة شرقاً ويطنم الدول الواقعة ما بين مصر وإيران:. والثالث: ما بين 4 درجة 
شرقاً و40١1‏ درجة شرقاء ويضم الدول من الباكستان إلى إندونيسياء على اعتبار أن دول 
العالم الإسلامي يحدها ١٠١‏ خط من خطوط الطول. 

.1١/1؟86 الفتاوى‎ )١( 
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الناس فليصوموا غدأ)”". 

وجه الاستدلال: أن العادة تقضي بأنه قدم من أقل من مسافة القصر؛ لأن 
الغالب نومه ليلا بعد الرؤية ومسيره من الصباح حتى لقي النبي يقد دون مسافة 
القصر ؛ لأن مسافة القصر لا تقطع كاملة بمثل هذا الزمن. 

الدليل الثاني : حديث كريب السابق”". 

وجه الاستدلال: أن هذا الخبرله حكم الرفع لتصريح ابن عباس بذلك» ولأن 
ابن عباس رضي الله عنهما لم يتابع معاوية بن سفيان رضي الله عنهما لأن المسافة 
بين الشام والمدينة فوق مسافة القصر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 7١7/1‏ رقم (7150) كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على 
رؤية هلال رمضانء والترمذي في سننه 79/7 رقم (111) كتاب الصوم» باب ما جاء في 
الصوم بالشهادة؛ والنسائي في سننه 177/5 رقم )1١117(‏ كتاب الصيام» باب قبول شهادة 
الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء وابن ماجه في سننه 014/١‏ رقم )١7017(‏ كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية البلال؛ وابن خزيمة في صحيحه ١١8/7‏ رقم 
(41) 2 ©»؛ والدارمي في مسنده ٠١07/7‏ رقم »)١1775(‏ وابن حبان في صحيحه 
كمافي الإحسان 5١19/8‏ رقم (5147): والدارقطني في سننه 158/7 , والحاكم في 
المستدرك 575/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى .1١7 :7١١/5‏ كلهم من طريق سماكء عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «حديث ابن عباس فيه اختلاف... وقد روي 
عن عكرمة عن النبي يل مرسلاً». 
قلت: أخرجه أبو داود في سننه ]رقم (5741)/ والنسائي في سننه ١17/5‏ رقم 
(5114 16١5)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ١77/54‏ رقم (2)7747 وابن أبي شيبة في 
المصنف 758-717/7» والدارقطني في سئنه ١104/1‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 5/؟7١5.‏ 
كلهم من طريق سماك؛ عن عكرمة مرسلا. وقال النسائي: «هذا أولى بالصواب». ويراجع : 
نصب الراية ؟/57*8 » إرواء الغليل ١6/5‏ رقم (1017). 

(0) تقدم تخريجه 5 .5١/‏ 


الاختيارات ‏ تسمية شهر رمضان وثبوته 514 
تسج سس تجح ع سس سج سج ل ل ع ا ع 

ونوقش حديث كريب من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن السبب اختلاف الإقليم. 

الوجه الثاني : أن العادة تقطع بأن البلال إذا رؤي في المشرق ازداد حظ الرؤية في 
لكريم وكلها بدت المسافة غريا زادكمن البلال وقؤرة كان بده من جهة 


اقرف نباف لع ا و 
الوجه الثالث: أن بلوغ الخبر لأهل المدينة في منتصف الشهر وقد فات محلها وهو 
اليوم الأول «الجمعة». 


الوجه الرابع: (أنه إذا اعتبرنا حدًا: كمسافة القصر أو الأقاليم» فكان رجل في 
آخر المسافة والإقليم؛ فعليه أن يصوم ويفطر وينسك» وآخر بينه وبينه غلوة''' سهم 
لايفعل شينا من ذلك »نوهد لنس :من دين المسلمين)9. 
ظ أدلة أصحاب القول الثاني: , 

استدل القائلون بأن العبرة بالاتحاد بالإقليم بحديث كريب السابق. 

وجه الاستدلال: أنه لما اختلف إقليم معاوية «الشام» مع إقليم ابن عباس 
«الحجاز» لم يقتد أحدهما بالآخر ولا بالعيد؛ وإذا علم أن معاوية ه كان 
خليفة للمسلمين لم يبقَ من سبب للاختلاف إلا اختلاف الإقليم» وهذا الخبر 
له حكم الرفع لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (هكذا أمرنا رسول الله 
مآد 


.١٠١ 5/17٠0 يراجع : الفتاوى‎ )١( 

(1) غلا بالسهم غلواً: رفع يديه لأقصى الغاية. والغلوة: كل مرماةء وجمعها غلوات. يراجع : 
القاموس المحيط/ .١7٠١‏ 

.١١0/15٠0 الفتاوى‎ )"( 
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ونوقش من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ بقول كريب ؛ لأن العيد 
يشترط له شاهدان. 


وأجيب عنه من وجهين : 

الأول: أن قول كريب شهادة وخبرء؛ فهي شهادة بما رآه بنفسه وخبر بما رآه معه 
الناس؛ وصيامهم الجمعة بناء عليها. 

الثاني : أن دخول رمضان يكتفى فيه بشهادة رجل واحد» فلماذا لم يقض ابن 
عباس وأهل المدينة صيام يوم الجمعة إذن؟ 

الوجه الثاني اونا لظف بن وداه إن وتوم نكاد إلو كات 
حجماً وقدرا فلا تنضبط. 
' ويجاب عنه: أنه في الزمن الحاضر يمكن أن تحل الوحدة السياسية محل الوحدة 
الاقليئيةم والدول نلك لخدو دوف ميل 

ويناقش: بحديث كريب نفسه» فمع أن معاوية رضي الله عنه إمام المسلمين 
وخليفتهم فلم تتبعه المدينة وهي ولاية من ولايات خلافته» والمسلمون في عهده 
وحدة سياسية واحدة لم تحصل عندهم الانقسامات بعد. 

الوجه الثالث: أن الخبر عندما بلغ أهل المدينة فات وقته فلم يفد. 

ويجاب عنه: أنه إن سلم ذلك في مبتدأ الشهر فهو يفيد في آخر الشهر» ومع ذلك 
أهدره ابن عباس عندما قال: «فلا نزال نصوم أو نكمل العدة»'". 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

كل ما ذكره صاحب هذا القول نقد لأكثر الأقوال الواردة في هذه المسألة""', 


.11١1/54 تقدم تخريجه‎ )١( 
فاته الاطلاع على رأي شيخ الإسلام مثلاً.‎ )١( 


الاختيارات ‏ تسمية شهر رمضان وثبوته 7 


وقدم هذا القول كحل لما ثار عنده من إشكالات ولم يسق أدلة» إلا أن قوله ترد 
عليه مناقشات من عدة أوجه كما يأتي : ٠‏ 

الوجه الأول: أن حديث كريب وقع الخلاف بين أهل الشام وأهل المدينة مع 
تقاربهم الشديد في خطوط الطول الإقليمية واتفاقهم في المطلع الأول على 


بفسيمة. 


الوجه الثاني : الازروتعله جا زه على اوأر ا قلاف ع او 
إذ كيف يتابع من يقع في شرق العراق المغاربة ويخالف جيرانه المسلمين في غرب 
فارسن 5. 

الوجه الثالث: أنه أهدر مسافات شاسعة من الكرة الأرضية ؛ وهي ما بين المغرب 
وأمريكا: المحيط الأطلسي فسكانها من يتعبون؟ وما بين الأمريكتين واليابان كذلك. 

أدلة أصحاب القول الرابع : 

تحديد المطلع بأنه جميع البلدان التي تشترك في جزء من الليل في حقيقته دليل 
ونيس قولاً مستقلاً. لكنني أفردته لأنه شاع بين طلبة العلم على أنه تعريف 
للمطلع» وهذا الدليل يذكره الذين يقولون بوحدة المطالع استدلالاً على ذلك؛ 
فيكون العالم الإسلامي كله مطلعاً واحداً ؛ إذ إن بين غرب أندوئيسيا وشرق المغرب 
قرابة 4 ساعات”". 

ويناقش : أن هذا القول يفضي إلى التسلسل ؛ إذ إن كل بلد في العالم الإسلامي 
يشترك مع ما قبله وما بعده بجزء من الليل فيكون كله مطلعاً واحدا. 

الترجيح: 

يمكن إرجاع الأقوال في هذه المسألة إلى اتجاهات هي : 


)١(‏ يراجع : الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي 736١-797/7‏ نقلاً عن الفرفور ص؛ ؟. 
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الأول: الاعتبار بمسافة القصر على الخلاف في تحديد المسافة. 

الثاني : الاتجاه الإقليمي أو السياسي باعتبار الرابطة الإقليمية أو السياسية. 

الثالث : الاتجاه الجغرافي وهو اجتهاد حاول وضع حد منضبط. 

الرابع: الاتجاه العملي الذي يراعي العرف والأثر والنظرء وهو ما يمثله القول 
الخامس. 

وبمناقشة أدلة كل قول يتضح رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام ؛ إذ به تجتمع 
الأدلة النقلية الراجحة» وهي حديث كريبء والأعرابي» و«صوموا لرؤيته»؛ 
وحديث: (فطركم يوم تفطرون» وصومكم يوم تصومون؛ وأضحاكم يوم 
تضحون)» ويبقى إشكال واحد فقط في حديث كريب» وهو عدم بناء ابن عباس رضي 
لله عنهما الفطر على شهادته الأمر الذي جعل شيخ الإسلام لم يرجح في بناء الفطر 
على الخبر الذي يصل بعد فوات اليوم الأول فقال: «وفي بناء الفطر عليه نظر»'"". 

وأجيب: أن ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون من رأيه أن خبر كريب خبر 
شاهد واحد والفطر يحتاج إلى شاهدين”'". 

وكما اجتمعت لبذا القول الأدلة النقلية» فإن اللوازم الباطلة الواردة على 
الأقوال الأخرى يسلم منها. 

كما أن هذا القول يتفق مع مقاصد الشريعة في اجتماع كلمة المسلمين عندما 
يعلن خبر الصيام أو الفطر في وقت يفيد» فالمسلمون مدعوون للأخذ به متى ما 


وقع بشروطه. 


.١١١/76 الفتاوى‎ )١( 


() يراجع: المتاوى م/م ١‏ . 
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ثمرة الخلاف: 

وفي الوقت الحاضر وبما أن الاتصالات جعلت المسلمين يعلمون في نفس 
اللحظة وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي في وقت يفيد» فيكون القول باختلاف 
المطالع لا أثر له على العمل » ويؤول الأمر إلى القول بوحدة المطالع. والله أعلم. 


الفصل الثاني 


شروط الصوم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شرط النية. 
المبحث الثاني: شرط الإقامة. 


الاختيارات ب شروط الصوم نف 
تج ع جج جسي ج سسحت ت -272 27 ات تع هده سد مسج ساسع ره ا الطسسحح روا لمعت ست ل 077 اا 


المبحث الأول 
شرط النية 
وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى: إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان : 
المقصود بهذه المسألة: إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصيام بنية مطلقة أو نية 
معلقة بأن يقول: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فلاء أو نية مقيدة بنفل أو 
نذر وغير ذلك» ثم يتبين أنه من رمضانء فهل يجزئه ذلك أو لا؟ 
تحرير محل النزاع: 
* اتفق العلماء على وجوب تعيين النية في صوم القضاء والكفارة”". 
* واتفقوا أيضاً على صحة صيام من تردد ليلة الثلاثين من رمضان”". 
واتنتوا على عدم تجواز العردد و أصل الصيام وان يكتول : إن كان غدا من 
رمضان فإني صائم وإلا فمفطر””. 
ويخرج عن هذه المسألة إذا صام بنية رمضان مطلقاًء وعليه فيكون محل هذه 
المسألة الصور الثلاث المذكورة في المقصود منها 
اختيار شيخ الإسلام: 
اختار - رحمه الله - صحة الصوم بهذه النية إن كان جاهلاً خلافاً لمشهور المذهب. 
قال رحمه الله : «وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم » فإن علم أن غدا من 
زمطان لايد من التسين ق هه السورة:*فإن ترق تقلا أو ضوما نطلما له حر + 


.5٠/7 يراجع : بدائع الصنائع 87/5» المجموع 5831/7, الفروع‎ )١( 
.47/7 ؛ تصحيح الفروع‎ 577/١ يراجع : مغني المحتاج‎ )١( 
.51/7 المغني 2378/4 الفروع‎ »550/١ /7*05؛ مغني المحتاج‎ ١ يراجع : البداية‎ )*( 
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لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه؛ فإذا 
لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضان فهنا لا 
يجب عليه التعيين)”". 

وقال أيضاً: «فإذا كان يعلم أن غداً من رمضان فلابد أن ينوي الصوم؛ فإن النية 
محلها القلب؛ وكل من علم ما يريد فلابد أن ينويه)””. 

وقاكأيضا»: :ووأما ]ذا قتمد صو اذك تطوعاء كم تين سن شه ريضان: 


و 


فالأشبه أنه يجزئه أيضا»”» 

سيب الخلاف: 

الخلاف في هذه المسألة يعود إلى سببين هما : 

السبب الأول: «هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة: هو تعيين جنس العبادة 
أو تعيين شخصها؟)”''؛ فالوضوء يكفي فيه تعيين الجنس بخلاف الصلاة» فلا بد من 
تعيين شخصها هل هي ظهر أو عصر. 

السبب الثاني : الخلاف في تصنيف الصيام «هل الصيام من العبادات التي تنقلب 
بنفسها أو لا؟»” , ذلك أن أكشر العبادات لا تنقلب بنفسهاء وبعضها ينقلب 
كالحج؛ فمن حج متنفلاً وهو لم يحج حجة الإسلام انقلب حجه فرضاًء وسيأتي 
مزيد بسط لذلك بعد قليل. 


.٠١1١/1؟60 الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتاوى 505؟5/1١5.‏ ويراجع : الفتاوى .777/١/4‏ 

(9) الفتاوى .٠١1-1١١١1/7505‏ ويراجع: الاختيارات للبعلي/ ٠١1‏ : الفروع ,5١-5٠/‏ 
الإنصاف ”7915/7, 516»؛ شرح الزركشي 077/7. 

(5) بداية المجتهد ؟5/١5١.‏ 

(6) المصدر السابق. 
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الأقوال بك هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي : 

القول الأول: أن صيام رمضان من المقيم لا يحتاج إلى نية أصلاً. وهو قول زفر". 
ونسب إلى عطاء ومجاهد”". 

القول الثاني : أنه يجب تعيين النية؛ بأن يعتقد أنه يصوم رمضان تحديداً. وهو قول 
المالكية”” + والشافية”*". والطجبايلة. 

القول الثالث: أنه لا يجب التعيين فيجوز الصيام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية 
مقيدة بنفل أو واجب كنذر ونحوه؛ وهو قول الحنفية"'» وهو رواية عن الإمام 
أحمد'" ؛ واختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

القول الرابع: أنه يجزئه بنية مطلقة ومعلقة لا بنية مقيدة بواجب كنذر ونحوه أو 


.110/7 يراجع : بدائع الصنائع 5ه المجموع‎ )١( 
وزفر: هو زفر بن البذيل بن قيس العنبري البصري الفقيه العابد» صحب أبا حنيفة وأخل عنه‎ 
الفقه وصار من أئمة الفقه الحنفي الجتهدين؛ وكان ثقة مأموناًء تولى القضاء بالبصرة» وبها‎ 
.10 4/7 مات سنة /0١ه. يراجع : الجواهر المضيئة 2701/1 الطبقات السنية‎ 

(1) يراجع : المجموع 110/7. 

(؟) يراجع : قوانين الأحكام الشرعية/ 175؛ الذخيرة 5948/7؛ عيون المجالس 107/7. 

(5) يراجع: المهذب ؟١017١1:‏ مغني المحتاج »5755/١‏ المجموع 5410/7: الحاوي الككبير 
نكن 

(5) يراجع : شرح الزركشي 577/7: الإنصاف 5177/7» المغني 5 /778, الفروع 21٠/7‏ 
حاشية ابن قاسم على الروض 587/7. 

(5) يراجع : المبسوط 10/7» بدائع الصنائع »08١/7‏ البداية 27١7/١‏ حاشية ابن عابدين 
كن 

(0) يراجع : الفروع 51/5 » المغني 5 /778: شرح الزركشي 057/17. 
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بنفل. وهو رواية عن الإمام أحمد”''» واختيار المجد ابن تيمية» والخرقي”'". 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل زفر ومن معه بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: من صَبِدَ يدك الدَهْرَ قسمة)”". 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى «أمر بصوم الشهر مطلقاً عن شرط النية 
والصوم هو الإمساك؛ وقد أتى به فيخرج عن العهدة»!" ؛ لأنه جاء بالمطلوب وهو 
الامساك. 

ونوقش من ثلاثة أوجه هي : 

الوجه الأول: أن صوم رمضان عبادة «والعبادة اسم لفعل يأتيه العبد باختياره 
خالصاً لله تعالى بأمره؛ والاختيار والإاخلاص لا يتحققان بدون النية». 

الوجه الثاني: أن رسول الله ولدٌ قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى)”"'»: «فتفى العمل إلا بنية)". 


.١٠١1١/10 يراجع : الفتاوى‎ )١( 

(1) يراجع : الفتاوى ٠١١/76‏ » الفروع 51/7 » الإنصاف 59114/7. 

(؟) سورة البقرة» آية .]١1461‏ 

(5) بدائع الصنائع ؟'/اله. 

(0) المرجع السابق. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١‏ رقم )١(‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله يِةٌ ومسلم في صحيحه 1016/7 رقم )١19017(‏ كتاب الإمارة» باب قوله وَل : 
(إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. من حديث عمر بن الخطاب #ه. 

(0) الحاوي الكبير 791//7. 
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و لمعي صيي يب سي سحي وو تطح و نتيا له ج17027752727202207275:257726127 اتن ا 7 17171 ف ا ا ات 


الوجه الثالث: أن اسم الصوم الوارد في الآية «ينصرف إلى الصوم الشرعي»؛ 
والاستاله لايضينصوما بذو 01 

الدليل الثاني : أن «النية إنما تشترط للتعيين» والحاجة إلى التعيين عند المزاحمة ولا 
مزاحمة» لأن الوقت لا يحتمل إلا صوما واحداً في حق المقيم؛ وهو صوم رمضان» 
فلا حاجة إلى التعيين بالنية)”". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن «الإمساك متردد بين أن يكون عادة أو حمية» وبين أن يكون لله 
تعالى... فلابد من النية ليصير لله تعالى»””". 

الوجه الثاني : أن «الأصل أن يكون فعل كل فاعل لنفسه» ما لم يجعله لغيره؛ 
فلا بد من النية ليصير لله تعالى»”". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل الجمهور على وجوب تعبين النية بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى : وما لمر عِندَمْ ين يَكْمَوَ (ني) إلا اه وه َيِه 


__-_ 


ع 


لمي 
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أخبر دأن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل 


حتى يبتخغي به الفاعل وجه الله بإخلاص النية)”". 


. 01 / بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع ؟/1.‎ 
.)5١-١9[ سورة الليل» الآيات‎ )5( 
.7917/7 الحاوي الكبير‎ )5( 
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الدليل الثاني : حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي ويد قال: (من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)'". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في تببيت النية من الليل؛ فيكون نصاً في 
المسألة. 

الدليل الثالث: حديث : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)2". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 779/7 رقم )١15054(‏ كتاب الصومء باب النية في الصيام؛ 
والترمذي في سننه ٠٠١/1‏ رقم (770) كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل» والنسائي في سننه ١77-1١77/5‏ رقم (7771) كتاب الصيام»؛ باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام؛ وابن ماجه في سننه 057/١‏ رقم )17٠١(‏ كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ؛ وأحمد في المسند 5 //781 2 
والدارمي في مسنده ٠١61//7‏ رقم (17/10)» وابن خزيمةفي صحيحه 7١17/7‏ رقم (2)19137 
والدارقطني في سننه 2177/7 والبيهقي في السنن الكبرى »7١7/5‏ والبغوي في شرح السنة 
57 رقم )١1141(‏ وغيرهم. من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن حفصة به مرفوعا. 
قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن 
نافع عن ابن عمر قوله؛ وهو أصح). وقال النسائي في الكبرى :1١7- ١١7/7‏ «والصواب 
عندنا موقوف» ولم يصح رفعه)». 
وصحّح رفعه ابن حزم في امحلّى 57/7 والألباني في إرواء الغليل 75/5 رقم (115). 
وقال الدارقطني : «رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري » وهو من الثقات الرفعاء». وبنحوه 
قال البيهقي. وقال ابن حجر في الدراية 710/١‏ : «إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفهء وصوّب النسائي وقفه». 


.480/ : تقدم نمخريجه‎ )١( 


الاختيارات © شروط الصوم عم 
ا 22 22 22 2 2 22222 ا يي لئس يي 2 يي يي ا 5ن 


وجه الاستدلال: أنه دل بصريحه أنه ليس للإنسان إلا ما نوى» وبمفهومه أن ما 
لم ينوه لا يقع لهء فكيف يحتسب له صيام رمضان وهو لم ينو إلا نفلا؟". 

ويناقش : أن هذه الأدلة مسلمة لو كان المعارض زفر الذي يرى أن المقيم لا يحتاج 
إلى نية أصلا ؛ لكن الحنفية قالوا: إن النية أصل لا بد منها لبذه الأدلة» أما الوصف 
فالظرف كاف ؛ لأن رمضان لا يتسع لغير الفريضة. 

الدليل الرابع : أن الصوم هو الإمساك» والإمساك قد يقع عادة وقد يقع عبادة؛ 
وإذا وقع الصوم عبادة» قد يكون فرضاً وقد يكون نفلء فلا بد من النية للتعيين في 


كل ذلك” , 
ونوقش من وجهين: 


الوجه الأول: يمكن أن يقال: أنه لا خلاف في وجوب التعيين لأصل الصوم ؛ 
لتمييزه عن إمساك العادة أو إمساك التطبب» ولكن تعيين الوصف قد يكون 
بقرينة أخرى» كقرينة الظرف وهي شهر رمضان هناء فلا حاجة لتعيين الوصف 


هنا. 
الوجه الثاني : كما أن تعيين رمضان يلزم العلم به» فليلة الشك لا يمكن تعيينها ؛ 
لأن رمضان لم يثبت””". 


الدليل الخامس : بالقياس على القضاء والكفارة» فكما يجب تعيين النية فيهما 
كذلك يجب في رمضان”". 


.5 7/1 يراجع : الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) يراجع : المجموع 1190/7. 

() يراجع : الحاوي الكبير 98/7". 

(4) يراجع : المجموع 140/57؛ الفروع .5٠/1‏ 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

وتوقائن 4 بان شهر وماق عدد وق لدف القضاء والكقازة لبس ليما رقت 
معين فاختلف الحكهم'". 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل القائلون بعدم وجوب التعيين بما يأني : 

الدليل الأول: قوله تعالى : «فّمن ميهد ينك ألدَهْرَ ميض 742. 

وجه الاستدلال: أذ اين شه رمضا اوسا فقة خرج عن العيده. 

ونوقش: أن الباء في قوله : لم4 (كناية عن الشهر وعائدة إليه؛ فيطس 
تقدير الكلام: فلينو الصيام له» ولو أراد جنس الصوم مطلقاً لقال : فليصم؛ فلما 
قيده بالهاء؛ دل على وجوب تعيين النية له)”. 

الدليل الثاني : أن «النية لو شرطت إنما تشترط : إما ليصير الإمساك لله تعالى؛ 
وإما للتمييز بين نوع ونوع» ولا وجه للأول ؛ لأن مطلق النية كان لصيرورة الإمساك 
لله تعالى... ولا وجه للثاني ؛ لأنه مشروع في وقت واحد لا يتنوع » فلا حاجة للتمبيز 
بتعيين النية بخلاف صوم القضاء والنذر...)'”. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه منقوض «بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلهاء فقد 
استحق زمان فعلهاء ووجب عليه تعيين النية»”". 


.081/7 يراجع : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية .]١86[‏ 

(9) يراجع : بدائع الصنائع /. 

(5) الحاوي الكبير ٠7/7‏ 5. 

(0) بدائع الصنائع 087-281/5 بتصرف . 
(5) الحاوي الكبير .5٠7/7‏ 


الاختيارات ‏ شروط الصوم م 
اد بوجي حنج حت مك اموا بيج سوم مح مدي شت 7 للا عااررك تو جو وروي جب و ون بج حون نت ا اا 7:1 157 100711 ا :1167/01 ارح لخن اللا لا 


وأجيب: بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت 
انعقدت 

ونوقش: بأنه لا يسلم انعقادها لكونها محرمة'". 

الوجه الثاني : ومنقوض ثانياً بقول أبى حنيفة في حالة المسافر في رمضانء إذ 
قال: لو صام المسافر في «رمضان عن نذر أو كفارة أجزأ عما نواه ". 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلِوّ: (إذا اتتصف 
شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان)”. 

وجه الاستدلال: أن رمضان تعين بتعيين الشرع» والمتعين لا يحتاج إلى تعيين””". 

الدليل الرابع: حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي يل قال: (حجي 
واشترطي أن محلي حيث حبستني)"'. 


.190/7 يراجع : المجموع‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 

(*) الحاوي الكبير ٠7/7‏ 5. ويراجع : بدائع الصنائع '/"07. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 70١/1‏ رقم (7777) كتاب الصوم؛ باب في كراهية ذلك»؛ 
والترمذي في سئنه 1١1/7‏ رقم (778) كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في 
النصف الباقي من شعبان كحال رمضان» وابن ماجه في سئنه 0718/١‏ رقم )١1101(‏ كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في وصال شعبان برمضان؛ وأحمد في المسند 457/7 » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 87/1» والبيهقي في السئن الكبرى 5 .١١3/‏ من طرق عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(0) يراجع : حاشية ابن عابدين 47/7 7. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص١ ١١١‏ رقم (2089) كتاب النكاح»؛ باب الأكفاء في 
الدين» ومسلم في صحيحه 8717/7 رقم )1١١17(‏ كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط المحرم 
التحلل بعذر المرض ونحوه. 


م ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

وجه الاستدلال: يمكن أن يقال: إنه ييه بين أن للعبد أن يشترط على ربه في 
الحج فكذلك هنا في الصيام» فللعبد أن يشترط على ربه صوم رمضان إذا ثبت. 

الدليل الخامس: ما ثبت في الصحيحين أن النبي يه قال في يوم عاشوراء: (من 
كان أصبح صائماً فليتم صومه؛ ومن كان أصبح مغطراً فليتم بقية يومه)". 

وجه الاستدلال: أنه كان صوما واجبا ولم يشترط له تعيين النية". 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لم يشبت.وجوبه» وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام 
شرع وإنا سيماةاضياها ور" 

الوجه الثاني: لو سلمنا أنه كان واجباً فيكون الوجوب تجدد في أثناء النهار 
فأجزأته النية حين تجدد الوجوب”". 

الدليل السادس : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يك سمع رجلا 
يلبي يقول: لبيك عن شبرمة؛ فقال له النبي وَلّ: (أحججت عن نفسك؟) قال: 
لاء قال: (حج عن نفسك؛ ثم حج عن شبرمة)””. 


)١(‏ تقدم تخريجه 4 //ا4. 

(1) يراجع : المغني 4 /7. 

(©) يراجع : المغني 2770/5 المجموع 190/7. 

() المرجعين السابقين. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه 7 رقم (1811) كتاب المناسك؛ باب الرجل يحج عن غيره؛ 
وابن ماجه في سننه 479/1 رقم (71107) كتاب المناسك؛ باب الحج عن الميت» وابن خزيمة في 
صحيحه 50/5 رقم (7079)) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١91/9‏ رقم 
(444)» وأبويعلى في مسنده ٠75/4‏ رقم (35550)» والطبراني في الكبير 47/١7‏ رقم 
(2332414).» والدارقطني في سننه 770/7؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5 /775. كلهم من طريق 
عبدة بن سليمان؛ عن سعيد؛ عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس به. 
قال البيهقي : «هذا إسناد صحيح» ليس في هذا الباب أصح منه). 


الاختيارات ب# شروط الصوم ابر 
ممصي مج ب جب سدس 2ن عوك 129720 2م 117071 170797 17 ا ست 77:777:01010: ههه اااي 21 نك 1711 


وجه الاستدلال: يمكن أن يقال: إن العبادة الواجبة الموقوتة بزمن لا يسع 
غيرهاء إذا وقع فيه نفل وجب قلب النية إلى الواجب وجاز. 

الدليل السابع : قياساً على طواف الزيارة”". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: لا يسلم بعدم وجوب التعيين لطواف الزيارة» فلو نوى طواف 
الوداع أو طوافاً مطلقاً لم يجزئه عن طواف الزيارة"". 

الوجه الثاني : على فرض التسليم بعدم وجوب التعيين» فإن الحج يخالف الصوم 
من وجوه عدة؛ ولبذا ينعقد مطلقا وينصرف إلى الفرض» ولو حج عن غيره ولم 
يكن حج عن نفسه وقع عن نفسهء ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح 
ا 

الدليل الثامن: أن من «أوجب التعيين مع عدم العلم؛ ل رهن سني 
الضدين)”. 

الدليل التاسع : بالقياس على من كان عنده وديعة لرجل ولم يعلم ذلك» 
فأعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين أنه حقهء فإنه لا يحتاج إلى إعطائه 
انبأ 


.579/5 يراجع : الذخيرة 544/7» المجموع 110/7؛ المغني‎ )١( 
.79/8/1/ (؟) يراجع : المغني 2715/5 الشرح الكبير‎ 

(") المرجعين السابقين. 

.١٠١1١/7٠0 الفتاوى‎ ):( 


(0) الفتاوى .٠١7/70‏ ويراجع : الفروع 51/7. 


هم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الدليل العاشر: «أن الناس تبع للإمام في نيته»"'" ؛ وقد سبق بسط ذلك”": فإذا 
ثبت أن ذلك اليوم المشكوك فيه من رمضان عند الإمام؛ صام الناس على نية إمامهم. 

الدليل الحادي عشر: أن حقيقة هذا التردد «تردد في ثبوت الشهر لا تردد في النية ‏ 
وهل يصوم أو لا يصوم'"؛ وهو داخل «في عموم قوله يل لضباعة بنت الزبير: 
(...حجي واشترطي ”...2*6 وقد تقدم وجه الاستشهاد منه”. 

الدليل الثاني عشر: أن هذا التردد «هو الواقع»؛ فلو لم يشبت الشهر لم 
يصم»". 

الدليل الثالث عشر: بالقياس الواقع في تردد النية ليلة الثلاثين من رمضان» فلو 
قال المسلم فيها : إن كان غداً رمضان فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر» فهذا جائز عند 
الجميع» والتردد أول الشهر مثل التردد آخره**. 

ونوقش: أن التردد في آخر الشهر يختلف عن التردد في أول الشهر ؛ لأن التردد في 
آخر الشهر الأصل فيه بقاء الصيام؛ لأن الأصل بقاء الشهرء بخلاف التردد في أول 
الشهرء إذ الأصل الفطر”". 


.١١7/1؟05 الفتاوى‎ )١( 

(1) تراجع مسألة: صيام مردود الشهادة ص 54 من هذه الرسالة. 
(؟) الشرح الممتع 710/7 بتصرف . 

(؟) تقدم تخريجه + /46. 

(5) الشرح الممتع 1/0/5 بتصرف . 

. من هذه الرسالة‎ ٠١ تراجع: ص5‎ )١( 

(0) الشرح الممتع 1/6/5".. 

(6) يراجع : الشرح الممتع 1/7/5/. 

(9) يراجع: المرجع السابق. 


الاختيارات 8 شروط الصوم فم 


وأجيب: أن «هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد» فكلاهما متردد» والاحتمال 
في كليهما واردء فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد: هل يكون من رمضان أو لا ؟ 
ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد: هل يكون من رمضان أم لا؟)”'', خاصة وأن 
كل يوم عبادة مستقلة. 

أدلة أصحاب القول الرابع : 

استدل القائلون بالإجزاء عن رمضان إذا كانت مطلقة أو معلقة بجميع أدلة 
أصحاب القول الثالث» واستدلوا لاستثنائهم النية المقيدة بالنذر ونحوه أو النفل 


بما يأتي : 
الدليل الأول: أن من نوى النفل فقد أعرض عن الفرضء والمعرض عن فعل لا 
يكون انيا و0 


الدليل الثاني: أن من نوى ترك فعل ما ؛ لايجوز اعتبار تركه فعلاً له”". 
ويناقش : بحديث شبرمة المتقدم » ذلك أن الوقت إذا ضاق إلا عن عبادة واجبة لم 


يجز أصلاً غيرها فيه؛ والنية التي لا تجوز لا تقع ؛ للقاعدة الفقهية: أن ما ثبت 


بالشرع مقدم على ما ثبت الشرط. 
الترجيح: 


بما سبق يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الصيام لغير 
العالم ‏ أن غداً من رمضان ‏ بنية مطلقة ؛ لاجتماع الأدلة والأقوال فيه. 


.71/5/57 الشرح الممتع‎ )١( 
.814/7 يراجع : بدائع الصنائع‎ )1( 
.515/7 يراجع : الفروع 51/7 » الإنصاف‎ )*( 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اطق ا نظتاشفة 30 نا 7تندة خا اتا تان لت 1 717 انرا 6لا دو 177 30771727 فاق 77717/77222772 6 حمسي عدا رمج 12 7:7707 اج امعط يجيو جوج جين بج بود رع 0 090117 159 ا 


المسألة الثانية : صيام يوم الفيم بغير نية رمضان : 

هذه المسألة مكررة مع المسألة السابقة ؛ لأن الصوم بنية مطلقة تشمل الفرض 
والنفل وغيرهما. 

المسألة الثالثة: تعيين النية لرمضان ليلاً للعذر: 

هذه المسألة ليست من اختيارات شيخ الإسلام التي ينطبق عليها ضابط 
البحث ؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة من صحة الصوم بهذه النية وإن اختلفوا 
في وجوبها. 

المسألة الرابعة ؛ الصوم دون تبييت النية جهلاً: 

هذه المسألة مكررة مع مسألة: «ثبوت الرؤية نهاراء السابقة» ؛ لأن من بلغه الخبر 
نهاراً كان في الليلة السابقة جاهلاً»ء والجاهل لا يتصور منه تبيبت النية أصلاً. 

المسالة الخامسة: النية بالنهار للعذر: 

هذه مسألة مكررة مع مسألة: (ثبوت الرؤية نهاراً). 

المسألة السادسة: الصيام بعد الزوال وقبله: 

هذه المسألة في صيام النفل'''؛ وهي ليست من الاختيارات الخاضعة لضابط 
البحث ؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة من صحة التنفل ولو كانت النية بعد 
الزوال”". [ 


. أما الفرض فلا يتصور إلا في بداية رمضان عندما تقوم البينة نهاراً‎ )١( 
(؟) يراجع: الفتاوى و / ا كتاب الصيام من شرح العمدة ا/همت, الاختيارات للبعلى‎ 
.580/7 الإنصاف 518/7»؛ حاشية ابن قاسم على الروض‎ ,7 


الاختيارات ‏ شروط الصوم 01 


المسألة السابعة: صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار : 

المقصود بالمسألة: أن من أسلم أو أفاق من جنونه في نهار رمضان فهل يلزمه 
القضاء مع الإمساك أو يكتفي بالإمساك لكون التكليف يبدأ من وجود 
الي ا 

اختيار شيخ الإسلام: 

يرى - رحمه الله - أن عليهما الإمساك فقط» قال رحمه الله: (وطرد هذا: أن 
البلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم؛ كما 
لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة)”". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآنية : 

السبب الأول: اختلافهم في صوم عاشوراء هل كان واجباً قبل فرض صيام 
رمضان أم لا؟. 

السبب الثاني : اختلافهم في ثبوت رواية «فأتموا بقية يومكم» واقضوه)'". 

السبب الثالث: اختلافهم في سبب الوجوب هل هو شهود أول الوقت أي لحظة 


دخول النهار أو شهود أي جزء من النهار؟ 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لطيفة في التفريق بين زوال المانع كالحيض والنفاس 
والسفرء ووجود سبب الوجوب كثبوت البينة أو إسلام الكافر أو إفاقة المجنون أو بلوغ الصبي 
في أثناء النهار؛ فرجح رحمه الله لزوال المانع القضاء دون الإمساك وفي الثانية العكس. 
' يراجع: الشرح الممتع 885/5 /ا". 
(؟) الفتاوى ٠١9/70‏ : وغني عن البيان دخول من أسلم أثناء النهار ولو لم يذكره. ويراجع : 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/17 57. ّْ 
(؟) تقدم تخريجه ؟ /18. 


41 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال هي : 

القول الأول: أنه لا يجب إمساك ولا قضاء. وهو مذهب المالكية""', 
والظاهرية”". 

القول الثاني: أنه يستحب الإمساكء ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في 
وجوب القضاء على وجهين ؛ أصحهما عندهم الوجوب. وهو مذهب الشافعية'". 

القول الثالث: أنه يلزم الإمساك والقضاء. وهو مذهب الحنابلة”. 

القول الرابع: أنه يلزم الإمساك وليس عليه قضاء. وهو مذهب الأحناف”” » 
واختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل المالكية والظاهرية على عدم وجوب الإمساك والقضاء بما يأتي : 

الدليل الأول: أنه لم يدرك من زمن العبادة ما يمكنه التلبس بهاء فأشبه ما لو 
أسلم بعد خروج اليوم”". 

الدليل الثاني : أن الصيام يبدأ باتفاق المسلمين من طلوع الفجر الثاني ويلزم له 
تبييت النية» وهي أمور لا تصح من الكافر والمجنون لفوات شرط التكليف. 


.١7١ يراجع : قوانين الأحكام الشرعية/‎ )١( 

() يراجع : المحلى 51/5 1. 

(*) يراجع : المجموع شرح المهذب 500/57» المهذب 20417/7 مغني النحتاج ١‏ /478. 
(4) يراجع : حاشية ابن قاسم على الروض 71/7. 

(0) يراجع : المبسوط 8١/7‏ » بدائع الصنائع 417/5» المداية -771/1١‏ 4 37. 

(1) يراجع : المغني 4١10/5‏ المجموع 100/7. 
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يناقش هذين الدليلين: بحديث الإمساك أثناء النهار في عاشوراء حيث دل على 
مشروعية الإمساك لبقاء جزء من فرض العبادة» وحرمة رمضان أكبر من حرمة 
غاشوراء: 

الدليل الثالث: ويستدل لهم بأن سبب الوجوب دخول الوقت؛ والمجنون والكافر 
عند وجود السبب لم يكونا أهلاً للتكاليف؛ فلم يحب عليهما الإمساك والقضاء 
قياس على اليوم الذي قبله. 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

ويجاب: على فرض أن هذه القاعدة محل اتفاق وهي ليست كذلكء؛ فإن الجنون 
إذا أفاق لا يدخل في هذه القاعدة أصلاً. 

الوجه الثاني : أن هذا دليل عقلي في مواجهة نص سيأتي في أدلة الحنابلة. 

أدئة أصحاب القول الثاني : 

يمكن أن يستدل للشافعية بما يأتي : 

الدتيل الأول: أنه لا يلزمه الإمساك لما سبق عرضه في أدلة أصحاب القول الأول 
الأ أنه نكن اعباط للكادة + «وشكلة القفرناء: 

ويمكن أن يستدل لهم على وجوب القضاء بما سيأتي في أدلة القول الثالث. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الحنابلة لوجوب الإمساك والقضاء بما يأتي : 

الدئيل الأول: أنه أدرك (جزءا من وقت العبادة أشبه من أدرك ركعة من وقت 
الصلاة) 0" 


.771/1 شرح الزركشي على الخرقي‎ )١( 
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الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين أنه يَِدُ قال في يوم عاشوراء: (من كان 
أصبح صائماً فليتم صومه؛ ومن كان أصبح مغطراً فليتم بقية يومه")". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يلد أمر الصحابة بالإمساك في نهار يوم عاشوراء 
قبل أن ينسخ وجوبه» فيكون الإمساك في رمضان من باب أولى. 

ا ل ل 
فقال: (صمتم يومكم هذا؟). قالوا: لا. قال ااناثرا بوم مرا" . وهذا نص 
صريح في وجوب الإتمام والقضاء. 

ونوقش: أن الحديث لا يشبت ؛ لجهالة عبد الرحمن والخلاف في اسم أبيه؛ 
ولعدم معرفة عمه” 0 ٠‏ 

الدليل الرابع: «أن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخرهء فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية ذكراً واستصحابء وذلك 
لا يجوز © ظ 

ونوقش: أن السنة دلت على خلاف ذلك كما في حديث عاشوراء المتقدم «وكان صوما 
واجباًء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار؛ لم يجزهم»". 

وأجيب : دلا نسلم أن صوم يوم عاشوراء كان ان 


.817// 5 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي 51772/7. 

(*) تقدم تخريجه 4 /18. ٠‏ 
(5) يراجع : معرفة السنن والآثار للبيهقي 571/7. 
(5) كتاب الصيام من شرح العمدة .١814/ ١‏ 

(1) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 
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ويناقش: بل كان صوم عاشوراء واجبا؛ لأمره يل بالإتمام والأمر للوجوب» ثم 
نسخ بوجوب صيام رمضان. 

وأجيب: لو صح أن عاشوراء كان واجبأ صومه؛ فيحمل الحديث على أن 
«ابتداء إيجابه من النهار ولم يكن واجباً عليهم من الليل)”". 

ويناقش : أن هذا الجواب هو عين الاستدلال للقائلين بعدم وجوب القضاء. 

أدلة أصحاب القول الرابع : 

استدل الحنفية ومعهم شيخ الإسلام على وجوب الإمساك دون القضاء بما 
بأ 

الدليل الأول: «أنهما لم يكونا من أهل الوجوب في أول اليوم)”'' والصوم 
يحب بطلوع الفجرء فلما لم يكونا من أهل الوجوب لحظته لم يثبت في ذمتهما 
القضاء. 

ويناقش: أنه لا يسلم أن وقت الوجوب أول النهار فقط»؛ بدليل أن من أدرك 
جزءا من وقت آخر الصلاة وكان أهلاً للوجوب وجبت في ذمته. 

ويجاب : أن القياس على الصلاة قياس مع الفارق من وجهين : 

الوجه الأول: أن غالب أوقاتها أوسع من زمن أدائها بكثير» فمن أدرك مقدار 
عشر دقائق مثلاً قبل الغروب فقد أدرك وقت العصر ووجبت عليه وكان هذا 
المقدار من الزمن كافيا للأداء. 


الوجه الثانى : أنه ثبت فى السنة : أن ٠‏ أدرك جزءا مر وقت الصلاة يكة 
و9 دي حدق من ادرك جزءا من يكفي 


.١1814/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
.81//5 بدائع الصنائع‎ )1( 
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لأداء ركعة منها فقد أدرك وقتها”". 

والصيام عكس كل ما تقدم ؛ إذ إنه عبادة مستغرقة لوقتها جميعه. 

الدليل الثاني: «أن الصوم لا يتجزأ وجوباً» فإذا لم يجب عليهما البعض لم يجب 
الباقي»”"'؛ فما دام أنهما في أول النهار ليسا أهلاً للوجوب لم يكونا أهلاً للوجوب 
في آخره» فلا يجب القضاء. 

ويناقش : أنه يلزم على ذلك التناقض لأنهم يقولون بلزوم الإمساك. 

الدليل الثالث: ويستدل لبهم على وجوب الإمساك بعموم قوله تعالى: (قمن 
ل ان 

وجه الاستدلال من الآية: أن الكافر بإسلامه والصبي ببلوغه صارا من أهل 
الشهادة على الشهرء فوجب عليهما الإمساك. 

الدليل الرابع: ويستدل لهم بحديث صيام عاشوراء'". 

وجه الاستدلال: أنه يه أمر الصحابة بالإمساك نهارا لما أوجب الله عز وجل 


صومه أول الأمر. 
الدليل الخامس : أن في إيجاب القضاء حرج ؛ وقد جاءت الشريعة برفع الحرج 
عن هذه الأمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صصححيحه 171/١‏ رقم )1١8(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. من حديث أبي هريرة .م قال: قال رسول 
الله ييه : (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). 

(؟) بدائع الصنائع * /1 ةا 

(") سورة البقرة؛ من الآية [186]. 

(4) تقدم تخريجه 5 /47. 


)0( بدائع الصنائع 00081 
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ويناقش: يمكن أن يقال: أن قضاء يوم في العمر وإن كانت النفوس تستثقله إلا 
أنه حرج غير شاق» وقد يصح الاستدلال لو كان أصحاب هذا القول يوجبون قضاء 
ما فات من رمضان أو ما سبق من رمضانات. 

ويجاب: يمكن أن يقال: أن الحرج باق لأن الكافر لم تتعود نفسه على الصيام 
والقضاءء وقد يؤدي إلزامه بالقضاء إلى تأخير إسلامه إلى الليل ليسلم من القضاء؛ 
وفي ذلك ما فيه من الخطورة» ومن يدري فقد يباغته الأجل قبله فيموت على غير 
الملة المحمدية والعياذ بالله. 

الترجيح: 

من استعراض الأقوال السابقة وأدلتها ومناقشاتها يتضح رجحان قول الأحناف 
وشيخ الإسلام ابن تيمية من وجهين هما: 

الوجه الأول: أن أصرح الأدلة النقلية في المسألة: حديث عبد الرحمن ابن سلمة 
عن عمه: «فأتهوا يومكم واقضوه»» وهو ضعيف"". وحديث صيام يوم عاشوراء, 
وهو صحيح'" ؛ فتبقى دلالته دون معارض» وقد دل الحديث على وجوب الإمساك 
دون القضاء. 

الوجه الثاني : قوة أدلته العقلية الأخرى وسلامتها من المعارض. 


.48/ سبق تخريجه ؟‎ )١( 
.51// 5 سبق تخريجه‎ )0( 
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المبحث الثاني 
شرطالاقامة 

وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى: فطر الحاضر إذا سافر في أثناء نهاررمضان: 

هذه المسألة ليست من اختيارات شيخ الإسلام الخاضعة لضابط البحث ؛ لموافقته 
نالفي افق مخوان قو الوم الذي اتوي نكا ضر ضياتهة كم باق فيه وغل السالة من 
مفردات المذهب”". 

المسألة الثانية: الفطر في السفر القصي : 

المقصود بهذه المسألة: في مباحث السفر يتحدث العلماء عن ثلاثة أمور: المسافة» 
واللبث؛ والمدة» من أجل معرفة حد السفر الشرعي المبيح لرخص السفر» وهذه 
المسألة خاصة بالأمر الأول. 

مصطلحات لا يد من معرفتها: 

عندما يتكلم علماء السلف عن مسافة السفر يكثر في كلامهم مقاييس لا بد من 
معرفتها لمعرفة المقصودء وأهمها ما يأتي : 

)١(‏ المرحلة : وهي مسافة تقدر ببريدين. 

(؟) البريد: ويقدر بأربعة فراسخ. 

(") الفرسخ : ويقدر بثلاثة أميال. 

(5) الميل: ويقدر ب 848١1م".‏ وقيل: (كيلو وستين في المائة)”". وهذه 


)١(‏ يراجع: الإنصاف 581/7» الفتاوى 17/50١5»؛‏ الشرح الممتع 701//57؛ مختصر الفتاوى 
المصرية / /741؟. 

)١(‏ يراجع : المسافر وما يختص به من أحكام العبادات ص4. 

(") الشرح الممتع 5947/5. 
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أشهر الأقوال7". 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - جواز الفطر في السفر القصير. فقد سئل رحمه الله «عن سفر 
يوم من رمضان هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟. 

فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء» والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في يوم من 
رمضان» كما قصر أهل مكة خلف النبى وقْةٌ بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن المسجد 
الحرام مسيرة بريد ؛ ولأن السفر مطلق في الكتاب والسنة)”". 


سبب الخلاف: 
أنه لم يرد في السنة القولية تحديد لمسافة القصر ولا زمانه. 
الأقوال لي هذه المسألة: 


الصلاة”"؛ «فحكى ابن المنذر” وغيره نحوا من عشرين قولاً»"» وبتأمل هذه 


)١(‏ يراجع: مختار الصحاح ص17 : 14١‏ » لسان العرب 2574/1١‏ الإيضاح والتبيان في 
معرفة المكيال والميزان ص 7/7؛ الفتح الرباني ٠١8/0‏ » تيسير العلام ١/7/7؟.‏ 
فائدة: قارن الإمام التووي بين الأميال الباشمية والأموية: وبين أن كل أربعين ميلا أمويا 
تعادل ثمانية وأربعين ميلا هاشمية. يراجع : المجموع 5 /7؟6. 

(1) الفتاوى »١1/715‏ ويراجع : الإنصاف 1817/7. 

(") نيل الأوطار 775/7. 

(:) هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري»؛ نزيل مكة. ولد عام 5١‏ ١هء‏ وطلب 
العلم ورحل في سبيله إلى الآفاق؛ وصنف كتباً في اختلاف العلماء في غاية الجودة؛ منها 
«الأوسط» و«الإشراف» وغير ذلك؛ ومات سنة 18اه. يراجع : سير أعلام النبلاء 
464 طبقات المفسرين للداودي 50/17. 

(0) فتح الباري 077/7. 
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الأقوال يمكن قسمتها إلى ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول: قياس السفر بالمسافة وتحديده بهاء وأقل ما قيل فيها ميل واحدء 
وأكثر ما قبل ست وتسعون ميلاً كما سيأني. 

الاتجاه الثاني : القياس بزمن السير بغض النظر عن المسافة المقطوعة. 

الاتجاه الثالث: عدم التحديد وترك الأمر للعرف. 

أقوال أصحاب الاتجاه الأول : 

اختلف الذين حددوا السفر بالمسافة على أقوال هى : 

القول الأول: أنه لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميلاً. نسبه ابن حزم للحسن بن 


)١(س‎ 


القول الثاني: أن أقل مسافة السفر ثمانية اكوا ول عاشي بوكو فول 
المالكية” 2 الي وان . 

القول الثالث : الروايات المختلفة في المسافة التي يقصر بها ابن عمر رضي الله 
عنهما””'؛ ومنها: 


.5/5 يراجع: المحلى‎ )١( 
والحسن بن حي : هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي» أبو عبد الله البمداني الثوري‎ 
الكوفي الفقيه العابد؛ يُنسب إلى جد أبيه فيقال: الحسن بن حي. كان ثقة مأمونا فقيهاء‎ 
صاحب عبادة وزهد» وتكلم فيه الثوري وغيره لبدعة فيه. مات سنة 14١ه. يراجع : طبقات‎ 
.57017/1/ ابن سعد 770/57ء سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) يراجع : قوانين الأحكام الشرعية/ 2٠٠١‏ الذخيرة 508/57. 

(*) يراجع : المجموع 771/5, مغني المحتاج 2577/١‏ الحاوي الكبير ؟/1١410.‏ 

() يراجع : شرح الزركشي 1717/7 » المغني »٠١9/7‏ الشرح الممتع 5 /546. 

(4) ساقها ابن حجر في الفتح 5571/1 078. 
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(أ) ست وتسعون ميلا. 

(ب) اثنان وسبعون ميلاً. 

(ج) أكون ميلا 

(د) ميل واحد. 

(ه) ثلاثة أميال. 

(و) ثلاثة فراسخ. 

القول الرابع : أنها بريد واحد. وهو قول سعيد بن المسيب”"”". 

أقوال أصحاب الاتجاه الثاني: 

اختلف أصحاب هذا الاتجاه ‏ يعني القائلين بقياس المسافة بزمنها ‏ في تحديد الزمن 
على أقوال هي : 

القول الأول: مسيرة ثلاثة أيام. وهو قول الحنفية'”. وقال محمد بن الحسن”' : 


(0) 58 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي»؛ عالم أهل المدينة وسيد التابعين. ولد 
لسنتين من خلافة عمر #ه» ورأى عمر وسمع عثمان وعليا وعائشة وغيرهم» وكان زوج 
بنت أبي هريرة وأعلم الناس بحديثه. مات سنة 54 9ه. يراجع : طبقات ابن سعد 2١١9/0‏ 
سير أعلام النبلاء 5 //111. 

(؟) وهو أيضاً قول الزهري. يراجع : حلية العلماء ؟//1؟؟. 

(؟) يراجع : بدائع الصنائع ؟5/١١5»‏ حاشية ابن عابدين 501/1. 

(:) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم» يكنى أبا عبد الله. سمع مالكا والأوزاعي 
والثوري» وصحب أبا حنيفة وتفقه عليه ثم على أبي يوسف القاضي» وصنف كتبا كثيرة 
منها «الملبسوط») و«الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» وغير ذلك. مات سنة 185ه. يراجع : 
تاريخ بغداد 177/1 تاج التراجم ص187. 

(4) يراجع : بدائع الصنائع .47/1١‏ 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

القول الثاني: مسيرة يومين قاصدين. وهو قول المالكية”" » والشافعية”", 
والحنايلة7. 

ولا تعارض مع قولبم السابق بالتحديد بالأميال (58 ميلاً) ؛ لأن المسافر يقطع 
هذه المسافة في اليومين القاصدين؛ ولكن يثور إشكال: ما لو سار يومين لكنه لم 
يقطع إلا بعض هذه المسافة فهل المعتبر المدة أو المسافة؟ رجح الإمام النووي رحمه 
الله المسافة» وأن المقصود بها التحديد لا التقريب”". 

أقوال أصحاب الاتجاه الثالث : 

وهو عدم التحديد وترك الأمر للعرف؛ فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو كذلك مهما 
قلت مسافته. وهو قول جماعة من الصحابة منهم (عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 


ودحية بن خليفة'*2 وعبد الله بن مسعود»ء وابن عمر» وأنسن؛ كرشي بن الممط”؛ 


.577/ ١ مغني المحتاج‎ » 17١/١ يراجع : بلغة السالك‎ )١( 

(؟) يراجع: المجموع 5 /7171. 

() يراجع: المغني “7/1 .١١‏ 

(4) يراجع : المجموع 5 /771. 

(4) هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي القضاعي؛ صاحب النبي وَقةٌ ورسوله بكتابه إلى عظيم 
بصرى ليوصله إلى هرقل. أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد اليرموك وغيرهاء وكان جميلاً 
وربما نزل جبريل في صورته. مات في خلافة معاوية 5ه يراجع : الاستيعاب 471/17 : سير 
أعلام النبلاء 0060/7. 

(1) هو شرحبيل بن السّمط الكندي الشامي. شهد القادسية وفتح حمصء وعمل عليها 
لمعاوية» مات سنة 4٠‏ ه أو بعدها. يراجع : الاستيعاب 199/7» الإصابة .١57/17‏ 


الاختيارات ‏ شروط الصو. ١١‏ 


ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والشعبي”" ؛ وجابر بن زيد””» والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وقبيصة بن ذؤيب””"» وعبد الله بن محيريز””"» وأنس بن 
سيرين”*'؛ وغيرهم)"؛ وهو قول الظاهرية”؛ واختيار شيخ الإسلام. 

الخلاصة : 

* أن أقل ما قيل قول الظاهرية أنه ميل واحد» وأكثر ما قيل قول الحنفية ثلاثة 
أيام. 
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)١(‏ هو عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي القاضي الإمام الحافظ الفقيه. ولد في خلافة عمر 
وزائ علا و سان خلنةواذرلة لخ انه تن اشنسات وني وق الاك مات بالكوفة بع 
4ه.يراجع : طبقات ابن سعد 57/57 7؛ سير أعلام النبلاء 4 /591. 

(') هو جابر بن زيد الأزدي اليبحمدي مولاهم البصري» من كبار تلامذة ابن عباس » يكنى أبا 
الشعثاء. كان عالم أهل البصرة في زمانه ومفتيهم؛ يُعدٌّ مع الحسن البصري وابن سيرين. مات 

سئة 97ه. يراجع : طبقات ابن سعد 17/4/17 سير أعلام النبلاء 4 /481. ٠‏ 

(*) هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني ثم الدمشقي الإمام الفقيه؛ يكنى أبا سعيد. ولد عام 
فتح مكة» وروى عن أبي الدرداء وبلال وغيرهماء وكان ثقة مأموناً كثير الحديث. مات سنة 
7ه. يراجع : أسد الغابة ١15١/5‏ سير أعلام النبلاء ؛ /585. 

(4) هو عبد الله بن محيريز بن جنادة» أبو محيريز القرشي الجمحي المكي الإمام العابد الفقيه. 
حدث عن عبادة بن الصامت ومعاوية وغيرهماء وكان من العلماء العاملين» ومن سادة 
التابعين. مات في دولة الوليد بن عبد الملك. يراجع : طبقات ابن سعد 441/17 » سير أعلام 
النبلاء 5 /5914. 

(4) هو أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين: وهما موليان لأنس بن مالك الصحابي الجليل. 
حدث عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. وعنه شعبة وغيره. وثقه يحيى بن معين وغيره. مات 
سنة ١١١ه.‏ يراجع : طبقات ابن سعد ,7١1//37‏ سير أعلام النبلاء 4 /؟575. 

(1) المحلى 4/6. 

(0) يراجع : ا لمحلى 5/0. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ام-2 ا ا ل ا ا ا 2 يت 2 تت ا 2 1 ا ا الاش يي يي يله 7 ير اي ا 0 


* أن هذه الأقوال على تشعبها يمكن إرجاعها إلى أربعة أقوال رئيسة هي : 

القول الأول: أن المسافة مسيرة ثلاثة أيام. وهو قول الحنفية. 

القول الثاني : أنها مسيرة يومين قاصدين» أو ثمانية وأربعون ميلا. وهو قول 
امهو 

القول الثالث: أنها مسيرة يوم وليلة'". وهو اختيار البخاري. 

القول الرابع : عدم التحديد وأن الأمر متروك للعرف. وهو مذهب الظاهرية”" 
وغيرهم»؛ وهو اختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

ولطول الخلاف في هذه المسألة كما تقدم وتداخل الأقوال فسأكتفي بأدلة المذاهب 
الأربعة ؛ لأنها أشهر الأقوال ولأن بقية الأقوال داخلة فيها ضمناً". 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنفية لقولهم أن مدة السفر ثلاثة أيام بما يأني : 

الدليل الأول: حديث علي # أنه قال: (جعل رسول الله كلد ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم)”". 


)١(‏ يمكن أن يحمل هذا القول على القول الثاني. 

(؟) بين الظاهرية اختلاف يسير: فيرى ابن حزم رحمه الله أنها مسافة ميل واحد. المحلى 27/0 
وبقيتهم أنها ثلاثة أميال. يراجع : سبل السلام 70/7, فتح الباري 0717/7. 

(0) أكثر هذه الأقوال من الأقوال المهجورة؛ ولمزيد من الإيضاح يراجع: المحلى ١1/5‏ وما 
بعدهاء 117/57 وما بعدهاء فتح الباري / مومابعدهاء شرح صحيح مسلم للنووي 
65 وما بعدهاء نيل الأوطار 715/7 وما بعدها. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 777/١‏ رقم (77/7) كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على 
الخفين. 


الاختيارات 4 شروط الصوم ٠6‏ 
7# تممصو 3 772777 دص عه شاه د ا تت 2 ل 1517277027 ف 7/1 1011 9010017100 


وجه الاستدلال من الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أنه (لن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ومدة السفر أقل 
من هذه المدة) 27 

ونوقش: أن التقدير في الحديث «جاء لبيان أكثر مدة المسح فلا يصح الاحتجاج 
به هاهنا»”” ؛ كما أنه من الممكن «قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام»'". 

الوجه الثاني: أن الرخصة عمت جنس السفر ومن ضرورته عموم التقدير؛ 
فتتناول المسح والقصر أيضا". 

ويناقش من وجهين : 

الأول: أن الحديث لم يأت فيه ذكر تحديد مسافة القصر ولا سياقها. 

الثاني : اقيق ذه كل أنه سك امميزة النوع قرا عبط قال (لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)””. 

الدليل الثاني: واستدلوا ثانياً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: 
(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)”"'. 


.17/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

.1١9/7 المغني‎ )( 

)امرض السايق: 

(5) يراجع : البداية 5/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص 5١5‏ رقم )1١84(‏ كتاب تقصير الصلاة»؛ باب في كم 
يقصر الصلاة» ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له ؟//ا/ا1 رقم )١1779(‏ كتاب الحج , باب 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١90‏ رقم )٠١87(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب في كم 
يقصر الصلاة» ومسلم في صحيحه ا رقم (177”8) كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ا#اشحهة رجبوح جور جب وبحي جمدنت عت 577 و !“3 17717 لا 1:31:07 :اانه نط0 الات 101777580 اقل بج اتيج تجو سوس حي وو وو جو سنت ناتكلا :لا ار :نابا بيجي 


وجه الاستدلال: أنه لو «لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن لتخصيص الثلاث 


1 
ويناقش: يمكن أن يقال: أنه لا يسلم التخصيص بالثلاث لورود الحديث من 
طريق أخر بمسيرة يوم. 


ويجميع المناقشات الواردة على استدلالبم بحديث التيمم. 

الدليل الثالث: أن الصلاة الرباعية ثبتت بالأدلة القطعية فلا يتناسب صلاتها 
ركعتين إلا بدليل قطعي » ولذا علينا أن نسلك الاحتياط لها فلا نقصر إلا في مسيرة 
ثلاث لأنها أطول مدة ذكرها الفقهاءء فيكون الاحتياط بالأخذ بهذا القول دون 
و 

ويناقش: أنه ثبت القصر في السفر بالأدلة القطعية أيضاء وحرم كثير من العلماء 
الإقام في السفر ومنهم الحنفية أنفسهم'"'؛ فلا يكون الاحتياط بالبرب من الوقوع في 
محرم إلى الوقوع في محرم مثله. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

النغدل الكنيتور التاكلون بأ :مسافة القضي كاده وأريعوة ملا فاسي 0 ين 


يأتى : 


.54/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ يراجع : هدي النبي يه في الصلوات الخاصة ص177. 

(؟) يراجع : البداية ١‏ /07. 

(4) اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا المقصود ؛ فمن قال: أربعون ميلاء يقصد الأميال 
الأموية وهي تعادل ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياء ومن قال: ست وأربعون ميلاً» حذف ميل 
الابتداء وميل الانتهاء؛ ومن قال: مسيرة يومين أي بلا ليال؛: ومن قال: ليلتين أي بلا 
النهار, 0 قال: يوم وليلة أي بلا انقطاع. يراجع : المجموع شرح المهذب 71717/4. 


الاختيارات ب شروط الصوم /ا١٠‏ 


الدليل الأول: أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين 
ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك”". 

الدليل الثاني : عن عطاء قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أأقصر الصلاة 
إلى عرفة» فقال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف"'" 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ويدٌ قال: (يا أهل 
مكة! لا ثة تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة)"". 

ونوقشت هذه الأدلة من وجهين: 

الوجه الأول: أن ماروي من قول ابن عباس واببن عصر) وفعلهماء قد روي 
عنهما خلافه أيضاًء لاي ل ا ا 
520 0 


)١(‏ ذكره البخاري - تعليقا بصيغة الجزم - في صحيحه ص ١١0‏ كتاب تقصير الصلاة» باب في 
كم يقصر الصلاة. وأخرجه موصولا ابن المنذر في الأوسط 2747/5 والبيهقي في السنن 
الكبرى 7//ا١.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 575/75 وابن أبي شيبة في المصنف 31 /50: ؛ وابن المنذر في 
الأوسط 2747/5 والبيهقي في السئن الكبرى 117//7. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير ١‏ /9؟7١.‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير 41/37/١١‏ رقم »)١١177(‏ والدارقطني في سننه 2741/١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 178-117//7. كلهم من طريق إسماعيل بن عياش » عن 
عبدالوهاب بن مجاهد»؛ عن أبيه وعطاء؛ عن ابن عباس به. 
قال ابن حجر في التقريب ص778: «عبد الوهاب بن مجاهد متروك » وقد كذبه الثوري». 
وقال البيهقي: «هذا حديث ضعيف ؛ إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبد الوهاب بن 
عاط نو رع الا ار حال ا يا 

.1١9/7 المغني‎ )5( 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
الوجه الثاني : أن حديث ابن عباس المتقدم (اضعيف ا 
أدلة أصحاب القول الثالث: 


استدل الظاهرية وشيخ الإسلام ومن رأى عدم التحديد وأن الأمر متروك للعرف 


بما يأتي : 
1 لاج ملع رٌ . مم يم 0 سود راسك وساف هه 27 روم سه 
الدليل الأول: قوله تعالى: (ِوَلِدَاصَريُمٌ في الأرضٍ فلس عَلَيَكرٌ جتاح أن نقصروأ من 
الصكووي7 , 


وجه الاستدلال من الآية: أن الله سبحانه وتعالى رتب أحكام القصر على 
السفرء والسفر ورد مطلقاً في هذه الآية غير مقيد؛ فيبقى على إطلاقه (متناولاً كل 
ضرب في الأرض)"". 

ويناقش: أنه ورد التحديد في السنة وفي أقوال الصحابة» وقول الصحابي في 
الأمور التعبدية له حكم الرفع» وقد تقدم طرف منها. 

ويجاب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: لم يرد عن الرسول يك تحديد أبداً إلا حديث ابن عباس وهو 
ضعيف جدا كما سبق تخريجه » فلا يصلح الاحتجاج به. 

الوجه الثاني : أن هذه من المسائل التي تعم بها البلوى ولو كان التقدير مرادا 
للشارع لبينه» وقد سافر النبي يل كثيراً ولم يصح عنه أن حد السفر بمسافة أو 
زمن: فيؤول الأمر إلى القواعد الشرعية العامة أن كل أمر لم يرد فيه تقدير فيترك 
للغرف: 


)١(‏ المجموع 01/1 ويراجع: تخريج الحديث. 
(؟) سورة النساءء آية .)1١١1[‏ 


.31١9/7 المغني‎ )”( 


الاختيارات # شروط الصوم 0 

الوجه الثالث: أن الروايات المروية عن الصحابة روايات «متعارضة مختلفة)"" ؛ 
والخلاف بين ما روي عنهم يصل إلى التناقض بل حتى عن الصحابي الواحد”” » 
ومع الاختلاف فلا حجة في أقوالبم. 

الوجه الرابع : أن اختلافهم دليل مستقل للقائلين بترك الأمر للعرف لاختلاف 
العرف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى آخر ؛ لأن الأمور المقدرة منضبطة. 

الدليل الثاني : حديث أنس بن مالك ذه قال: (كان رسول الله كك إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شك شعبة ‏ صلى ركعتين)”". 

وجه الاستدلال: أن أنساً 5ه نسب إلى الرسول ولك القصر في هذه المسافة. 

ونوقش: لعل الرسول يك كان مسافراً سفرا بعيداً فأدركته الصلاة الرباعية وهو 
على هذه المسافة من المديئة فقصرء وهذا يدل على أن ابتداء أحكام السفر للمسافر 
من مفارقة عامر البنيان لا أن هذه المسافة غاية سفره'". 

وأجيب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الاحتمال لا يدل عليه السياق؛ فيكون من باب 
التخرص. 

الوجه الثاني: أن يقال: أن أنساً رضي الله عنه أورده جواباً لسؤال» والسؤال 
ورد مطلقاء فتحمل الإجابة على إطلاق السؤال لا على تقييد الاحتمال. 


.١٠١8/7 المغني‎ )١( 

(1) يراجع ما ساقه ابن حزم في المحلى 1/٠‏ -77. 

() أخرجه مسلم في صحيحه 141/١‏ رقم (591) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرها. ش 

(5) يراجع : فتح الباري 0517/1. 


مل اختبارات شي الإسلام ابن تيمية الققهية 

الوجه الثالث: أن الجواب يدل على أن أنسا يرى هذا الجواب ؛ إذ «لا يجوز أن 
يجيب أنس إذا سئل إلا بما يقول به»"''» وبهذا تتفق رواية الراوي مع ما يراه. 

الوجه الرابع: «أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد » 
سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه»”"؛ فلما لم يرد في الكتاب 
والسنة تقدير ولا في لغة العرب» تعين المصير إلى العرف؛ فما تعارف عليه 
الناس في زمن من الأزمان أو قطر من الأقطار أنه سفر فهو سفر ويأخذ 
أحكامه. 

الترجيح: 

من استعراض الأقوال السابقة وأدلتها يتضح أمران: 

الأول: شدة اضطراب أقوال الفقهاء في هذه المسألة ؛ لأنهم أرادوا ضبط شيء 
أطلقه الشرع. 

الثاني: قوة اختيار شيخ الإسلام وأن هذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على 
اختلافها ؛ لاختلاف العرف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان واختلاف الناس 
أنفسهم في التحديد» ولسلامة أدلته من المعارض بخلاف أدلة المذاهب الأخرى» 
ولأن الأمور التقديرية إذا لم يرد بها شرع ولم تدل عليه اللغة فمردها إلى العرف» 
بل لا يجوز فيه التقدير لما تقرر في الأصول من أن الاجتهاد لا يدخل في مسائل 
التقدير وا محسوبات» ولأن أهل مكة قصروا في منى خلفه يق ولا يعلم لذلك سبب 
مفهوم سوى أنهم في سفر كما سيأتي تفصيله في موضعه من هذه الرسالة إن شاء 
الله ؛ ولأن هذه المسألة من أكبر وأوضح المسائل التي تعم بها البلوى لتعلقها بركن 


.8/65 المحلى‎ )١( 
21١9/7 المغني‎ )1( 


الاختيارات + شروط الصوم ١١‏ 
جحي م ل 2 تت تت اا تت يي 22 2 2 242522 55 65؟ئ 25 1 022252525252523 


الإسلام اليومي؛ والسفر حاجة كل أحدء فمحال على الله أن يكون الحق مسافة 


محددة ثم يتركها دون تحديدء قال سبحانه وما كات الله لِِضِل فَوْما بَعَدَ إِذْ 


ص 
وو 


دهم حَقٌَّ بي لهم ما يَتَفْورسَ)20, 

المسألة الثالثة: صيام المقيم أثناء السفر: 

المقصود بهذه المسألة: إذا أجمع المسافر على الإقامة في مكان غير بلده الأصلي ؛ 
فما المدة لانقطاع أحكام السفر عنه والحكم بإقامته؟. 

تحرير محل النزاع: 

إذا نزل المسافر حاضرة أو نحوهاء فلا يخلو أمره من حالين: 

الأول: أن لا يجمع الإقامة بل ينوي أنه متى ما انتهى غرضه أو زال ما يحبسه سافر» 
وهولا يعلم متى يكون ذلك؛ فهذا مسافر لا تنقطع أحكام السفر عنه؛ قال ابن المنذر: 
الأجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون»'". 

والثاني : أن يجمع الإقامة مدة محددة» فهي محل النزاع بين العلماء. 

ومحل هذه المسألة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن السفر لا تنقطع أحكامه بالإقامة في أثنائه ولو مدة طويلة 
خلافاً للمذاهب الأربعة. قال - رحمه الله -: «... فمن جعل للمقام حداً من الأيام : 
إننا كلاق وإنا أريعة» وزما عق وما ةعشم فإنه'قال قوذ لةأ:دليل علية 
من جهة الشرع » وهي تقديرات متقابلة» فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى 
ثلاثة أقسام: إلى مسافرء وإلى مقيم مستوطن... والثالث مقيم غير مستوطن...؛ 


.]١١6[ سورة التوبة» آية:‎ )١( 
.١61"/7 المغني‎ )( 


١‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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وهذا التقسيم... تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع)”" 

سبب الخلاف: 

أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة القولية تحديد للإقامة في أثناء السفر» فاختلفت 
أفهام الفقهاء واستنباطاتهم في فهم السنن العملية. 

الأقوال 4# هذه المسألة: 

(هذه المسألة من مسائل الخلاف التى كثرت فيها الأقوال» فزادت على عشرين 
قولاً لأهل العلم)””" وسأقتصر على أهم الأقوال في هذه المسألة”” على النحو الآتي : 

القول الأول: أن من أزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم''“. وهو قول الجمهور 
من المالكية”” » والشافعية”"' : والحنابلة". 

القول الثاني: أن من أزمع الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم. وهو قول 
الية 00 


.١5715/55 الفتاوى 1127/754, ويراجع : الفتاوى‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين 079/5. 

(©) يراجع في بسط هذه الأقوال : المحلى 70-75/0, فتح الباري571-571/17: المجموع 
161 ". وبقية الأقوال تندرج في ما نقلت. 

(:) على خلاف يسير بينهم إذ إن المالكية لا يحتسبون في المدة يوم الدخول إذا دخل بعد طلوع 
الفجر ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه. يراجع : أسهل المدارك »"١0/١‏ والشافعية لا 
يحتسبونهما مطلقاء يراجع : المجموع 5/54١؟؛‏ وضبطها الحنابلة بإحدى وعشرين صلاة 
مفروضة. يراجع : المغني .١48/1‏ 

(0) يراجع : المنتقى للباجي ١/574»؛‏ الشرح الكبير للدردير ١/575؟»‏ الذخيرة ؟555/5. 

(1) يراجع : المجموع 709/5؛ مغني المحتاج .5754/١‏ 

(0) يراجع : المغني .١517//7‏ 

(8) يراجع : البداية 81١/١‏ » العناية 1/7. 


الاختيارات # شروط الصوم دلق 
سس سس سس م وب سس عطسي 19010111 


القول الثالث: أن من أزمع الإقامة أكثر من عشرين يوما أتم. وهو قول 
الظاهرية!" 

القول الرابع: أن السفر لا تنقطع أحكامه بالإقامة في أثنائه ولو طالت مدة 
الإقامة. وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور على قولهم بما يأني : 

الدليل الأول: قوله يك: (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نُسكه ثلاثأً)”". 

وجه الاستدلال: «أن الثلاثة حد القلة)”” »؛ فإقامة ثلاثة أيام لا تسلب المسافر 
هذه الصفة» (وأن ما زاد عليه إقامة)”). 

الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب # لما أخلى المدينة من أهل الذمة ضرب لمن 
قدم تاجرأ منهم ثلاث ليال”*. 

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر «دل على أن الثلاث في حكم السفر»ء وما زاد في 


.18/6 يراجع: ا محلى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص8١/‏ رقم (7977) كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه؛ ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له 980/1 رقم (1757) كتاب 
الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة. من 
حديث العلاء بن الحضرمي #ه. 

.١58/7 المغني‎ )( 

(5) المعونة 2770/١‏ ويراجع : الإشراف على مسائل الخلاف .17١97:8/ ١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .١54/1‏ 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

اخ 9ت ناليج ونا مانت مات إلا ان وا م0 طن اتاد نحن 0601007705791 لامطاة تن تضق معو كن السو وسوس ب ل يو ممعي د رجنج سس تت به 0 
هر .. )١(‏ 

حكم الإقامة» 1 


ونوقش الحديث والأثر من وجهين هما: 

الوجه الأول: أ لكي هاس بعس ابالجر ببد ا ا ا 
موضوع السفر أو مدته؛ ومثله الأثر» فهو في خصوص مدة مكث اليهود في المدينة بعد 
جلائهم ؛ وهذه من مسائل وأبواب السياسة الشرعية إذ لا صلاة على اليهود أصلاً. 

الوجه الثاني: أننا لو سلمنا بصحة هذا الاستدلال فيلزم عليه أن من أقام أربعة 
أيام لزمه الإتمام وانقطعت عنه أحكام السفر» وهذا مردود «بإقامته يي في مكة أربعة 
أيام قبل الحج يقصر»”" 

الدليل الثالث: حديث جابر .هه قال: (قدم النبي يلك صبح رابعة مضت من ذي 
الحجة» فأمرنا أن نحل...) الحديث”) 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث الصحيح أصرح دليل في الباب» ذلك أنه هو 
الملوضع الذي عرف بدايته يوم الأحدء وعرف نهاية الإقامة لتعلقها بنسك» إذ من 
المتقرر ابتداء خروجه يوم الخميس إلى منى» فالرسول ولعْ أقام إقامة يعلم مدتها وهي 
أربعة أيام؛ فقصر وأجرى أحكام السفر على تلك الإقامة. 

ويناقش: أن مقدمه يوم الأحد وقع اتفاقا بدليلين: 

الأول: أنه لم يذكر في أي ديوان من دواوين الإسلام أن من سنن الحج أو 
مستحباته أو نوافله قدوم مكة يوم الرابع من ذي الحجة. 


.١548/7 المغني‎ )١( 

(؟) المحلى ٠0‏ /8". 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص/4941 رقم )١5١6(‏ كتاب الشركة» باب الاشتراك في 
البدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى: ومسلم في صحيحه 847/7 
رقم )١1١7(‏ كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام. 


الاختيارات ‏ شروط الصوم دا 
الثاني: أن كثيراً من الصحابة قدموا من غير المدينة ووصلوا مكة قبله ل إذ 
أشهر الحج تبتدئ من شوال» ولم يحفظ عنه وله أنه أمر من قدم قبله بالإتمام؛ لا في 
حديث صحيح ولا ضعيف. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدل الحنفية”" لقولهم بما روي عن ابن عباس #ه أنه قال: «إذا دخلت 
نلاذة تواتك مشاقراه وات تق خزنك اناتقين بها عد عض يوبا فاكين 
الصلاة)”'. 
وجه الاستدلال: أن هذا القول من هذا الصحابي له حكم الرفع» إذ لا مجال 
للرأي فيه ؛ (لأنه من جملة المقادير)””". 
ويناقش من وجهين : 
الوجه الأول: أنه لا يسلم أن قوله هذا له حكم الرفع ؛ لأن هذه المسألة من 
المسائل التي للاجتهاد فيها مجال؛ يؤكده سعة الخلاف بين الصحابة في ذلك”". 
--00 0 
)١(‏ فائدة: يشترط الحنفية أربعة شروط لانقطاع أحكام السفر هي : نية الإقامة» ونية مدة 
الإقامة» وأكثر من خمسة عشر يوما؛ واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة. يراجع: بدائع 
الصنائع .31/١‏ 
)١(‏ أخرجه الطحاوي كما في نصب الراية للزيلعي 187/7» والدراية لابن حجر .5١١/١‏ 
وأخرجه بنحوه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار ص4 عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما -. ويراجع : إعلاء السنن 59/4/1. 
(؟) بدائع الصنائع .51//1١‏ 
(4) يراجع فيما ورد عنهم في : الحعلى 5١/5‏ وما بعدهاء مختصر خلافيات البيهقي 
7515-1 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الوجه الثاني : أنه روي عنه خلاف ذلك؛ كما ورد عند البخاري أنه قال: «أقام 
رسول الله يههٌ تسعة عشر يقصرء فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا 
أتممنا»”". 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل ابن حزم بما يأني : 

أن الأصل أن القصر لا يكون إلا في السفرء ومقيم يوم واحد يلزمه الإتمام» فلما 
صح أن رسول الله له أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر””؛ وهو أكثر ما روي» فكان 
بمثابة الاستثناء من ذلك الأصل » ويبقى الأصل على أصله”". 

بل إن ابن حزم - رحمه الله - يذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ جعل هذا الحكم 


خاصاً بالصلاة دون الصيام» لأنه لم يرد عنه يل أنه أقام وأفطر في رمضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١؟‏ رقم )1١80(‏ كتاب تقصير الصلاةء باب ما جاء في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١١1/7‏ رقم )١17170(‏ كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو 
يقصرء والبيهقي في السئن الكبرى .١01/7‏ من طريق معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر به. 
قالابن حجر في الدراية ١/77١؟:‏ «رواته ثقات إلا أن أبا داود قال هو وغيره: تفرد بوصله 
معمر». ونقل الزيلعي في نصب الراية ١187/57‏ عن النووي قوله: «هو حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري ومسلم» لا يقدح فيه تفرد معمرء فإنه ثقة حافظ فزيادته 
مقبولة). 

(؟) يراجع : المحلى 0 /58. 

(5) المرجع السابق. 


الاختيارات .4 شروط الصوم ١١7‏ 
لاير ا اا 


ويناقش: أن الاستدلال في غير محل الخلاف ؛ إذ إن الرسول ويه لم يعزم إقامة 
معينة بل كان ينتظر العدوء فلما لم يأت انصرف» ومحل المسألة فيمن أزمع إقامة 
محددة» وصورة غزوة تبوك جائزة بالإجماع. 

أدلة أصحاب القول الرايع : 

استدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بما يأني : 

الدليل الأول: من اللغة ؛ فالناس في اللغة رجلان: مقيم ومسافر» قال تعالى: 
ويم يكم ويم مك74" » فمن ليس بمقيم فهو مسافر. 

الدليل الثاني: أن الرسول يك (أقام بمكة تسعة عشر يوماً.... وأقام بتبوك عشرين 
يوماً يقصر الصلاة» ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن لينقضي في 
ثلائة أيام ولا أربعة» حتى يقال : إنه كان يقول: اليوم أسافر» غداً أسافر» بل فتح 
مكة وأهلها وما حولبا كفار تحاربون له... وسرى السرايا إلى النواحي ينتظر 
قدومهم؛ ومثل هذه الأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في أربعة أيام؛ فعلم أن تمام 
الأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعة وكذلك في تبوك”" )””". 

الدليل الغالث: «أن من جعل للمقام حدأ إما ثلاثة أو حتى خمسة عشر فإنه 
قال قولاً لا دليل عليه من جهة الشرع» وهي تقديرات متقابلة»”". بل يلزم 
على من أخذ بأحد هذه التقديرات لازم باطل؛ «وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن 
وغير مستوطن»*؛ والذي من لازمه أيضاأ: أن الجمعة «تجب على من لا تنعقد 


.] 88[ سورة النحل» الآية‎ )١( 

)١(‏ حيث كان ينتظر قدوم الروم وتجهزهم وتحركهم إلى تبوك» يستغرق أكثر من ذلك عادة. 
() الفتاوى 5 1717/157/17. 

(5) الفتاوى 5؟1717//1. 


(0) المرجع السابق. 


ملا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
مم مم م م ص يوي م ب ب وو سر مس سم سس مو م 2220 


ا والماعدة «أن من وجبت عليه انعقدت به)”". 


الدليل الرابع : أنه من المتعين القول أن الرسول يله قدم مكة رابع ذي الحجة 
اتفاقاء فمن أين للمخالف (أنه لو قدم صبح ثالثه وثانيه كان يتم)'” و(ليس في قوله 
وعمله ما يدل على ذلك)”؛ بل إن الحجاج الذين لم يقدموا معه قطعاً كان منهم 
من قدم قبله» ولم يحفظ عنه ولك أنه أمرهم بالإتمام» ومحال عليه يك أن يترك أمراً من 
أمور الدين يتعلق بالركن الثاني دون بيان. 

الدليل الخامس: أنه لم يرد في الكتاب ولا في السئة حد فاصل في هذا وإلا بينه؛ 
قالتمالى : ووّمًا حكات أن لِضِلَ قَرما بعد د هَدَهُمْ حقٌّ يب لَمُر ا 
يتقو 

ومن المتقرر أن ما تركه الشرع دون تحديده فمردود إلى العرف واللغة» لذا 
فقد كانت كل إقامات الرسول يد القصيرة والطويلة يقصر فيهاء ومثله جرى 
علسيه عمل فقهاء الصحابة ؛ فابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر 
يصلي ركعتين"'؛ وأنس بن مالك أقام بالشام شهرين يقصر الصلاة”", 


.١7 7/75 ىواتفلا)١(‎ 

(0) الفتاوى 5؟717/7١.‏ 

(5) الفتاوى 5 ؟178/5١.‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) سورة التوبة» آية .)١١6(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 157 ©. والبيهقي في السئن الكبرى .١07/7‏ قال ابن حجر 
في الدراية :7١17/١‏ إسناده صحيح. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .١1617/7‏ 


الاختيارات 4 شروط الصوم 11 
77د م 27277222222 ص سمح ات اش تج :17 :او سس سس ع ا و حا لاإ ات اط ا ل 10 71ت 


ووو" خرج إل ال فأقام فين يقصر الصلاة""”. 

الترجيح: 

باستعراض الأقوال السابقة ومناقشاتها يتضح قوة ثلاثة أقوال : 

الأول: قول الجمهورء لأنها الحالة الوحيدة التي عرف فيها نهاية مدة الإقامة 
لارتباطها بنسك. 

والثاني : قول ابن حزم؛ لأنها أكثر مدة أقامها الرسول يله في أسفاره. 

والثالث: اختيار شيخ الإسلام ؛ لعدم ورود تحديد في الشرع. 

وأقوى هذه الأقوال هو اختيار شيخ الإسلام ؛ (لأن دليل الجمهور عليهم 
وليس دليلاً لبم عند التأمل؛ لأنه قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقاً وليس كل 
الحجاج لا يقدمون إلا الرابع فأكثرء بل منهم من يقدم في شوال لأن أشهر الحج 
تبتدئ منهء ولم يقل يله من قدم قبل الرابع فليتم لدعاء الحاجة للبلاغ» فلما لم 
يقل علم أنه لا يلزم)””". 

ومثل هذه المناقشة ترد على رأي ابن حزم» فإن أكثر ما أقام عشرين يوم وقع 
اتفاقاً» فلو كانت إقامة واحد وعشرين يوماً تبطل بها أحكام السفر لوجب عليه و 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك؛ أبو عائشة الوادعي البمداني الكوفي الإمام الحافظ الفقيه 
القدوة» من كبار التابعين؛ ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي كل مات سنة 57ه. 
يراجع : طبقات ابن سعد 1/5/7 حلية الأولياء 10/5. 

(1) السلسلة: حصن قريب من دمشق» وقد نزله مسروق أميراً من قبل زياد أميرالعراق. 
يراجع : تاريخ دمشق 700/17, /415/81: .45١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2517/17 405. 

(4) يراجع : الفتاوى 1417151/175. 

(0) الشرح الممتع 070/5 بتصرف. 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
بيان ذلك للأمة؛ ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة خاصة أنه يتعلق بركنين من 
أركان الإسلام: الصلاة؛ والصيام. 

فيترجح لي ما ذهب إليه شيخ الإسلام للقاعدة الشرعية العظيمة : أن ما أطلقه 
الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده؛ء ولم يجز تقديره وتحديده بمدة"'". وعليه فإن 
التحديد مردود إلى العرف» ويجوز الخلاف في التحديد بناء عليه. 

وبناء عليه يترجح لي أيضا تقييد ترجيح شيخ الإسلام أن المسافر إذا وضع 
الرحال واستوطن مدينة ما لغرض طويل كدراسة طويلة ونمحوهاء فإنها تنقطع 
أحكام السفر عنه؛ لأنه مقيم في تلك البلدة» فلو سئل عن عنوانه لذكر ذلك ا محل »؛ 
لكن من قدم لدراسة قصيرة أو علاج» واستأجر فندقا أو سكنا مؤقتا كالمساكن 
المؤثثة فهو مسافر. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: صيام سفر اليوم الواحد”": 

المقصود بهذه المسألة: عندما يقطع المسافر مسافة القصرء ثم يعود من يومه دون 


)١(‏ تراجع : الاختيارات للبعلي/77؛ الشرح الممتع 5 //ا01. 

(؟) هذه المسألة ليست من اختيارات شيخ الإسلام الخاضعة لضابط البحث ؛ لأن قوله - رحمه 
الله - متفق مع الحنابلة» بل مع المذاهب الأربعة والظاهرية أيضاء ولكنني أفردت هذه المسألة 
بالبحث لأمرين: 
الأول: حتى يكتمل الفهم لنظرية شيخ الإسلام في العرف. 
والثاني : فهم بعض الباحثين أن هذه المسألة تندرج تحت نازلة : أثر وسائل النقل الحديثة على 
أحكام السفرء وهي ليست كذلك كما سيأتي في الترجيح. وعليه فكل إشارة للخلاف في هذه 
المسألة هو منسوب إلى الخلاف في هذه النازلة. 


الاختيارات 4 شروط الصوم لفق 
عح ‏ ج ‏ ع ا 111 10 


تحرير محل النزاع: 

من الفقرة السابقة يتضح أن هذه المسألة لبا شرطان: 

الأول: أن يقطع المسافة الطويلة في الزمن القصير. 

الثاني : أن يعود المسافر إلى موطنه في نفس اليوم دون مبيت. 

وعليه فمن قطع المسافة الطويلة بالزمن القصير وأقام على سفره؛ فهو مسافر عند 
شيخ الإسلام"'؛ وهذه الصورة ليست محل البحث» إنما صورة هذه المسألة : أن 
يقطعها بالزمن القصير ويعود من يومه. 

اختيار شيخ الإسلام: 

كارك ونه المت اناي عنا اميق ووه لا يس باكر فال - رحمه الله -: 
«والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة؛ فيكون 
مسافراً وإن كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون 
في ذلك مسافراًء فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني» فالمسافة القريبة في المدة 
الطويلة تكون سفراًء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرأ»”". 

سبب الخلاف: 

الاختلاف في تعريف السفر»ء فمن ربطه بمسافة معيئة أوقع أحكامه عند قطعهاء 
ومن جعل تعريفه إلى العرف كشيخ الإسلام» رأى أن المسافة لا تكفي وحدها 


لإنشاء حالة السفر ولا بد من الزمن» بدوهافيو يري لا سحي سادرا عرفا 


(1) وهم من أغفل الشرط الثاني ونتج عنه أن ذكر خلافاً لم يقع» يراجع : أحكام السفر في 
الفقه الإسلامي للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العجلان ص47 ؛ رسالة ماجستير مقدمة 
للمعهد العالي للقضاء. 

(؟) الفعاوى .١1760/75‏ 


فق اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الأقوال لي هذه المسألة : 

فرظ اميك هناك انه عه قير هيه الابتلاء اقم طم جزمن ب 
المذاهب لاعتبار غالبهم بالمسافة كما تقده”', وشيخ الإسلام عندما رجح العرف في 
تحديد مسائل السفرء ضبط مفهوم السفر عرفاً بالشروط الآنية”" : 

)١(‏ الخروج عن وطن الإقامة'”". 

)١(‏ الإسفار والبروز إلى الصحراء”". 

() الاحتياج إلى أخذ الزاد والمزاد”. 

(5) المبيت وعدم الرجوع من يومه”". 

والشرط الأخير هو نحل هذه المسألة» وقد ظن بعضهم أن المراد بهذه المسألة قطع 
المسافة الطويلة بزمن قصير"'؛ وهو وهم يقع فيه كثير من يبحث أثر المواصلات 


الحديثة على أحكام السفر» وهو ظن مردود لأمرين: 


)١(‏ تراجع: مسألة الفطر في السفر القصير ص77١‏ من هذه الرسالة» وكان ردهم على القائلين 
بالعرف ردا على أصل قولهم لا على الشروط . 

(؟) يراجع : موسوعة فقه ابن تيمية ١‏ /0". 

(*) يراجع : الفتاوى .155/١9‏ 

(5) يراجع : الفتاوى 5 .١15/7‏ 

(5) الفتاوى 555/١9‏ و5؟16/7. 

.١١9 و5؟/57,‎ 555/١9 الفتاوى‎ )5( 

(0) ذكر الفقهاء في سفر البحر أن العبرة بالمسافة لا بالزمن. يراجع : أحكام السفر في الفقه 
الإسلامي 51 47. 


الاختيارات # شروط الصوم عض 

الأول: أن شيخ الإسلام لا يرى شرط الجمهور في المسافة أصلاًء بل يكفي عنده 
البروز إلى الصحراء أو مغادرة حدود وطن الإقامة؛ ولذا عد خروج أهل مكة إلى 
منى زمن الحج سفرا”""» لأنهم يبيتون ويتزودون. 

الثاني : أن شيخ الإسلام بنى رأيه على العرف» وحدد العرف على زمانه» والعرف 
يختلف من زمان إلى زمان؛ كما سيأتي في الترجيح في آخر هذه المسألة إن شاء الله. 

واستدل شيخ الإسلام بما يأتي: 

الالتيل الأول أن من كتهب لكان وعناد من ثومه لاست افر 
و 

ويناقش: إن العبرة بالمسافة» فإذا قطعها المسافر سمي سفرا. 

ويجاب: أن التقدير لا يدخله الاجتهاد» وأن الشارع لم يمحد السفر بمسافة ولا 
زمن» فيعود تحديده للعرف. 

الدليل الثاني : أن أهل مكة قصروا الصلاة خلف رسول الله يل في منى'”'؛ وجمعوا 
وقصروا الصلاة في بطن عرنة' ؛ لأنهم حملوا الزاد والمزاد وباتوا معه وَل في منى 
ومزدلفة» وكان يي يخرج في المدينة مثل هذه المسافة وأصحابه ولا يقصرون «كالعوالي 


وقباء وأحدع لأنه يعود من يومه. 


.154/١9 يراجع: الفتاوى‎ )١( 
.١١9/175 يراجع: الفتاوى‎ )١( 
)نباي رع‎ 
سيأتي تخريجه.‎ )( 


(5) الفتاوى 5؟!/"7ا, 0" .١‏ 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش من وجهبن: 

الوجه الأول: أنه ثبت عنه وَل أنه قال: (يا أهل مكة! أتموا صلاتكم فإنا قوم 
3 

وأجيب: أن هذا غلط من قائله» لأنه إنما نقل أن النبي وله قال هذا في جوف مكة 
لأهل مكة عام الفتح”". 

الوجه الثاني: أن القصر في منى» والجمع والقصر في عرفة إنما هو من أجل 
النسك لا من أجل السفر”". 

وأجيب: أنه علم من دين الإسلام «أن الله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلا 
لمسافر»””'» فعلم أن السبب في قصر الصلاة هو محض السفر» كما «أنه لم يجمع بعرفة 
نمجرد السفر كما قصر للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول» ولاشتغاله 
بالمسير إلى مزدلفة » وكان جمع عرفة لأجل العبادة» وجمع مزدلفة لأجل السير»””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 1/7 رقم )١1175(‏ كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» 
والترمذي في سننه 018/١‏ رقم (215) كتاب الصوم» باب التقصير في السفرء وأحمد في 
المسند 50/5 , 475١‏ , 24157 والطيالسي في مسنده ١89/7‏ رقم (898)» وابن أبي شيبة 
في المصنف 400/7 » والطبراني في الكبير 7٠١8/١1/8‏ رقم (51, 015).؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 517/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 110/7 177. كلهم من طريق علي 
بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة»؛ عن عمران به. 
وضعفه النووي كما في نصب الراية .١185/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١79/١‏ : 
«حسنه الترمذي » وعلي ضعيف» وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده». 

(1) يراجع : مسألة القصر في منى ص 5١5‏ من هذه الرسالة. 

() يراجع : مسألة القصر في منى ص 7505 من هذه الرسالة. . 

(:) الفتاوى 51//75. 

(0) الفتاوى 57/175. 


الاختيارات ‏ شروط الصوم 17 
228 صو عع رح وي سس رع حو جو تسدنا حتت ج77 جروا ترط ج6777 2 ط حوبا بت 2277 انظ 4:7 اتافة ااخل لطت 1 5 حاتي جر مار جيب بد تدز 


الدليل الثالث: ما روي عن أبي جمرة الصْبّعي"» قال: (قلت لابن عباس : 
أقصر إلى الأيلة”“؟ قال: تذهب وتجئ في يوم؟ قلت: نعم» قال: لاء إلا يوم 
تام)””". 

وجه الاستدلال: أن ابن عباس # اشترط المبيت وهو البقاء سفرا يوما 


م 


كاملا. 

ويناقش : أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة» مثل ما روي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه كان يقول: لوتكريعت فيلا لقطترة الضلاة. 

ويجاب : بأنه محمول على أن الميل هو بداية أحكام السفرء أو إذا كان هناك مبيت» 
كيف وهو الذي أقام في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة”” انتظارا لذوبان الجليد. 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة ومناقشاتها يتضح وجاهة قول شيخ الإسلام ؛ لأن تحديد 
الف مودو إل العرفت واتلى ينودهيى يؤمة اق زمنه لايع باقر + فلا يق 
عليه أحكام السفر. 

وهافنا بخن سوال حتول من اننافر' ق الطائرة من الرياض إل جذة مفلا وعادامق 
يومه فهل هو مسافر أو لا؟. 


)١(‏ هو أبو جمرة نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري نزيل خراسان» مشهور بكنيته. ثقة 
ثبت. مات سنة 14١ه.‏ يراجع : الجرح والتعديل 550/4 » التقريب ص .071١‏ 

)١(‏ الأيلة: مدينة صغيرة على البحر الأحمرء على طريق حجاج مصر. يراجع : معجم البلدان 
001 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/75 44 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 117//79. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ؟7/١57.‏ وعزاه إلى الثوري؛ وصحح إسناده. 

(5) تقدم تخريجه 5 .١1١48/‏ 


5335 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

بعضهم أجرى كلام شيخ الإسلام على ظاهره» ورأى أنه ليس مسافراً بناءً على 
فوات شرط المبيت. 

والذي يظهر لي من كلام شيخ الإسلام إرجاع كل هذه الشروط إلى العرف ؛ 
لأن الناس لا يحكمون لمن برز عن عامر بنيان بلده بميل أو ميلين ثم يعود من يومه 
مسافراء فأقول: من ذهب من الرياض إلى جدة بالطائرة وعاد من يومه» فالناس 
يسمونه مسافراًء وهذا هو العرف» وعليه وتطبيقاً لفهم شيخ الإسلام لقاعدة 
العرف»؛ فإن ذلك الرجل يعد مسافرا وكانت عبارة شيخنا: محمد بن عثيمين أكثر 
وضوحاً وجلاء حين قال: 

«إن المسألة لا تخلو من أربع حالات : 

)١(‏ مدة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيه... 

() مدة قصيرة في مسافة قصيرة» فهذا ليس بسفرء كما لو خرج مثلاً من عنيزة 
إلى بريدة في ضحى يوم ورجع. 

(*) مدة طويلة في مسافة قصيرة ... فهذا سفر. 

(4) مدة قصيرة في مسافة طويلة» كمن ذهب من القصيم إلى جدة في يومه 
ورجع؛ فهذا يسمى سفر»'". 

فالخلاصة: 

أن ضوابط العرف في السفر تتغير من زمان إلى زمان» فشرط المبيت مثل شرط حمل 
الزاد والمزاد» فمسافرو اليوم يتنقلون بين القارات دون حمله؛ وعليه فإن شرط المبيت في 
هذا الزمن لا يلزم تحققه؛ بل ما عده الناس سفراً فهو سفرء كالمسافر من الرياض إلى 
جدة؛ سواء عاد من يومه أم لم يعد» وسواء حمل الزاد أم لم يحمله. والله أعلم. 


)١(‏ الشرح الممتع 44 غ. 


الاختيارات # شروط الصو. فضا 
75553302222 7 7 7 222 122227277727229 222271 22222 2222 222 2 22 الس ين 


المسألة الخامسة: الترخص في سفر المعصية : 

الملقصود بهذه المسألة: إذا سافر المسلم سفر معصية كقطع طريق أو سياحة محرمة؛ 
فهل له أن يترخص برخص السفر كالفطرء لأنه متلبس بالسفر أو لا ؟ 

تحرير محل النزاع: 

المعصية في السفر قد تكون السبب والباعث على السفر كقطع الطريق والخروج 
على جماعة المسلمين والسياحة المحرمة» وقد تكون لغرض مباح أو مشروع كالسفر 
لطلب علم أو جهاد أو علاج؛ ويقع في هذا السفر معصية أو معاص» فا مقصود 
بهذه المسألة الصورة الأولى. 

أما الصورة الثانية فهي محل اتفاق بين الفقهاء في أنها تأخذ أحكام 
ال : ويتصور أن تجتمع الصورتان في سفر واحد» كمن سافر لمعصية ثم 
تاب وندم في منتتصف الطريق - مثلاً - وعاد إلى بلده» فذهابه سفر معصية 
وأوبته سفر مباح. 

اختيار شيخ الإسلام: 

ارا وحييه للدت حور التاضيدن والفظر وناك اومن الميرافل نطلقا ولى 
كان سنفره سفر معصية خلافاً للحتايلة» قال - رحمه الله - بعد ما ساق الخلاف في 
ذلك: «والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر... هذا القول هو 
الصحيح... ولم ينقل قط عن النبي ول أنه خص سفراً من سفرء مع علمه بأن السفر 
و 


)١(‏ يراجع: درر الحكام في شرح غرر الأحكام 0١‏ :» مواهب الجليل 5 المجموع 
01, المغني "1 
(؟) الفتاوى 5؟9/9١١.‏ 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
المي كتحي ا م 2 ا ا تت ا ا 1 22 22521 5 5تئسسششت ري 5 52 52ب25ي25ي ير 2ر2 ل اي ل 2 هئ 010 


سبب الخلاف: 

«معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل ؛ وذلك أن من اعتبر 
المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفرء وأما من اعتبر دليل الفعل 
فقال: إنه لا يجوز إلا في سفر المتقرب ؛ لأن النبي يكهُ لم يقصر قط إلا في سفر 
متقرب به» وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ» والأصل فيه 
هل تجوز الرخص للعصاة أو لا؟ هذه المسألة عارض فيها اللفظ المعنى » فاختلف 
الناس فيها لذلك)”". 

الأقوال شْ هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي : 

القول الأول: أن الرخص لا تكون إلا في سفر الحج والعمرة والجهاد فقط. وهو 
قول الظاهرية ما عدا ابن حزه'". 

القول الثاني: أن الرخص عامة في جميع أسفار الطاعات دون الأسفار المباحة 
وال حرمة. وهي رواية عن الإمام أحمد”". 

القول الثالث: أن الرخص خاصة في أسفار الطاعة والمباحة دون المحرمة. وهو 
قول الجمهور من المالكية”' » والشافعية””» والحنابلة"". 


.١15101١55/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(1) يراجع : ا محلى 5 /118. 

(5) يراجع : المغني .١١5/7‏ 

(5) يراجع : المقدمات الممهدات :»51١0/١‏ قوانين الأحكام الشرعية/١١٠»‏ الذخيرة 7701/57. 
(0) يراجع : المجموع :»5١07/5‏ مغني المحتاج :5078/1١‏ الحاوي الكبير 451/5. 

(6) يراجع : المغني 117/7 » شرح الزركشي .١57/7‏ 


الاختيارات ‏ شروط الصوم 4 


القول الرابع: أن الرخص تجري في جميع الأسفار حتى ا حرمة. وهو قول الحنفية”"؛ 
والثوري”"» والمزني””» وابن حزم”'؛ وهو اختيار شيخ الإسلام كما سبق. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول 

استدل الظاهرية بما يأني : 

الدليل الأول: قوله تعالى: ووَإِدَا صَرَبمُ في الْأْرضٍ ليس عَلكَيْ ناح أن تفَصروأ من 
َلصَلَوة إِنْ خِفامٌ أن يتك دين كنأ ". 

وجه الاستدلال: أن القصر علق على النوف من فتنة الذين كفرواء وهذا 
الخوف لا يكون إلا في حالات الجهاد. 


(1 )براحم : البداية »*57/1١‏ العناية »١9/7‏ فتح القدير 19/17» حاشية ابن عابدين .5٠7/1‏ 
(؟) يراجع: المغني .١١9/7‏ 

والثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام الفقيه امجتهد. 
ولد سنة /151هء وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده» وكان غاية في الحفظ والفقه والزهد. 
صنف «الجامع» و«التفسير» وغير ذلك. توفي سنة ١7١ه.‏ يراجع: طبقات ابن سعد 21١/5‏ 
سير أعلام النبلاء /119/1. 

(؟) يراجع : المغني .١١09/7‏ 

والمزني: هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري الإمام العلامة الفقيه. 
كان رأساً في الفقه ثقة زاهداء تتلمذ على الشافعي ونشر مذهبه وألف في ذلك مختصره 
المشهورء وقد شرحه عدة علماء. توفي في رمضان سنة 15١هء‏ وله 44 سنة. يراجع: سير 
أعلام النبلاء 597/157 : طبقات الشافعية الكبرى 11/57. 


(5) يراجع : المحلى 5 /1717. 
(6) سورة النساءء أية .]١١1١[‏ 


شل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش: بما روي عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب #ه: 
ديس عَلَيَكْ جتاحٌ أن لمَصروأ من ألصّلَوة إن حفامٌ أن يفتكم ادن 46 ققد أمين 
الناس؟ فقال : عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله وق عن ذلك فقال : 
(صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)”". 

(فظاهر ما فهمه عمر ويعلى تقييد قصر العدد بالخوف» والنبي وه أقرهما على 
ذلك؛ وبين لبما أن جواز القصر من غير شرط الخوف صدقة)”'"؛ وبهذا يتبين أن 
حكم هذه الآية عام في الجهاد وغيره. 

الدليل الثاني : أن أسفاره يي التي قصر فيهاء جميعها إما حج أو عمرة أو جهاد. 

الدليل الثالث: قول فقهاء الصحابة كابن مسعود #ه إذ قال : (لا تقصر الصلاة 
إلا في حج أو ا 

الدليل الرابع: من المعقول من وجهين : 

الوجه الأول: أن الأصل في الصلاة الإتمام؛ وفي الصيام الأداء» فلا يصار إلى 
القصر والفطر إلا بدليل» وحيث ورد الاستثناء في الحج والعمرة والجهاد فيقصر 
على ما ورد به النص ؛ لأنه لا قياس في أمور العبادات. 

الوجه الثاني : أن الإتمام وغيره واجب» (والواجب لا يترك إلا بواجب)”". 

ونوقشت هذه الأدلة: أنه (لو لم يرد إلا هذه الآية وفعله عليه السلام لكان ما 
قالواء لكن لما ورد على لسانه عليه السلام» وأمر بقبول صدقة الله تعالى بذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 478/١‏ رقم (187) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرها. 

.175/17 شرح الزركشي‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4475/7. 

.١١5/7 المغني‎ )5( 


الاختيارات * شروط الصوم ف 
كان هذا زائداً على ما في الآية وعلى ما فعله عليه السلام؛ ولا يحل ترك الأخذ 
بالشرع الزائد)”". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الفطر ورخص السفر لا تؤتى إلا بسفر الطاعة بما يأتي: يمكن 
أن يستدل لهم يجميع ما استدل به أصحاب القول الأول. 

وجه الاستدلال: أن أسفاره يك لا تعدو أن تكون أسفارا واجبة كالحج» أو مندوية 
كأسفاره للعمرة وبعض الغزوات» وكلها يجمعها جنس الطاعة؛ فيدخل فيها ما يشترك 
امنا هذا الندسن: 

ويناقش: بجميع ما أورد من مناقشات على أدلة القول الأول؛ وبجميع أدلة 
أصحاب القول الثالث والرابع كما سيأتي. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الجمهور القائلون بإباحة الفطر وغيره من الرخص في الأسفار المباحة بما 
يأني : 

الدليل الأول: قوله تعالى: (َهَمَنِ أضْطرٌ غير باع ولا عاد فلآ ْم ع0" 

وجه الاستدلال: أنه «ذهب طائفة من المفسرين إلى أن "الباغي": هو 
الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله» و «العادي» : هو العادي على المسلمين» 
وهم المحاربون قطاع الطريق ... فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لبم» فسائر الرخص 


أولى»””. 


. المحلى 5 /7578؛ وستأتي زيادة تفصيل لبذا بعد قليل‎ )١( 
.]11/1[ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.١١١/175 (؟) الفتاوى‎ 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
اتات لت 7/2877 الزر زا لف2727 لوقام 777277775017177 ناوا 1 7سا :17ل ا حرا هن 1177777777171 111 1 


ونوقش من وجهين: ٠‏ 

الوجه الأول: أن أكثر المفسرين فسروا الآية تفسيراً آخرء إذ «قالوا: المراد 
بالباغي: الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال. والعادي: الذي 
يتعدى القدر الذي يحتاج إليه»'"' » يدل على ذلك أنه «لم يكن على عهد النبي يل 
إمام يخرج عليه؛ ولا من شرط الخارج أن يكون مسافراًء والبغاة الذين أمر الله 
بقتالبم لا يشترط أن يكونوا مسافرين" ؛ لأن البغاة الذين نزلت فيهم الآية 
«كانوا من أهل العوالي مقيمين» واقتتلوا بالنعال وبالجريدء فكيف يجوز أن تفسر 
الآية بما لا يختص بالسفر؟... فالمذكور في الآية... قد يكون بلا سفرء وقد يكون 
السفر اللمحرم بدونه»””". 

الوجه الثاني: «أن قوله: (ِعَيرَنبَاعٌ 4 حال من (َأَصْطرٌ)», فيجب أن يكون 
حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عادء فإنه قال: +فلا إثم عليه" 
ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه ؛ 
فمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عادء وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي 
في أكله ولا يتعدى»'". 
الدليل الثاني : يمكن أن يستدل لهم بسؤال عمر بن الخطاب #5 لرسول الله كَل 


00200 


0 
َقَصروأ وِنَ ألصَلَوة إن حِفاُ أن يفتكم الذي كفروا»”". 


صل 
. 


عن آية : ليس عَلَيَكْدْ ناح أن 


.١١١/؟5 الفتاوى‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 

© المرجع السابق. 

.١١71١١1١/175 الفتاوى‎ )5( 

(0) سورة النساءء آية .)١1١١(‏ والحديث تقدم تخريجه 5 .1١750/‏ 


الاختيارات © شروط الصوم لفقا 
اج لو 25 2ج لس سك ب عع بلست ممعت وماد جصدج موبج بجنت كوت لخ 2 طح اكرات 777012 0117: لتك ج950 7و نت طن 11007107101110 لضن ج117 ددن لزن ل ل ١61111‏ 


الدليل الثالث: عمومات نصوص رخص السفر في السنة» كحديث عبد الله بن 
عمر #ه: «صحبت رسول الله يل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين؛ وأبا بكر 
وعمر وعثمان كذلك ن)”". 

وجه الاستدلال من هذين الدليلين من وجهين: 

الوجه الأول: يمكن أن يقال : إن الرسول كظِهُ وافق عمر بن الخطاب #ه على ما 
فهمه من هذه الآية بأن الترخص خاص بالجهادء لكنه أجابه أن الله عز وجل تصدق 
على هذه الأمة» فتحمل هذه الصدقة على أسفار الصحابة. 

الوجه الثاني: أن هذه النصوص وردت في حق النبي يدٌ وصحابته» «معلوم أن 
أسفارهم كانت أسفار طاعة أو أسفارا مباحة» فلا تثبت هذه الرخص إلا لمن كان 
سفره كذلك»" ؛ لأن حملها على سفر المعصية معنى زائد يحتاج إلى دليل ولا دليل» 
ولا يحتمله النص أيضاً لأن من لوازمه أن الصدقة تعين على الحرام. 

ونوقشت هذه الأدلة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم أن الخطاب للصحابة فقط ؛ بل نصوص الشرع مخاطب 
بها الأمة بمجموعها إلى قيام الساعة. 

الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال قد يقلب على أصحابه» إذ إن الله - عز وجل - 
خاطب هذه الأمة بهذه النصوص المطلقة؛ مع العلم (بأن السفر قد يكون حرام وقد 
يكون مباحاً»””"؛ ولو كان الشارع يفرق بين هذه الأنواع أو أن الإباحة «تختص بنوع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص7١7‏ رقم )1١١7(‏ كتاب تقصير الصلاة» 
امن لم ييظوع ق التقر دي الغلاة وفسلم ل متحيسه 1/4/1 4ترقم 1441 ) كنات 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها. 

)١(‏ المغني ١77/7‏ بتصرف. 

.1١9/7 5 الفتاوى‎ )5( 


1 ش اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
من السفرء لكان بيان هذا من الواجبات» ولو بين ذلك لنقلته الأمة)”". 

الدليل الرابع: من المعقول» وذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن كل سفر طاعة اشتمل على سفر مباح؛ فذهابه * إلى الحج 
والجهاد سفر طاعة» ولكن بعد الفراغ من هذه الطاعة يؤوب إلى سكنه في المدينة 
فينقلب السفر إلى سفر مباح لأنه لا حج ولا جهاد فيهاء وعليه فتكون نصف أسفاره 
أسفاراً مباحة؛ ومع ذلك كان يك يترخص فيها. 

الوجه الثاني : «أن السفر المحرم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك» فلا 
تجوز الإعانة على المعصية»'''؛ بل إن «الشرع منزه عن هذا»””. 

ونوقش من وجهين هما: 
. الوجه الأول: «أن الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان» وأنه ليس من البر الصيام 
فيه»'' دون تفريق بين سفر وسفر. 

الوجه الثاني : يمكن أن يقال: إن حرمان المسافر سفر معصية من رخص السفر لا 
يمنعه من المعصية ؛ لأن العادة جرت بأن مشقة السفر ذاته أكثر من مشقة عدم 


الترخص فلم يحصل الزجر. 
أدلة أصحاب القول الرابع : 
الدسيل الأول: قسوله تعالى : فس كارت عن مَرِيسًا أو عَلَ سَفَرٍ َصِدَة ين 
يام لم0 1 ش 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الفتاوى 5؟1/١١١.‏ 
فرق المغني */10 ١‏ . 


(5) الفتاوى ١١7/75‏ بتصرف. 


(0) سورة البقرة» من الآية [185]. 
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الاختيارات 2 شروط الصو. وم 


الف 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «وّإن كنم عوج أو عَلَ سَمَرِه 

الدليل الثالث: حديث «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»”". 

الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك الكعبي 4ه عن النبي يل أنه قال: (إن الله 
تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)'”. 

وجه الاستدلال: أن هذه النصوص قد أطلقت مسمى السفرء ولم يرد في 
الكتاب ولا السنة تقييد له: أو أنه يك (خص سفرا من سفر مع علمه كل بأن السفر 
يكون حراماً وحلالاً» ولو كان هذا ما يخص بنوع من السفرء لكان بيان هذا من 
الواجبات)©. ا 

الدليل السادس: من المعقول: وهو أن القبح المجاور لشيء مشروع لا يلغي 
مشروعيته » والقبح المجاور: هو ما يقبل الانفكاك كالبيع بعد النداء الثاني لصلاة 
الجمعة» فإنه قبيح لترك السعي» وهو قابل للانفكاك إذ قد يوجد ترك السعي للجهة 


.]1[ سورة النساء» من الآية [47]؛ سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه 4/5 .٠١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ١7//7‏ رقم (1108) كتاب الصوم» باب اختيار الفطرء 
والترمذي في سننه 40/7 رقم )1١0(‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار 
للحبلى والمرضع» والنسائي في سننه ١40/4‏ رقم (75710) كتاب الصيام؛ باب ذكر وضع 
الصيام عن المسافر» وابن ماجه في سننه 0772/١‏ رقم )١17717(‏ كتاب الصيامء باب ما جاء 
في الإفطار للحامل والمرضع » وأحمد في المسند 5 //751, 2359/0 وابن خزيمة في صحيحه 
8/1 رقم »)3١44(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 77١1/4‏ » والبغوي في شرح السنة 
#5 رقم (1759), كلهم من طريق أبي هلال الراسبي؛ عن ابن سوادة القشيري» عن 
أنس بن مالك الكعبي به. قال الترمذي: حديث حسن. 

(5) الفتاوى 5؟9/1١1١.‏ 


١‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
بدون البيع» وكذا السفر إذ تمكن المعصية بالسفر والحضرء فإذا كان السفر في حد 
ذاته ليس بمعصية وإنما المعصية مجاورة»؛ وسبب الترخص هو السبب المباح وقد وجدء 
فلا يلتفت إلى ما يجاوره''". 

الترجيح: ظ 

من المناقشة السابقة يتضح رجحان ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية ومعهم شيخ 
الإسلام ؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض؛ وأن الترخص جائز في جدس السفر 
لإطلاقات النصوصء كما أن الأوبة من سفر المعصية سفرء ولا يقال: إنه سفر 
نعي أريذا :كل يقرت ان كال لاقو الأوية إن لدو سق هذا امقر متف 
واجب ؛ لأنه لا يمكن مفارقة المعصية إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
فإذا تحرر هذا لزمهم التفريق بين الذهاب والأوبة وهو تناقض. 

المسألة السادسة : الفطر للجهاد في الحضر: 

المقصود بهذه المسألة: جرت العادة على تلازم الجهاد والسفر ووقوع الجهاد فيه؛ 
فلا إشكال حينئذ بالفطر لوقوعه في السفر» ولكن في حالات ضعف المسلمين قد 
يتجرأ عدوهم على غزوهم وهم في عقر دارهم» فهل يكون الجهاد سبباً للفطر وهم 
حاضرون في دورهم كالسفر؟ هذا موضوع هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: ٠‏ 

اختار - رحمه الله - مشروعية الفطر للتقوي على الجهاد في الحضرء قال 
- رحمه الله تعالى - عن هذا الفطر: «وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا 
أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عذوهم وهم صيام لم يمكنهم الدكاية فيهم: وربما - 
أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام» وهل يشكل على فقيه أن 


. بتصرف‎ 1٠7/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الاختيارات 4 شروط الصوم ا 
بوط ححتح سمي جب دع سس ب ب 27ج تسعد ب تت 07/701772 سه 77797ب تت 7 تسن لاطا 1 3 1 1012 117:1 اا 


الفطر ههنا أولى من فطر المسافر؟»''؛ بل إن شيخ الإسلام تعدى الفتوى إلى 
الفعل» فأفطر وأمر به لما نزل العدو دمشق'". ظ 

سبب الخلاف: 

أن جميع غزوات الرسول يك وقعت خارج المدينة واستلزمت سفراء فكان الفطر 
منسوباً إلى السفر لا إلى الجهاد» فلما ضعف المسلمون وغزوا في عقر دارهم وصادف 
أن كان في رمضان نزلت بهم هذه النازلة فحصل الخلاف. 

الأقوال 2 هذه المسألة : 

تتبعت هذه المسألة في مظانها في كتب الفقه ولم أجدها'”» فظننت أنها من النوازل 
في بادئ الأمرء ورجح لي هذا الظن ما ساقه ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 7٠١7‏ 
للهجرة من حصار التتر لأهل دمشق» وما لحق الناس من هول وفزع» وما ساقه الله 
من نصر للمسلمين على يد شيخ الإسلام» وأنه أفطر وأمر الناس به «وكان يدور على 
الأجكان و اللأنتراء اواك من قتي وابعه و ران كتمهم أن الطاره تقوو علي الفتال 
أفضل فيأكل الناس»9, وأنه يقسم أن النصر للمسلمين هذه المرة «فيقول له الأمراء : 


.04/ 5 بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) يراجع: الإنصاف 1877/7» كتاب الصيام من شرح العمدة »505/١‏ بدائع الفوائد 05/4 ؛ 
البداية والنهاية 5 .71//١‏ 

(9) يراجع: بدائع الصنائع 700/3 ومابعدهاء الملبسوط 0/٠‏ وما بعدهاء بلغة السالك 
١0م‏ وما بعدهاء الحاوي الكبير 555/7 وما بعدهاء المجموع 1417/7 وما يعدهاء المغني 
4 ومابعدهاء فتاوى شيخ الإسلام مج/2590 اللمحلى ١110/5‏ وما بعدهاء شرح 
صحيح مسلم للنووي ١85/1‏ ومابعدهاء وغيرها. 

(5) البداية والنهاية ١5‏ //ا١2,7‏ ويراجع : العقود الدرية ص8 ١١‏ وما بعدها. 


لوق إاخديارات شيع الأسلدم ابن تيمية الفقهية 
قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً»”". 

ثم ظفرت بنص أنها «إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ذكرهما الخلال في 
كتاب السير»"'"؛ فعلمت أنها من المسائل المهجورة أحيتها فتوى شيخ الإسلام 
عندما نزلت بالمسلمين هذه النازلة يدل عليه أنه رحمه الله لم يسطر عندما ذكرها 
في شرحه على العمدة أكثر من سطر وبعضه مكتفيا بذكر أنهما روايتان عن الإمام 
الخد ولع برجي 

أدلة أصحاب القول الأول : 

يمكن أن يستدل لرواية المنع بما يأنتي : 

الدليل الأول: أن الكتاب والسنة حددت الأعذار المبيحة للفطر حصرا بالسفر 
والمرض والحيض والنفاس » والعبادات توقيفية لا يدخلها القياس» وعليه فلا يجوز 
التغار تحطرا أجل انشهاة: 

ويناقش: «أنه ثبت عنه كله أنه قال للصحابة لما دنوا من العدو: (إنكم قد دنوتم 
من عدوكم؛ والفطر أقوى لكم) فكانت رخصة: ثم نزلوا منزلا آخر فقال: «إنكم. 
مصبحو عدوكم» والفطر أقوى لكمء فأفطروا» قال الراوي - وهو أبو سعيد 
الخدري #: فكانت عزمة فأفطرنا'". فعلل يله بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى 
القوة التي يلقون بها العدوء وهذا سبب آخر غير السفر»””. 


)١(‏ البداية والنهاية 71//14» ويراجع : العقود الدرية ص8١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ كتاب الصيام من شرح العمدة 1014/١‏ بتصرف يسير. 

(*) وفي ذلك ملحظ لا يخفى على أثر المعايشة على فتوى الفقيه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 89/7/ رقم )١١70(‏ كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر 
إذا تولى العمل. 


(6) زاد المعاد 65/7. 


الاختيارات ل شروط الصوم طق 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بالمشروعية بما يأتي : 

الدليل الأول: أن إباحة الفطر في السفر تنبيه على إباحته في هذه الحالة ؛ لأن 
مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر""". 

ويئافش: أن هذا قياس» والقياس لا يدخل العبادات أصلاء ثم إن ضح في 
أبواب العبادات تنزلاً فإن شرط طرد الحكم الاتفاق في العلة لا الحكمة وهي المشقة 
هنا. 

ويجاب: أن الاستدلال هنا استدلال بمقاصد الشريعة لا بالقياس ؛ «لأن المصلحة 
الحاصلة بفطر امجاهد أعظم من المصلحة الحاصلة بفطر المسافر ؛ لأن القوة الحاصلة 
بفطره في السفر له» وفي الجهاد له وللمسلمين»"". 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ووَأعِدُوا لهم ما آسْتَطعَشُم ين فُوّوه7". 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية أمرت بالإعداد للقوة بأي وجه ؛ لأنها جاءت 
نكرة فهي من صيغ العموم ؛ ولأن «الفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة»”"» 
فكوة دأمؤرا تاحفن هده الذنة: 

الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله يخ وهو 
على المنبر يقول : (هوَأَعِدُوَهُم نَا َسْتَطْعَثّم من قرو ألا إن القوة الرمي» ألا إن 


.017/ يراجع : زاد المعاد‎ )١( 
راد المعاد 07/51 بتصرف يسير.‎ )20( 
.]1١[ (؟) سورة الأنفال» من الآية‎ 


(5) زاد المعاد ؟/07. 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
القوة الرمي؛ ألا إن القوة الرمي)”". ظ 

وجه الاستدلال: أنه وَل فسر القوة بالرمي «وهو لا يتم ولا يحصل به مقصده» 
إلا نما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء»”' والدربة. 

الدليل الرابع: أن النبي كلد قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: (إنكم قد 
دنوتم من عدوكم» والفطر أقوى لكم) وكانت رخصة؛ ثم نزلوا منزلاً آخر 
فقال: (إنكم مصبحو عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا) فكانت عزمة 
فأفطرنا". 

وجه الاستدلال: «أنه يل أمرهم بالفطر ؛ لحاجتهم للقوة التي يلقون بها العدو)”". 

ويناقش: أن الحديث ورد في حالة سفر فيكون الفطر بسببه لا بسبب الجهاد» ولا 
نزاع في جواز الفطر سفراء وكل ما يفيده الحديث استحباب الفطر في السفر قرب 
منازل العدو. 

ويجاب: بما قال ابن القيم رحمه الله أنه وكِدٌ جعل العلة دنوهم «من عدوهم 
واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو» وهذا سبب آخر غير السفر» والسفر 
مسقل ينفسه لم يذكرم فى تعلكيلة: ولا آشان إليدة فالتعاليل بيه المتتبارا كا الام 
الشارع في هذا الفطر الخاص» وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو؛ واعتبار 
السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به)””. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١617/7‏ رقم )١1111(‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث 
عليه وذم من علمه ثم نسيه. ' 

(0) زاد المعاد ؟601/5. 

(") سبق تخريجه 5 /178. 

(5) زاد المعاد 054/5 بتصرف. 

(5) زاد المعاد 57 /01. 


الاختيارات + شروط الصوم قل 
"7ل7للل077تتت3تتتتت97لتىلىلىل_ر_را23-77222222سلللللسل ل 


الدليل الخامس: حديث ابن عمر © قال: قال رسول الله يله لأصحابه يوم فتح 
مكة : (إنه يوم قتال فأفطروا)”". 

وجه الاستدلال: أنه علل (بالقتال» ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل 
أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال) ". 

الترجيح: 

ما سبق استعراضه يتضح رجحان ما اختاره شيخ الإسلام ؛ لتعاضد نصوص 
الشريعة ومقاصدها عليه. قال ابن القيم رحمه الله : «وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته 
يقنضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه جرد السفرء فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه 
عليها وصرح بحكمهاء وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها»'". وقال نقلاً عن شيخه: 
«وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفراً مباحاأ أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا 
عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم؛ وربما أضعفهم الصوم عن القتال 
فاستباح العدو بيضة الإسلام؛ وهل يشكل على فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر 
المسافر؟!. ”ثم استطرد معقباً على استدلال شيخه: 


)١(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعاد 1 من حديث عيسى بن يونس » عن شعبة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمر به. ولم أجده مسنداً. وأخرج مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
51 رقم )1١44(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير قال: قال 
رسول الله يل يوم فتح مكة : (أفطرواء فإنه يوم قتال). 
قال البوصيري في الإتحاف 518/7 :)7١101(‏ «رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات)». 

)١(‏ زاد المعاد 05/1. ظ 

(7) المرجع السابق. 

(5) بدائع الفوائد 5 /04. 


قل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
القع صصصت تت وجي سح ص صج وججم سمممد س ص ج سوسوي ممص وص > و يمسم ب وج مص ع او باس سس ب 2 


الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجواز. ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط» 
بل هذا أمر من باب قياس الأولى» ومن باب دلالة النص وإيائه»”". 


() المرجع السابق. 


الفصل الثالث 


1 به‎ 5 95 ٠ 
مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحبانه‎ 

وفيه سبع عشرة مسألة: 
[1] مداواة الجائفة والمأمومة. [1] علاج المأمومة. 
[0] التقطير 4 الإحليل. [] الكحل للصائم. 
[4] الحقنة للصائم. [1] ابتلاع الحصاة. 

1 قطرالحاجم إذا لم يممص ]8١1‏ فطرالمحجوم إذا لم يخرج 
الآلة. منه دم. 
[9] الفصد للصائم. [8٠]التشريط‏ للصائم. 
[3)الرعاف للصائم. 13 المذي للصائم. 
المذي بالمباشرة دون الفرج. 1411]نزعالمجامع بعد طلوع الفجر. 
[©١]السواك‏ بعد الزوال. 13 ذوق الطعام بلا حاجة. 


[7] الجهر بكلمة إني صائم # غير رمضان. 


الاختيارات 4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ١.‏ 
للللللللالللللسسابس070م707000 7 ب7ب7بلابالالللاالالاللللللللاُْدسبي 


المسألة الأولى : مداواة الجائفة والمامومة”"': 

المقصود بهذه المسألة: 

الجائفة : هي الجراحة التي تصل إلى الجوف”". 

والمأمومة: هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ» وتسمى أيضاً الآمة» وهي أشد 
الشجاج”". 

إذا تبين المعنى اللغوي علم أن المقصود بالمسألة: هل يعتبر الدواء الموضوع على 
الجائفة مفطراًء سواء كان يابساً أو سائلاً لأنه وصل إلى الجوف أم لا؟ 

تحرير محل النزاع: 

1 من تعريف الجائفة يخرج ما دونها من جروح سطحية وخفيفة؛ ويدخل ما هو 
أشد منها. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم الفطر خلافاً للحنابلة. 

قال - رحمه الله تعالى -: «وأما الكحل...؛ ومداوة المأمومة والجائفة فهذا مما 
تنازع فيه أهل العلم.... والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك»”*". 

سبب الخلاف: ْ 


يمكن إرجاع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى سببين هما : 


)١(‏ في المخطط وردتا أنهما مسألتان. 
(1) يراجع : المصباح ال مني ر/ 8. 
(5) الفتاوى 175/70. ويراجع : الإنصاف 770/7., الاختيارات للبعلي .١76/‏ 


15 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


السبب الأول: الاختلاف في تعريف الجوف في الصيام: هل هو كل أجزاء 
الجسم ومساربه غير الظاهرة» أم هو المعدة لأنها مكان الغذاء الذي ينتفع به 
الجسد؟. ١‏ 

السبب الثاني : الاختلاف في تحديد الواصل إلى الجوف : هل هو كل واصل ولو 
كان غير مغل كالخرزة والحصاة أم أن العبرة في المواد المغذية وما في حكمها؟. 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول الفطز مطلقا حكن الو كان الذواء رابا زهو فول 0 

القول الثاني : التفريق بين وصول الدواء إلى الجوف من عدمه» فإذا وصل الدواء 
إلى الجوف فهو مفطر وإلا فلا. وهو قول الحنفية'"'؛ والشافعية'”» إلا أن الحنفية 
وضعوا صتايطا تذلِك 4 [ذفرقوا بين الندواء البايس واترطب لقتضرو) الفظر علي 
المائعات فقط”". 

القول الغالث: عدم الفطر مطلقا. وهو قول المالكية” ؛ واختيار شيخ الإسلام 
كما تقدم. ا 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة بما يأتي : 


)١(‏ يراجع : كتاب الأصل 17/1١5»؛‏ مختصر اختلاف العلماء 71//1؛ بدائع الصنائع ؟/747. 
(9) يراجع : المهذب ى”" روضة الطالبين 01/1 الحاوي الكبير 5077/7. 

(:) بدائع الصنائع 57/5 ؟. 

(5) المدونة 10/١‏ ء قوانين الأحكام الشرعية/ /ا7١»‏ عقد الجواهر الثمينة ١‏ //0". 


الاختيارات 2 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ١7‏ 


الدليل الأول: أن الدواء «واصل إلى جوف الصائم باختياره» فيفطره كالواصل 
إلى ننه 

ويناقش: لا يسلم أن كل ما وصل إلى الجوف فطرء فالصحيح من أقوال أهل 
العلم أن من ابتلع حصاة أو خرزة لا يفطر كما سيأتي”". 

الدليل الثاني: أن «الدماغ جوفء؛ والواصل إليه يغذيه» فيفطره كجوف 
البدن)””. 

ويتافقي» انل اذ اكز هاوس إن الجترق بعد والمترؤة نازوا حطناة 
تصل إلى الجوف ولا تغذي. ظ 

الدليل الثالث: استدلوا بأنه يل أمر بالإثمد المروح”'' عند النوم وقال: (ليتقه 
الصائم)'”. 


.5017/ 5 المغني‎ )١( 

(1) يراجع : مسألة ابتلاع الحصاة الآتية 5 .١79/‏ 

(9) المغني 6 /501. 1 1 

(5) الإثمد: هو حجر الكحل» والمروح : أي المطيب بالمسك. يراجع : القاموس المحيط /40". 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ١١/1‏ رقم (/1171) كتاب الصوم» باب في الكحل عند النوم 
للصائم» وأحمد في المسند 419/7 - ٠١‏ والطبراني في الكبير "41/7٠‏ رقم (4:1). 
كلهم من طريق علي بن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» عن أبيه؛ 
عن جذه به. وليس عند أحمد «وليتقه الصائم». 
قال أبو داود: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر). 
وأخرجه بنحوه البخاري في التاريخ الكبير 2598/1 والدارمي في مسنده ٠١81/1‏ رقم 
(17717)» والبيهقي في السنن الكبرى 177/5. من طريق أبي نعيم»؛ عن عبد الرحمن بن 
النعمان به. ولفظه: «لا تكتحل نهاراً وأنت صائم واكتحل ليلاً». وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل 4 /40. 
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وجه الدلالة: مك أله يقال + أن الرسول كلا نمى عن الكتل ف العين للقيائمة 
والين أقزه قاذ إن الوق تيو زناف : والكسل :رورماسس» فيكوة تضاف 
اليابسات وفي المائعات من باب أولى. 

ونوقش: أن هذا الحديث قال فيه «يحبى بن معين: هذا حديث منكر»”"' فإذا لم 
يثبت الحديث تسقط دلالته بالتبع. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الحنفية والشافعية بما يأتي : 

الدليل الأول: أن الدواء إن «كان رطباً فالظاهر هو الوصول»”" إلى الجوف ؛ 
«لوجود المنفذ إلى الجوف» فيبنى الحكم على الظاهر»'”". 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بما قاله أبو يوسف رحمه الله: أنه مع التسليم بالوصول فإنه 
«يستعمله علاجاً لا اغتذاء» فجرى مجرى الضرورة»©. 

الوجه الثاني : أن هذا التفريق منقوض بأن دكل منفذ أفطر بالداخل فيه إذا كان 
رطباًء أفطر به وإن كان يابساً كالفم». 


الدليل الثالث: حديث لقيط بن صبرة ذه عن النبي يقةٌ قال: (وبالغ في 


)١(‏ الفتاوى 1/570 538؟. 
(1) بدائع الصنائع 7 
(6) المرجع السابق. 

(5) الحاوي الكبير 501//7. 
(0) الحاوي الكبير 501//7. 


الاختيارات 4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته احخال 
لمم ير 1 222 222525252525225 1د]ى]ى]ىلىال:ظ:ي 1ى ى ]ى]ىء١ة١ 160-2١:‏ 


الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)”". 
وجه الدلالة: أن الرسول يل (أمره بالرفق خوفاً من الفطر)”" ؛ لأن طبيعة 
السوائل الانزلاق بنفسها. 
ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن «النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والنبي 
يك قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما.... وذلك لأن من نشق 
الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه؛» فحصل له بذلك ما يحصل للشارب 
بقفة ررقي يدت ه يذلل اماه هلو لم يرةةانتضل يدنك تلم بالقغل أن هذا دن عش 
الشرب فإنهما لا يفترقان»””". فإذا تقرر هذا علم أن القياس على المضمضة «قياس 
0 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 7١8/7‏ رقم (777؟) كتاب الصوم؛ باب الصائم يصب عليه الماء 
من العطش ويبالغ في الاستنشاق» والترمذي في سننه ١51/1‏ رقم (784) كتاب الصوم » 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وابن ماجه في سئنه ١517/1١‏ رقم (401) 
كتاب الطهارة وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وأحمد في المسند 0/5" - لالا, 
وابن خزيمة في صحيحه 487/١‏ رقم )١19١(‏ و(148١)»:‏ وابن حبان في صحيحه كما في 
الإحسان 1/7 -7"78 رقم (817١1)؛‏ والحاكم في المستدرك ١/58١»ء‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 607/1١‏ 1/5 111/5. كلهم من طريق أبي هاشم » عن عاصم ابن لقيط بن 
صبرة» عن أبيه؛ به. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) الحاوي الكبير 501//7. 
() الفتاوى 55/70 .١‏ 


(5) الفتاوى 15/176 ؟. 
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الوجه الثاني : أن هذا الحديث جرى في الحالات العادية» أما مسألة الباب فمحلها 
الحالات الاستثنائية» وهي المرض وبمرض مهلك كالجائفة والمأمومة؛ ولا شك أن 
أحكام الشريعة جرت على التفريق بين مثل هذه الحالات. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل المالكية وشيخ الإسلام بما يأتي : 

الدليل الأول: أن «الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص 
والعام»'"'» فلو كان مداواة الجائفة والمأمومة من المفطرات «لكان هذا تما يجب على 
الرسول بيانه» ولو ذكره لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة)”". فلما «لم ينقل أحد من 
أهل العلم عن النبي يك في ذلك حديثاً صحيحا ولا ضعيفاً ... علم أنه لم يذكر شيئاً 
من ذلك'". وقد تقرر أن «الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول يل 
زنانا عام 

الدليل الثاني : أن المسلمين «في عهده ولِدٌ مرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره 
مأمومة وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك؛ فلما لم ينه الصائم عن ذلك 
علم أنه لم يجعله مفطراً»”©. 

الدليل الثالث: بالقياس"' على جنس الطيب والبخور والدهن يجامع أن «البخور 
قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماًء والدهن يشريه البدن 


.77 5/760 الفعاوى‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 

(7)الفتاوى .775/7٠0‏ 
(:) الفتاوى 751/10. 

(6) الفتاوى 17/70 7. 

() يراجع : الفتاوى 751//70. 


الاختيارات 4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ل 


ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم 
ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه»”"'؛ وكذلك الدواء على 
المأمومة والجائفة إذ لا فرق. 

الدليل الرابع: أنه «ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله 
مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذء أو واصلاً إلى 
الجوف”"»؛ فإذا «لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل»؛ 
كان»”” القول بأن مداواة الجائفة والمأمومة مفطر «قولاً بلا علم.... وهذا لا يجوز». 

الدليل الخنامس: أن «النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحبيض»0” ؛ «فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي» فترك 
الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجرى فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء 
لاعن.... ما يداوي به المأمومة والجائفة»”. 

الدليل السادس : إذا كان «(الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)”" ولا ريب 


)١(‏ الفتاوى 57/756 ؟. 

(؟) الفتاوى 17/176 7. 

(") المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(0) الفتاوى 55/170 ؟. 

(1) الفتاوى 50/750 ؟. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص”7 1٠‏ رقم )7١79(‏ كتاب الاعتكاف» باب هل يدرأ 
المعتكف عن نفسه؛: ومسلم في صحيحه ١7١5/5‏ رقم )5١110(‏ كتاب السلام؛ باب بيان أنه 
يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً لبا أن يقول: هذه فلانة. من حديث 


صفية أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها . 
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أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل اتسعت مجاري الشياطين ؛ ولبذا قال: 
(فضيقوا مجاريه بالجبوع)'".... فهذه المناسبة”" ظاهرة في منع الصائم من الأكل 
والشرب والحكم ثابت على وفقهء وكلام الشرع قد دل على اعتبار هذا الوصف 


وتأثيره»'". وهذا المنع منتف في مداواة الجائفة والمأمومة. 


الترجيح: 

بماسبق بسطه يتضح رجحان قول المالكية وشيخ الإسلام ؛ لقوة أدلتهم 
وسلامتها من المعارض» ولأن أدلة منازعيهم لا تسلم من مناقشة» ثم بالقياس على 
مداواة الجروح البسيطة» فالجميع ينفذ تحت الجلد إلى بقية الجسد» ولأن مقصد 
الصيام من منع الصائم من الطعام والشراب المنع من التغذية. 

ثمرة الخلاف: 

على اختيار شيخ الإسلام فتكون الإبر الدوائية التي يأخذها المرضى سواء كانت 
في الوريد أو العضل غير مفطرة إذا لم تغذ» أما إذا كانت مغذية فتفطر. والله أعلم. 

المسالة الثانية: علاج المأمومة: 

هذه المسألة سبق دمجها مع مسألة مداواة الجائفة”". 

المسألة الثالثة : التقطير في الإحليل: 

هذه المسألة ليست من مواضع البحث ؛ لأن شيخ الإسلام وافق المذهب فيها. قال 
رحمه الله: (وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ... الأظهر أنه لا يفطر بشيء 


)١(‏ هذه الزيادة ليس لها أصل. ونقل العجلوني في كشف الخفاء 5١١7١‏ عن الحافظ العراقي 
قوله: «متفق عليه دون (فضيقوا مجاريه بالجوع) فإنه مدرج من بعض الصوفية». 

)١(‏ أي تضبيق مجاري الدم على الشيطان. 

(") الفتاوى 17557/1506-/217؟7. 

(5) تراجع مسألة مداواة الجافئة والمأمومة 5 .١40/‏ 
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من ذلك)”". وما انتهى إليه هو المذهب؛ قال في كشاف القناع : (أو قطر في إحليله 
دهناً أو غيره لم يفطر)”". 

المسألة الرابعة : الكحل للصائم: . 
ظ المقصود بهذه المسألة: أن الصائم عندما يقع الكحل على عينه أو ما جرى تجراه 
من ذرور أو علاج سائل أو دهني - مرهم -: هل يفسد صومه» سواء وجد الطعم 
في حلقه أم لا؟. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم الفطر بالكحل خلافاً للحنابلة. قال - رحمه الله تعالى - : 
«...فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جوز تطيبه وتبخيره وادهانه» وكذلك 
اكتحاله)”". 

سبب الخلاف: 

الخلاف في هذه المسألة يعود إلى سببين: 

السبب الأول: اختلاف النظر بين الفقهاء بالنسبة للصيام: هل له معنى معقول 
وهو الإمساك عن كل ما يغذي أم هي عبادة غير معقولة وأن المقصود منها هو 


.١١١ الفتاوئ 1/16 -775: ويراجع : الاختيارات للبعلي/‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع »١55/7‏ ويراجع: المبدع 7 الإنصاف 77777. ومن أراد التوسع في 
هذه المسألة فليراجع غير ما ذكر الكتب التالية: مختصر الطحاوي 27 /01؛ المبسوط 117/7 
4, بدائع الصنائع 717/7 عقد الجواهر الثمينة :708/١‏ الإشراف لعبد الوهاب 

2509/17 قوانين الأحكام الشرعية//77١: الحاوي الكبير 507/7 /ا5» المهذب‎ » 58/١ 

ا الوجيز :7١1/١‏ شرح روض الطالب »5١7/١‏ مغني المحتاج 558/١‏ » المغني 5 /57. 

(؟) الفتاوى 57/10 1» ويراجع : الفتاوى 157/16 -584 , الاختيارات للبعلي / ١15؛‏ 
الإنصاف 577١/7‏ . 
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الإمساك فقط عما يرد الجوف؟”". 
السبب الثاني : اختلافهم في ثبوت حديث : «أنه لٌ اكتحل في رمضان وهو 


الأقوال آي هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: الفطر مطلقا » سواء وجد الطعم في حلقه أم لم يجد. وهذا قول ابن 
5 20 
القاسه”" من المالكية”*". 
قول المالكية”' » والحنابلة” . 

القول الثالث: عدم الفطر مطلقاً. وهو قول الحنفية”": والشافعية” ؛ واختيار 


0 يراجع : بداية امجتهد‎ )١( 

(1) سيأني تخريجه قريبا. 

() هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي مولاهم» أبو عبد الله المصري؛ عالم الديار 
المصرية ومفتيها. ولد بمصر عام 7١هء‏ وأخذ عن الليث بن سعد وغيره؛ ثم رحل إلى مالك 
بالمدينة فلازمه حتى صار أعلم تلامذته بهء توفي بمصر سنة ١51١ه.‏ يراجع : ترتيب المدارك 
55/7 ”ء سير أعلام النبلاء .١١١/9‏ 

(5) يراجع : قوانين الأحكام الشرعية //ا17؛ الذخيرة 000/1. 

(5) يراجع: المدونة 11/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية /177» الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف 538/١‏ » الذخيرة 0:06/7. 

.0/0 الفروع‎ »541//١ يراجع : الإنصاف 7/٠78؛ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(0) يراجع : كتاب الأصل 2307/7 اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى/ 1١‏ » مختصر اختلاف 
العلماء »١17/5‏ المبسوط 37/7. 

(6) يراجع : المهذب 511/7,. المجموع 100/7غ2 روضة الطالبين 57/١17؛‏ مغني المحتاج ١‏ /518. 


الاختيارات ‏ مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ها 


الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول : 

. يمكن أن يستدل لابن القاسم: بأن الغالب في القطرة انتهاؤها إلى الحلق ولو لم 
يد طعمها لعارض من نوم أو زكام أو ذهول فكرء فيكون التحوط موجباً للمنع 
مطلقاً. ومثل القطرة الكحل ؛ لأنه ينماع مع الدمع فيسيل. 

ويناقش: أنه إذا لم يشبت الأصل - كما سيأتي - وهو الفطر بالكحل إذا وجد 
ظعمه بالدلق: كان التحوط تريدا واردا على غير غل: 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي : 
الدليل الأول: (أنه أوصل إلى حلقه ما هو منوع من تناوله بفيه» فأفطر به كما لو 
أوصله من أنفه)”". 


ونوقش: أن (ما وجد من الطعم في حلقه أثر الكحل لا عينه؛ كمن ذاق شيئا من 
الأدوية المرة يجد طعمه في حلقه)”". والذوق من المتفق عليه أنه لا يفطر حتى (وإن 
وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك ؛ إذ ليس من 
العين إلى الحلق مسلك» توراظ انعا بقوع لق لاقت ترود لاه ف كبن 
وذلك لا يضره)”". ا 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي : 


)00 المغني 01 
() المبسوط 57//7. 
(؟) المرجع السابق. 
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الدليل الأول: حديث أبي رافع مولى النبي ييهِ: (أن النبي وَل كان يكتحل بالإتمد. 
وهو صائم)"". 
عاشوراء من بيت أم سلمة وعيناه مملوءتان كحلاء كحَّلته أم سلمة)”". 


(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية 10/5 رقم (70١٠)»؛‏ والطبراني في 
الكبير ١1/١‏ رقم (9894): وابن عدي في الكامل 8754/7 »5١17/7‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 5 /5777. كلهم من طريق حبان بن علي؛ عن محمد بن عبيد الله بن أبي راقع , 
عن أبيه؛ عن جده به. قال ابن حجر في الدراية 181/١‏ : إسناده ضعيف. 
وله طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 118/7 رقم )3٠١8(‏ من طريق معمر بن 
محمدء عن أبيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع به. ثم قال: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد 
لمعمر»). ومعمر بن محمد : منكر الحديث. كما في التقريب ص١1‏ 0. 
وروي نحوه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها .. 
أخرجه ابن ماجه ي سننه 0 رقم (1778) كتاب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» وأبويعلى في مسنده ١170/4‏ رقم (5747)؛ والطبراني في الصغير ص١١‏ رقم (791): 
وابن عدي في الكامل »١1711/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 577/4. كلهم من طريق بقية بن 
الوليد» ثنا الزبيدي؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة به بنحوه. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/7 : «هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف الزبيدي وهو سعيد 
ابن عبد الجبار». وقال ابن حجر في الدراية 781/1١‏ : وهو صعيف جدا. 

(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ص7١‏ رقم (0017)»: وأبو يعلى في 
مسنده كما في المطالب العالية ١١9/5‏ رقم :)٠١15(‏ وابن عدي في الكامل 0 //الا/ا١.‏ 
كلهم من طريق عمرو بن خالد» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن نافع » عن ابن عمر به. وعند 
أبي يعلى وابن عدي : حفصة بدل أم سلمة. 
قال البوصيري في الإتحاف 10/7: : «رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمرو بن خالد 
القرشي.. ولا يصح عن النبي كله في هذا الباب شيء). 
وقال ابن عدي : «هذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت ليست 
بمحفوظة ولا يرويها غيره؛ وهو المتهم فيها». 


الاختيارات 4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته /اه ١‏ 


ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن «ما رووه لم يصح. قال الترمذي: لم يصح عن النبي كي في 
باب الكحل للصائم شيء0”". 

الوجه الثاني : ثم على فرض صحة هذه الأخبار فهي محمولة على أنه وَل 
(اكتحل بما لا يصل)”' إلى حلقه. 

ويجاب: أن هذا احتمال بعيد ؛ لأن غالب اكتحالبم بالإتمد كما هو مصرح به في 
الحديث الأول والثاني. 

الدليل الثالث: بقياس الكحل على «الغبار والدخان»”" و«الدهن 
والبخور»”'“ ؛ لأن ما دخل إلى الجسم من المسام عفو ؛ ولأن «العين ليست كالقبل 
والدبر». ٠‏ 

الدليل الرابع: أن «الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص 
والعام»؟©؛ فلو كان الكحل مفطراً «لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكره 
لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة)”". وقد تقرر أن «الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد 
أن يبينها الرسول يل بياناً عاما»” والكحل منها. 


.110/76 المغني 2765/5 ويراجع : الفتاوى‎ )١( 
المرجعين السابقين.‎ )1( 

(5) المبسوط 17//7". 

(:) الفتاوى 27/706 ؟7. 

(0) المرجع السابق. 

.771/16 الفعاوى‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

.7 11١/176 الفتاوى‎ )4«( 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الدليل الخامس: أنه دليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله 
مفطراً هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى 
الجوف»”"'؛ فإذا «لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل)”" 
كان القول بأن الكحل مفطر «قولا بلا علم.... وهذا لا يجوز»””. 

الدليل السادس: أن «النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحيض»*''؛ «فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي» فترك 
الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من 
الغذاء»””' والكحل ليس غذاء.ولا بمعناه. 

الدليل السابع : إذا كان «(الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)”"', ولا ريب 
أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل اتسعت مجاري الشيطان» ولبذا قال: 
(فضيقوا مجاريه بالجوع)"... فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب 
والحكم ثابت على وفقه؛ وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره»”". 
فإذا تقرر هذا علم ببداهة العقول أن هذا الوصف لا ينطبق على الكحل لا من قريب 


ولا بعيد. 


)١(‏ الفتاوى 57/1960 ؟. 

() المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) الفتاوى 8٠؟55/17؟.‏ 

(6) الفتاوى 50/17٠‏ ؟. 

(") سبق تخرجه ١: ..١80١/5‏ 
(0) سبق تخريجه 5 .١167/‏ 
(4) الفتاوى 6٠؟557/1‏ 87-17 7. 


الاختيارات .4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته اطول 


الترجيح: 

ثما سبق استعراضه من أدلة ومناقشات يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام ؛ لقوة 
أدلته وسلامتها من المعارض» ولأن أدلة منازعيه لا تسلم من معارض» ولاتفاقه مع 
مقاصد الشرع الذي جعل الفطر من الطعام والشراب وما في معناهما. والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

فعلى اختيار شيخ الإسلام تكون جميع الأدوية التي توضع على العين سواء 
كانت مائعة أو جامدة كالذرور أو على شكل مراهم غير مفطرة. والله أعلم. . 

المسألة الخامسة : الحقنة للصائم: 

المقصود بهذه المسألة: الحقنة: دواء يدخل في جوف المريض من الدبر» فهل 
يفطر بها الصائم أم لا؟. 

تحرير محل الخلاف: 

لبذه المسألة ثلاث صور كما يدل على ذلك السبر والتقسيم وهي : 

الصورة الأولى: أن يدخل آلة ويخرجها كآلات قياس الحرارة والمناظير. 

الصورة الثانية: أن يدخل معها أدوية غير مغذية كالصابون لاستطلاق البطن أو 
المراهم لتسهيل انزلاق المناظير. 

الصورة الثالثة: أن يدخل بالحقنة مواد مغذية. 

وحل هذه المسألة هي الصورة الأولى والثانية. 

اختيار شبح الإسادم: 

اختار - رحمه الله - أن الحقنة لا تفطر خلافا للمذاهب الأربعة. قال - رجمه 
الله -: «وأما الكحل والحقنة... فهذا ما تنازع فيه أهل العلم.... الأظهر أنه لا يفطر 


١ 5‏ 
بشىء من ذلك»” 1 


.770/7 الإنصاف‎ »17١ الفتاوى 775-77/796, ويراجع : الاختيارات للبعلي/‎ )١( 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


سبب الخلاف: 

«وسبب اختلافهم في هذه هو قياس غير المغذي على المغذي» وذلك أن المنطوق 
به إنما هو المغذي» فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق غير المغذي 
بالملغذي» ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها هو الإمساك فقط عما 
يرد الجوف سوّى بين المغذي وغير المغذي)”". 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: الفظربالحقنة مطلقا. وهو قول الحنفية”"؛ والسشافعية"") 
والطجنايلة” . 

القول الثاني : التفريق بين المائعات وغيرهاء فقصروا الفطر على الحقنة 
بالمائعات فقط. وهذا مذهب المالكية””. وبعضهم جعل الحقنة مطلقاً من 
مكروهات الصياه”". 

القول الثالث: عدم الفطر مطلقاً. وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

الأدلة: 2 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بالفطر مطلقاً بما يأني : 


)١(‏ بداية المجتهد ؟067/7١.‏ بتصرف يسير. 

(1) يراجع : مختصر الطحاوي/ 05» اللباب في شرح الكتاب ١118/١‏ » فتح القدير 77/57. 
(1) يراجع : أسنى المطالب/ 5١6‏ » الوجيز/ »57١‏ مغني المحتاج ١‏ /478. 

(5) يراجع : الإنصاف 710/7 : شرح منتهى الإرادات .448/١‏ 

(0) يراجع : عقد الجواهر الثمينة 2٠08/١‏ قوانين الأحكام الشرعية//ا17. 

(1) يراجع : التفريع 7٠/١‏ 


الاختيارات ‏ مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته لكحل 


الدليل الأول: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كي قال: (إنما الإفطار 
ما دخل وليس مما خرج)'". 

0 وجهالاستدلال: يمكن أن يقال: أن الرسول يه حكم بالفطر من ما دخل 

اللتوقه طلقا ««و تلفق "مول [لآلةاونا:احتوعة ين دواد فكون مقط 


ونوقش من وجهين: 


الوجه الأول: أن هذا الخبرلا يصح حديثاء بل الصحيح وقفه على ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إنما الوضوء تما خرج وليس ثما دخل» والفطر في الصوم ما 
دخل وليس مما خرج”". ' 

الوجه الثاني : يمكن أن يقال: وعلى فرض صحته فإطلاقه غير مراد ؛ لأن قصة 
وروده تدل على تخصيصه بالطعام» فالرسول يلِدٌ قال: (يا عائشة» هل من كسرة؟) 


قالت: فأتيته بقرص فوضعه على فيه فقال: (يا عائشة» هل دخل بطني منه شيء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية ١71/5‏ رقم 221٠١717‏ وأبو يعلى 
في مسنده 0/4/ رقم (4707) 750/89 رقم (5404). من طريق مروان بن معاوية» عن 
رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمى من بكر بن وائل قالت: سمعت عائشة 
- رضي الله عنها - تقول: دخل رسول الله ود فقال: (يا عائشة؛ هل من كسرة؟) الحديث. 
قال البيشمي في المجمع 17١/7‏ : «رواه أبويعلى؛ وفيه من لم أعرفه». وقال ابن حجر في 
التقريب ص48/: سلمى البكريةء لا تُعرف. 

(1) ذكره البخاري في صحيحه - معلقاً بصيغة الجزم - ص 787 كتاب الصوم؛ باب الحجامة 
والقيء للصائم. وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة في المصنف 51/7 وابن المنذر في الأوسط 
١‏ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى .57١1/5‏ 


فس اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


كذلك قبلة الصائم» إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج)”". فالحديث ورد 
بالخبز والتظن 4 والحقتة غير ذلك منادة ومدبقلاً ‏ فيكوة الحديف. فى غير ل 
النزاع. 

الدليل الثاني : أن معنى الفطر «وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف»'" ؛ 
وصلاح البدن قد يكون «من التغذية أو التداوي»””"؛ والحقنة غرضها التداوي 
فتكون من مفطرات الصوم. 

ويناقش: أن الغرض من الصوم تضييق مجاري الدم على الشيطان»؛ وهذا لا 
يكون إلا بالأكل أو الشرب أو ما في معناهما فيخرج التداوي؛ والحقنة منها. 

الدليل الثالث: أن دواء الحقنة «واصل إلى جوف الصائم باختياره» فيفطره 
كالواصل إلى الحلق»”". 

ويناقش : مع التسليم بكلا الوصولين ؛ فإن وصول الطعام إلى الحلق مغل والغذاء 
ينافي مقصود الصيام» وأما الوصول عن طريق الدبر فليس بغذاء ولا بمعناه كبلع 
الحصاة. | 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

لم أجد فيما اطلعت عليه من أدلة للمالكية على ما ذهبوا إليه» ولكن يمكن أن 
يستدل لبم بجميع أدلة الجمهور مع قصر دلالاتها على الحقنة المائعة» ويستدل لهم 
مجميع أدلة شيخ الإسلام في الحقنة غير المائعة. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
)١(‏ فتح القدير 7/7/. 

() المرجع السابق. 

() المغني 5 /7017. 


الاختيارزات ب مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ا 
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ويمكن أن تورد عليهم جميع المناقشات التي وردت على غيرهم » ويضاف إليها 
أنهم فرقوا بين متماثلات» خاصة وأن الحقن اليابسة كقطع الصابون تتحلل في 
الجوف وتكون سائلة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل شيخ الإسلام لاختياره بما يأني : 

الدليل الأول: «الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته المخاص 
والعام»'"»؛ ولو كانت الحقنة من المفطرات «لكان هذا تما يجب على الرسول بيانه؛ 
ولو ذكره لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة)'". 

الدليل الثاني : بالقياس على جنس الطيب والبخور والدهن ؛ لأن «البخور قد 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماًء والدهن يشربه البدن ويدخل 
إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتغذى بالطيب قوة جيدة؛ فلما لم ينه 
الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه»”” وكذلك التداوي بالحقنة 
إذ لا فرق. 

الدليل الثالث: أن الصائم «نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي» 
فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من 
الغذاء لا عن حقنة)”' ؛ لأن «الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن)””. 


الدليل الرابع : بدليل القياس من وجهين: 


)١(‏ الفتاوى 6؟775/1. 
() المرجع السابق. 
(") الفتاوى 757/176. 
(:) الفتاوى 50/70 7. 
(0) المرجع السابق. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الوجه الأول: أن من «شم شيئاً من المسهلات أو فزع فزعاً أوجب استطلاق 
جوفه»'" لم يفطرء فكذلك من استعمل الحقنة لاتحاد النتيجة. 

الوجه الثاني : بالقياس على خروج الأخبثين» فإن خروجهما لا يمكن التحرز منه 
ولا يعد مفطرا فكذلك الحقنة. 

ويناقش : أن هناك فرقا بين خروج الغائط بنفسه أو استدعائه بحقنة كالفرق بين 
من استقاء أو من ذرعه القيء. 

وأجيب: أن القيء «يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في 
المعدة)”"' وهذا يضرهء بخلاف ما يخرج من الحقنة فإنها تخرج وتخلص الجسد من 


المواد الضارة. 
ويناقش: أن هذه الإجابة منقوضة بالحجامة فإنها يتوصل بها إلى خروج مواد 
ضارة وتفطر. 


ويجاب: أنه لا يسلم أن دماء الحجامة ضارة ؛ لأن الدم هو نهاية الدورة الغذائية 
في الجسم وهدفهاء فالأغذية بعدما تتحلل تكون الدماء التي هي مادة الحياة» أما 
الحقنة فتخرج فضلات الأطعمة التي يطردها الجسم خارجا. 
الترجيح: 
ثما سبق يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام لما يأتي : 
)١(‏ قوة أدلته وسلامتها من المعارض. 
(1) أن أدلة المخالفين لا تخلو من مناقشة كما مر. 


.7 55/76 الفتاوى‎ )١١ 
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(") أن هذا الاختيار هو الذي يتفق مع مقاصد الشرع في الصيام. 

ثمرة الخلاف: 

نما سبق عرضه يتضح أن الحقنة لا تفطر إذا كانت لاستطلاق البطن» وأن المناظير 
الشرجية لا تفطر وإن كانت تدهن قبل استعمالباء وأن الحقنة الطويلة التي تصل إلى 
الأمعاء الدقيقة وتحمل أغذية - إن وجدت - تفطر لأنها غذاء والأمعاء الدقيقة هي 
مكان لامتصاص الأغذية» وأن الأدوية التي تدخل مع الدبر - دون استعمال حقنة 
- مثل ما يسمى التحاميل لا تفطر. والله أعلم. 

رق اد و د لل ل عن ندر رار 1 لطر لايك 
والفم لا تفطرء وأما إذا دهنت في مراهم فالأولى قضاء الصوم. والله أعلم. 

المسألة السادسة: ابتلاع الحصاة: 

اللقصود بهذه المسألة: معرفة الحكم في ابتلاع المواد الصلبة التي لا تنماع في 
الجسد ولا تُغذي كالحصاة والدراهم وقطع الحديد... ونحو ذلك. 

تحرير محل الخلاف : 

يبحث الفقهاء في الابتلاع المفطر عدة معايير منها : 

)١(‏ التلذذ في الابتلاع: فبعضهم لا يرى الفطر فيما لا يتلذذ به مثل ابتلاع 
اللقمة إذا تجشأها فإن النفوس تعاف ابتلاعها ثانية» والبزاق لكن بزاق الغير يفرقون 
فيه بين ابتلاع بزاق الشخص العادي وابتلاع بزاق المحبوب» فيرون الفطر في ابتلاع 
بزاق الحبيب لأنه يتلذذ به» ولا يرون الفطر مع عدم اللذة ولو كان هذا المبلوع ما 


يغذي كالدقيق والعجين”". 


.541//7 يراجع : حاشية ابن عابدين‎ )١( 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لابب لللللل2سسس0مسسس©ب+؟+ٍسح++ب__©ٍب؟])©؟”007ك 


)١(‏ التغذية: فيرى بعض الفقهاء أن من ابتلع شيئاً غير مغذ فإنه لا يفطر ولو لم 
يكن صلب كالخشب والتراب والحشيش”". 

2 الصلابة مع عدم التغذية كقطع الحديد والدراهم والحصى. وهذا المعيار هو 
محل هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم الفطر خلافا للمذاهب الأربعة. قال - رحمه الله تعالى -: 
«...من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى 
جوفه» أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر)”". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما : 

السبب الأول: اختلاف الفقهاء المح ار 0 
المعنى وهو الغذاء أو اللذة؟. 

السبب الثاني : ثم إن الذين اعتبروا الصورة والمعنى مجتمعتين اختلفوا في المعنى : 
هل هو اللذة أو التغذية؟ والله أعلم. 

الأقوال # هذه المسألة: . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: أن من ابتلع نواة أو حصاة فعليه القضاء والكفارة إذا تعمد ذلك. 
وهو قول المالكية””". 


(1) يراجع : دانع الصنائع 917/7. 
(؟) يراجع : عيون 000 /, ؛ التفريع 530000 المدونة ١17/57/1١‏ ل/الا١‏ 


الاختيارات ب مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته /ا1 


القول الثاني: أن عليه القضاء فقط. وهو قول الجمهور من الحنفية'"؛ 
والشافعية"" 2 والحنابلة”". | 

القول الثالث: أن صومه صحيح. (روي عن أبي طلحة الأنصاري ف والحسن 
بن صالح وبعض المالكية)”''» وهو قول ابن حزم””» واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل المالكية بأن عليه القضاء بجميع أدلة الجمهور كما سيأتي» واستدلوا على 
قولبم بوجوب الكفارة بما يأني : 

الدليل الأول: أنه استهان بحرمة رمضان عامداً فوجبت الكفارة". 

ويناقش: بأن الكفارات تدرأ بالشبهات كالحدود» والشبهة هنا «عدم المعنى»”" 


وهو التغذي والتروي”»؛ والكفارات «لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى)”". 


.19/1 يراجع : البداية ١/17؛ المبسوط 118/7 174 , بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ يراجع: الملهذب ؟5005/1» التهذيب 1/7١71١ء‏ روضة الطالبين 707/7 /ا0, المجموع 
1/5 

(؟) يراجع : المغني 2777/5 الإنصاف 594/7, الفروع 57/1 » شرح المتهى 770/7. 

(5) المجموع 255١/7‏ بتصرف يسيرء ويراجع : عيون المجالس 508/7»؛ الذخيرة 2001/١‏ 
الفروع 57/1. 

(6) يراجع : المحلى 4 /178". 

(5) يراجع : بداية المجتهد 185/17. 

(70) البداية ١1/؟١1".‏ 

(4) يراجع : البداية .817/1١‏ 

(9) حاشية ابن عابدين 741//7. 


ا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الدليل الثاني : أنه «أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه؛ فوجبت عليه الكفارة 


كامجامع»' 1 
ونوقش من وجهين: 


الوجه الأول: أنه لا يسلم أن إفطاره بأعلى ما في الباب ؛ لأنه إن كان المراد 
بأعلى ما في الباب أنه صورة الفطر وهو الابتلاع فمسلم ولكن العبرة بالمعاني لا 
بالصور والمباني؛ وإن كان الفطر بأعلى ما في الباب المراد به معنى الفطر فمردود 
لعدم التغذية أو التروية. 

الوجه الثاني : أما القياس على الجماع فمنقوض بأن «الحاجة إلى الزجر عنه 
أمس»”"» وأنه «يختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته؛ ووجوب البدنة» ولأنه في 
الغالب يفسد صوم اثنين» بخلاف غيره»"”". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الجمهور على وجوب القضاء فقط بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: (ثمَّ يما لضام إلى كلم 

وجه الاستدلال من الآية من وجهين: 

الوجه الأول: أن الصوم هو الإمساك؛ وقد «حصل منه بلع شيء يمكن الاحتراز 
منه)””" فأفطر. 


."55/5 المغني‎ )١( 

() المغني 55/5". 

(9) المرجع السابق. 

(5) سورة البقرة» الآية 1485[1]. 

(0) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .578/١‏ 


الاختيارات 4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته امل 
سح تج سس سج ل ا سس 1 د 


الوجه الثاني : أنه لا «يعتبر بالعادة في صفة الأكل والتناول مثل أن يبتلع الخبز 
الرطب أو اليابس ابتلاعاً من غير مضغ فيقع الفطر به» فكذلك يجب أن لا يراعى 
نوع المتناول» أن يكون معتاداً لغذائه أو غير معتاد»”". 

ويناقش : أن كل ما ذكر متعلق بصورة الفطر لا معناه وحقيقته» وأما قياس المعنى 
على الصورة فمردود ؛ لأن الابتلاع غير مقصود بذاته وإنما المقصود الغذاء» فدار 
الأمر على جنس البلوع لا طريقة الابتلاع. 

الدليل الثاني: قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : (إنما الوضوء ما بخرج 
وليس مما يدخل» وإنما الفطر تما دخل وليس مما خرج)”". 

وجه الاستدلال: أن حبر الأمة قرر هذه القاعدة بأن الفطر من كل ما دخل » 
فيشمل بلع الحصى كما يشمل ابتلاع الطعام. 

ويناقش: أن هذه القاعدة أغلبية وليست مطلقة؛ بدليل أن خروج المخاط 
. والنخامة لا ينقضان الوضوء بالإجماعء وأن (ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع)”", 
والأمور الأغلبية يدخلها الاستثناء والاستدراك» ويلع الحصى في مسألتنا هذه منها. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

يمكن أن يستدل للقائلين بأن صومه صحيح بما يأني : 

الدليل الأول: قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالصور والمباني. 

وجه الاستدلال من هذه القاعدة: أن الأكل مقصده الأساس نفع البدن» والنفع 
ينحصر بأمرين : الغذاء والدواء؛ والحصى والمواد الصلبة لا تغذي ولا تداوي» بل 
ولا تنماع أصلاً. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) تقدم تخريجه 5 /171. 


.171١/56 المجموع‎ )0( 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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الدليل الثاني: بالقياس على ابتلاع الريق» فإنه غير مفطر (بالإجماع)”" فكذلك 
بلع الحصى. 

ويناقش: أن الريق مستحلب من البدن وليس من أمر خارج. 

ويجاب : أن الاستدلال لا يزال باقيا على حجيته من وجهين : 

الوجه الأول: أن الريق انفصل عن البدن وأمكن التحرز منه»؛ فكان في حكم 
غيره. 

الوجه الثاني: أن الاستدلال منحصر في صورة الفطر وهي الابتلاع» فكما هي 
موجودة في ابتلاع الحصى فهي كذلك موجودة في ابتلاع الريق. ش 
الترجيه 1 . 

ما سبق استعراضه يتضح قوة أدلة شيخ الإسلام؛ وأما أدلة غيره فلا تسلم من 
مناقشة» ويمكن ترجيح قول الجمهور بالنسبة للعابث صيانة لحرمة الشهر وتعظيما 
لحرمته» لكن من فعل ذلك لا أقول مضطرا ولكن لغرض مشروع كإخفاء نقد عن 
قاطع طريق أو لإجراء فحص طبي جاز له ذلك. والله أعلم. ظ 

ثمرة الخلاف: 

من نوازل العصر إعطاء المريض حقنة سائلة يشربها قبل إجراء ما يسمى الأشعة 
الملونة حتى تساعد الطبيب الفاحص تتبع مسار الطعام» وهذه المادة أنواع» منها نوع 
محايد ليس فيه غذاء أو دواء ؛ فهل تخرج على قول شيخ الإسلام أو قول الجمهور. 
يظهر لي أنها تفطر عند الجميع لأنها مادة سائلة يدخل الماء في تركيبها بنسبة كبيرة 
والماء ئما يستفيد منه الجسد ويتقوى به» وأما المناظير إذا انزلقت بنفسها فلاء وأما إن 


.11١/57 عومجملا)١(‎ 


الاختيارات 2 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته 1 ١‏ 


دهنت بمراهم غير مغذية من الدبر فحكمها حكم الحقنة» وإما إن كان طريقها الفم 
فلعل الأحوط القضاء. والله أعلم. 

المسألة السابعة : فطر الحاجم إذا لم يمص الآلة”'': 

المقصود بهذه المسألة : حكم صيام الحاجم إذا لم يمص القارورة. 

تحرير محل الخلاف: 

إن الحاجم في أثناء عملية الحجامة قد يباشر مص القارورة بفمه أو يفرغ البواء 
بإحراقه بالشمعة”' أو بأية آلة» فهذه حالتان. وموضوع هذه المسألة الحالة الثانية. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم فطر الحاجم خلافاً للحنابلة. قال رحمه الله: «وأما 
الشارط فليس بحاجم» وهذا المعنى”” منتف فيه : فلا يفطر الشارط » وكذلك لو 
قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريقة أخرى لم 
يفطر»”. ١‏ 

سبب الخلاف: 


يظهر أن الحنابلة علقوا الحكم على الفعل ؛ لحديث: (أفطر الحاجم 


. وردت هذه المسألة في المخطط خطأ: إذا مص الآلة  القارورة‎ )١( 

(؟) وصورتها: أن يدخل الشمعة داخل القارورة»؛ فإذا أحرقت الشمعة الأكسجين حصل 
. التفريغ البوائي داخلها فيخرج الدم لملء هذا الفراغ الحادث. 

(؟) المعنى الذي يقصده شيخ الإسلام هنا علة فطر الحاجم وهو مظنة أن يسبق إلى جوفه 
شيء من الدم قياساً على وضوء النائم مع أنه لا يقطع بنقض الوضوء. يراجع : الفتاوى 
6 ----708. 

(:) الفتاوى 6؟708/1. 


فل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


وامحجوم)'" ؛ بينما علق شيخ الإسلام الحكم على المعنى الذي سبق إيضاحه'". 

الأقوال 4# هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول: أنه يفطر. وهو قول الحنابلة”". ٠‏ 

القول الثاني: عدم الفطر. وهو قول الحنفية”'©؛ والمالكية” » والشافعية"'' ؛ لأنهم 
لا يرون الفطر بالحجامة أصلاً فتدخل هذه المسألة تبعأء وهو اختيار شيخ الإسلام 
مع أنه موافق للحنابلة في إفطار الحاجم والمحجوم. 

الأدلة: ظ ظ 

جرى الخلاف بين الجمهور والحنابلة ومنهم شيخ الإسلام في أصل الفطر 
بالحجامة للحاجم والمحجوم؛ ولن أسوق الخلاف لأنه ليس مسألة الباب إلا أن شيخ 
الإسلام خالف المذهب في مسألة الباب عندما لا يباشر الحماجم الحجامة بفمه؛ 
وسأسوق أدلة طرفي النزاع في هذه المسألة فقط. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 7١8/7‏ رقم (779؟) كتاب الصوم؛ باب في الصائم يحتجم» 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١7/8‏ رقم (72077), والحاكم في المستدرك 
,»2 والبيهقي في السئن الكبرى 7110/54 وغيرهم. من حديث شداد بن أوس 5ه. وله 
طرق كثيرة. وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير 71/1/85 » وابن حجر في الفتح ١050/5‏ » 
والألباني في إرواء الغليل 560/5 رقم (971). 

(1) تراجع الحاشية في الصفحة السابقة هامش (”7). 

(") يراجع : المغني 5 »70٠0/‏ شرح الزركشي 0170/7: المبدع 259/7 الإنصاف 7177/7. 

(5) يراجع : بدائع الصنائع 271٠/1‏ فتح القدير 54/17» البحر الرائق 5911/1. 

(5) يراجع: التفريع ,7017/١‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 447/١‏ ؛ بداية الجستهد 
6/1 . 


(1) يراجع : الحاوي الكبير 571/7 » المجموع 5٠1/7‏ » مغني المحتاج .471١/١‏ 


الاختيارات #4 مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ييل 
ات تتش ا لير 7/7لللطططلطت 2 21شاتاللىس سم 


أدلة أصحاب القول الأول - وهم الحنابلة - : 

استدلوا: بعموم قوله يَلِ: (أفطر الحاجم والحجوم)'"". 

وجه الدلالة: يمكن أن يقال: أن الحديث ورد عاما في الحاجم ولم يفرق بين من 
باشر مص القارورة بفمه أم لا» فيبقى الحديث على عمومه. 

ونوقش: أن حديث الرسول يِل هذا يعني (الحاجم المعروف المعتاد)"'"'» والأصل 
في الحاجم مباشرة مص القارورة بعمه. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

يمكن صياغة أدلة شيخ الإسلام بمقدمة ونتيجة كما يأني : 

المقدمة: أنه لا يدخل في لفظ هذا الحديث «ما يظهر لفظأ ومعنى أنه لم يدخل 
فيهء مع بعده عن الشرع والعقل)”” ؛ لأن الأصل في فطر الحاجم مع أنه لم يخرج 
منه دم أنه «ديجتذب البواء الذي في القارورة.... فربما صعد مع البواء شيء من الدم؛ 
ودخل في حلقه وهو لا يشعر؛ ونلكية إذا كانت خفية أو مقشرة علق الشكتم 
بالمظنة»'*» كالنائم» «والدم من أعظم المفطرات»””. 

النتيجة : فإذا تبين أن علة فطر الحاجم دخول الدم إلى جوفه وهو لا يشعر» انتفى 
الحكم مع انتفاء العلة ؛ لأنه في مسألة الباب نقطع بأن دخول الدم إلى الجوف ليس له 
مورد» فيرتفع لذلك الحكم بالفطر لما تقرر من أن الحكم يدور مع العلة وجودا 
وعدماً. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(0) الفتاوى 0؟7560/8/1. 

(؟) المرجع السابق. 

(:) الفتاوى 508/706. 

(6) الفتاوى 70//ا7501. 


كل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لللل070979تبتب7ب0707 7 بابب 7_2 .)بك +7 3337م 


الترجيح: 

نما سبق يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام لما يأتي : 

)١(‏ لاتساقه مع المعقول والمنقول. 

(1) لموافقته لقاصد الشرع في إفطار الحاجم. 

ثمرة الخلاف: 
. في الآلات الحديثة التي تعتمد على تفريغ البواء آلياً يفطر الطبيب المباشر عند 
الحنابلة» ولا يفطر عند شيخ الإسلام. 

المسألة الثامنة : فطر المحجوم إذا لم يخرج منه دم: 

المقصود بهذه المسألة: قد يحتجم المرء ويستعصى على الحاجم إخراج الدم لحال 
المحجوم أو طبيعة المناخ أو طبيعة البلاد''' أو غيرها من الأسباب» فهل نحكم بفطره 
حتى وإن لم يخرج منه دم؟. 

تحرير محل النزاع: 

من التعريف السابق يظهر لنا أن المحجوم له حالتان: 

الأولى: أن يخرج الدم منه» وهي موضع اتفاق بين شيخ الإسلام والحنابلة. 

الثانية: عدم خروج الدم منه. وهي موضوع هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم الفطر خلافاً للحنابلة". 


)١(‏ الحجامة تختلف باختلاف البلدان والفصول برودة وحرارة» فالمصد والتشريط للبلاد 
الباردة» والحجامة للبلاد الحارة. تراجع : الفتاورى 7057/170-/701. 


(1) يراجع : الإنصاف 577/7. 


الاختيارات ب مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته 7 
كت مت ا 22 ا ا ا اا لشي 22ت 2 اال ا#_ؤل سس 2_2 


سبب الخلاف: 

يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن الحنابلة أجروا منطوق حديث : «أفطر 
الحاجم والمحجوم»'''» وشيخ الإسلام وإن كان راعى النص وخالف مع الحنابلة 
الجمهور في فطر الحاجم والمحجوم» لكنه - رحمه الله - لم ينس مقاصد التشريع 
فربط الحكم بغرض الحجامة وهو خروج الدم. ٠‏ 

الأقوال يْ هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يفطر. وهو قول الحنابلة”". 
ظ القول الثاني : عدم الفطر. وهو اختيار شيخ الإسلام'". 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة على قولهم بالفطر بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله يَ: (أفطر الحاجم والمحجوم)”". 

وجه الاستدلال: أنه ييُ رتب الفطر على الحجامة ولم يفصل» فيبقى الحديث 
على إطلاقه. ش 

ويناقش: أن الحديث محمول على الغالب ؛ لأن إخراج الدم هو مقصود الحجامة. 


.١9/7/ 5 تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) يراجع : الإنصاف 1177/7 , شرح الزركشي 014/7. 

(6) لم أذكر الجمهور مع شيخ الإسلام لما أوضحته في المسألة السابقة أنهم لا يرون الإفطار 
بالحجامة من أساسها فيتحرر أن الخلاف داخل مدرسة الحنابلة الفقهية. 

(:) سبق تخريجه 5 .١17/7/‏ 
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أدلة أصحاب القول الثاني: 

يمكن أن يستدل لشيخ الإسلام بما يأني : 

الدليل الأول: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (احتجم رسول الله وَل 
بالقاحة”" بقرن وناب وهو نحرم صائم» فوجد لذلك ضعفاً شديداً» فنهى رسول الله 
يلو أن يحتجم الصائم)'". 

وجه الاستدلال: أن رسول الله يد نهى عن الحجامة للصائم لما شعر به من 
ضعف»ء والضعف بمناسبة خروج الدم الذي هو مادة الحياة» فكره “ أن يجمع المسلم 
على نفسه سببين من أسباب الضعف: الصوم والحجامة. 

ولا يتصور الضعف من الحجامة إلا بخروج الدم فإذا لم يخرج فلا ضعف وهو 
الغالب» ولأن الأحكام تجري على الأعم الغالب» فتكون الحجامة إذا لم يصاحبها 
خروج دم غير مفطرة. 

الترجيح: 

يترجح لي قول شيخ الإسلام ما يأتي : 

)١(‏ لاتساقه مع مقاصد الشريعة. 

(؟) ولأن الفصد دون دم يمكن قياسه على الجروح» والجروح لا تفطر ولو خرج 
منها الدم. 

(*) ولأن الحجامة لا تكون حجامة بمجرد القطع إذ هو سبب لا بد من إضافته 
إلى نتيجته وهو حصول الدم لتسمى حجامة والذي خروجه هو مقصودها. 


)١(‏ القاحة: موضع يبعد عن المدينة 40 كم تقريباً في الجنوب الغربي منها. 

.)١١١0517( رقم‎ 84/١١ 5؟» والطبراني في الكبير‎ 55/١ أخرجه الإمام أحمد في مسئده‎ )١( 
من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به مختصرا.‎ 
قال يحيى القطان: «ليس بصحيح.. لم يسمع الحكم من مقسم». يراجع : سير أعلام النبلاء‎ 
لل‎ 
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المسألة التاسعة : الفصد للصائم : 

اللقصود بهذه المسألة: عندما يفصد المسلم عرقاً من عروقه ويسيل الدم دون 
مص» فهل يكون حكم الفصد حكم الحجامة؟ 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - الفطر بالفصد خلافاً للحنابلة. قال - رحمه الله تعالى -: 
«....يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود 
في الفصاد شرعاً وطبعاً...”". 

سبب الخلاف: 

اختلافهم في قياس الفصد على الحجامة » وهل هي بمعناه أم لا؟. 

الأقوال # هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: عدم الفطر. وهو قول الحنابلة”"””". 

القول الثاني : أنه يفطر. وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 


استدل الحنابلة لقولبم بعدم الفطر بدليلين هما : 


»51/7 الفتاوى 2507/56 ويراجع: المبدع 44/7» الإنصاف 257/7 الفروع‎ )١( 
.١١١ الاختيارات للبعلي/‎ 

)١(‏ يراجع : الفروع 58/7 المبدع 251/7 الإنصاف 9118/1 » كشاف القناع ؟/157. 

(؟) لم أذكر قول الجمهور مع أنهم لا يرون الفطر لاختلاف الأساس» فالجمهور لا يرون الفطر 
بالحجامة أصلاً كما سبق. يراجع : ص١٠‏ من هذه الرسالة. 
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الدليل الأول: «أنه لا نص فيه»'"'؛ فجميع النصوص اقنصرت على الحجامة 
ولم يرد في حديث منها ذكر للفصد. 

ويناقش: أن الفصد نوع من أنواع الحجامة؛ فيكون الحديث دليلاً بمنطوقه. 

الدليل الثاني : «أن القياس لا يقتضيه)”" ؛ لأن من لوازم الحجامة استعمال آلتها 
بخلاف الفصد. 

ويناقش: أن الفصد حجامة غرضاً ومعنى يجامع إسالة الدم في كل؛ ول غبرة ف 
الآلة مادامت النتيجة واحدة. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

يستدل لشيخ الإسلام بما يأتي : 

الدليل الأول: عموم أدلة الفطر بالحجامة مثل حديث: (أفطر الحاجم 
والمحجوم)””". 

وجه الاستدلال من.وجهين: 

الوجه الأول: أن «المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد فزع 
وطبعا». 

الوجه الثاني : أن الحجامة لأهل البلاد الحارة» فأما أهل «البلاد الباردة فلهم 
الفصاد وقطع العروق»””'؛ فمن غير المعقول أن تعطل الأحكام لاختلاف الوسيلة 
واختلاف طبيعة البلاد. 


(١)كشاف‏ القناع 3/1 1. 
)١(‏ المرجع السابق. 

(9) سبق تخريجه 5 .١777/‏ 
(؟) الفتاوى 6٠؟5607/5؟.‏ 
(6) الفتاوى 361//17506. 


الاختيارات ‏ مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته 1 
١١‏ 2222ل لللللىللال7لللللل 2ك 
سسسستسشش سس ا م 1 


الدليل الثاني : أن الفطر بالحجامة «من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة 
والاستمناء» وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه بأي وجه 
أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده 
تحت بطنه واستخرج القيء» فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج 
الدم)”". 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة والمناقشات السابقة يتضح رجحان ما اختاره شيخ الإسلام 
لا يأتي : 

)١(‏ لقوة أدلته. 

(؟) وسلامتها من المعارض. 

() واتفاقها مع مقاصد الشريعة ونصوصها أيضا. 

(:) ولأن قول الحنابلة يفضي إلى التناقض لتفريقه بين المتمائلات. 

المسألة العاشرة: التشريط للصائم: 

المقصود بهذه المسألة: التشريط في اللغة: هو شق الجلد شقا يسيرً”. 

فإذا تبين المعنى اللغوي للتشريط فال مقصود بهذه المسألة هل يفطر المشروط إذا 
خرج منه الدم أم لا؟. 

ويخرج بهذا التعريف الشارط؛ وكذا المشروط حال عدم خروج الدم. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - فطر المشروط خلافا للحنابلة. قال - رحمه الله تعالى -: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) يراجع : المعجم الوسيط ١‏ رلاء. 
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«فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر»”". وقال أيضاً: «يفطر بالحجامة والفصاد 
و 

سبب الخلاف: 

يرجع الخلاف إلى أن الحنابلة اقتصروا على مورد النص لفظاًء وأما شيخ الإسلام 
فطرد المعنى إلى التشريط. 

الأقوال 2 هذه المسألة : 

سبق تقرير أن الفطر في الحجامة من مفردات الحنابلة» وعليه فإن الخلاف هنا هو 
خلاف داخل المذهب. 

القول الأول: عدم الفطر. وهو قول الحنابلة”". 

القول الثاني : أنه يفطر. وهو قول شيخ الإسلام كما سبق. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة لقولهم بما يأتي : 

الدليل الأول: «أنه لا نص فيه”'» والمفطرات أمور توقيفية» والأصل سلامة 
الصيام. 


ويناقش: أن حديث الحجامة نص في الباب لاتحاد المعنى. 


)١(‏ الفتاوى 7560/لا370. 

)١(‏ الفتاوى 101/75: ويراجع : الإنصاف 777/7, والفروع 58/7 » الاختيارات الفقهية 
للبعلي / 5 

(؟) يراجع : الإنصاف 777/7 الفروع 58/7. 

(5) كشاف القناع .١147/1‏ 
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الدليل الثاني : (أن القياس لا يقتضيه)”". 

ويناقش : بلى يمكن القياس ؛ لاتحاد العلة في كل وهي خروج الدم. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل شيخ الإسلام بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث : «أفطر الحاجم والحجوم»”". 

وجه الاستدلال: أن المعنى الموجود في الحجامة موجود في التشريط شرعاً وطبعا: 

الدليل الثاني : أن التشريط من جنس الفطر بالحخيض والقيء والاستمناء ؛ فكما 
أنه بأي طريق أخرج الدم أفطر فيكون التشريط طريقاً من طرق إخراج الدم. 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة والمناقشات يتضح رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام لما 


يأتي : 
)١(‏ قوة أدلته. 
(؟) اتساقها مع مقاصد الشريعة وحكمه. 


(") ولأن قول الحنابلة يلزم عليه التناقض لتفريقه بين متماثلات. 

ثمرة الخلاف: 

يتحرر على ترجيحات شيخ الإسلام في هذه المسألة وغيرها ضابط فقهي : أن من 
أخرج الدم - الكثير غير اليسير - عامداً بأي طريقة أفطر» ويتخرج عليه: أن من 
جرح نفسه عامداً وأخرج الدم فسد صومه””؛ ومن تبرع بالدم في نهار رمضان 


أفطرء والله أعلم. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) سبق تخريجه 5 /177. 

(7) ملاحظة : هذه القاعدة من جهة خروج الدم» والفقهاء يبحثون الجروح من باب دخول آلة 
الجرح في البدن وهي ليست مسألتنا. يراجع : الحاوي الكبير 401//7. 
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المسألة الحادية عشرة: الرعاف للصائم: 

المقصود بهذه المسألة: حكم صيام من استرعف”" نفسه عامداً. 

تحرير محل النزاع: 

الرعاف له حالتان: 

الأولى: أن يخرج الدم بنفسه دون استدعاء منه. 

والثانية: أن يخرج الدم بفعله وقصده. والحالة الثانية هي مسألة الباب. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن من استرعف نفسه عامداً بطل صومه خلافاً للحنابلة. 

قال رحمه الله : «فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر»”". 

وقال ابن مفلح رحمه الله : «واختار الشيخ تقي الدين أنه يفطر إذا أخرج دمه 
برعاف)”" 

سيب الخلاف: 

أن شيخ الإسلام نظر إلى المعنى كمنهجه في مراعاة مقاصد الشزيعة فألحق الرعاف 
بالحجامة, بينما المذهب اقتصر على ما ورد به النص. والله أعلم. 

الأقوال يذ هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 


)١(‏ الرعاف: هو الدم الذي يخرج من الأنف. يقال: رَعَف يرعّف ويرعُف رعفاً ورعافاً. 
واسترعف : استنزل الدم من أنفه. يراجع : لسان العرب 7/9؟1١»,‏ مختار الصحاح 
.٠١5 /‏ 

(0) الفتاوى 6٠؟7//ا76.‏ 

(5) المبدع 270/7 ويراجع : الفروع 54/7 » الإنصاف 777/7» الاختيارات للبعلي/ .1٠١‏ 
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القول الأول: عدم الفطر. وهو قول الحنابلة”"". 

القول الثاني : الفطر. وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة بما يأتي : 

الدليل الأول: أن الرعاف لا نص فيه ؛ إذ لم يرد في خروج الدم غير أحاديث 
الحجامة» فيقتصر عليها. 

ويئناقش: أن حديث الحجامة نص في الباب لاتحاد المعنى. 

الدليل الثاني : أنه لا يمكن القياس على أحاديث الحجامة. 

ويناقش : بأن يقال: بلى»؛ يمكن القياس لاتحاد النتيجة والتي هي خروج الدم. 

ويجاب: على فرض إمكانية القياس فلا يسلّم بأن النتيجة واحدة» فدم الحجامة 
من الأوردة ودم الرعاف من الشرايين» فالبدن يستفيد مسن خروج دم الأوردة 
المؤكسدة بينما يتضرر من خروج دم الشرايين لنقائه غالبا. 

ويناقش: على التسليم باختلاف دماء الأوردة عن دماء الشرايين إلا أنها جزء من 
دورة دموية في حلقة واحدة» فدماء الأوردة تكون غير مؤكسدة في الشرايين في نهاية 
الدورة - ولا نهاية لبا - والعكس صحيح» فيكون انتفاع البدن بإطراح كمية من 
الدماء الزائدة لتخفيف ضغط الدم من جهة» ولتنشيط الجسم على استحلاب دماء 


جديدة وهكذا دورة الحياة. 


)١(‏ يراجع: الفروع 48/7 المبدع 77/7» الإنصاف 777/7. وقد سبق الإشارة إلى أن 
الجمهور يرون عدم الفطر بالحجامة أصلاًء وأن الفطر بالحجامة من مفردات المذهبء فيكون 
الخلاف محصوراً داخل المذهب. 
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وعليه فتكون هذه الإجابة واردة على حالة وليست على نوع كما يفهم من 


الإجابة السابقة. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


يمكن أن يستدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام بما يأني : 

الدليل الأول: بحديث : (أفطر الحاجم والمحجوم)”". 

وجه الاستدلال: أن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الإرعاف شرعاً 
وطبعا. 

الدليل الثاني : أن الرعاف من جنس الفطر بالحيض والقيئ والاستمناء ؛ فكما أنه 
بأي طريق أخرج القيء أفطر فكذلك بأي طريق أخرج الدم أفطرء فيكون الإرعاف 
طريقا من طرق إخراج الدم. 
الترجيح :من استعراض الأدلة والمناقشات السابقة يتضح رجحان ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام لما يأتي : 

)١(‏ لقوة أدلته. 

(1) واتساقها مع مقاصد الشريعة وحكمه. 

(9) ولأن قول الحنابلة يفضي إلى التفريق بين المتماثلات. 

المسألة الثانية عشرة: المذي'" للصائم : 

المقصود بالمسألة: أن المذي يخرج نتيجة لأربعة أسباب : 
)١(‏ سبق تخريجه 177/5. 


() المذي: هوماء رقيق أبيض يخرج عند ثوران الشهوة بسبب ملاعبة أو نظر ونحو ذلك. 
يراجع : تهذيب الأسماء واللغات 175/7. 
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)١(‏ تفكير. 

(0) تكرار نظر. 

(9) مباشرة: 

(5) استمناء. 

وهذه المسألة تبحث فطر الصائم بالمذي إذا حصل بأي سبب من هذه الأسباب 
الأربعة إذا فعل ذلك الصائم عامداً مختار)”". 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم الفطر خلافاً للحنابلة”". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى عدم وجود نص في هذه المسألة» وأن ما ورد بخصوصها 
ورد عن أسبابه ومقدماته كالتقبيل والمباشرة» فمن ألحق النتائج بالأسباب قال بعدم 
التفطير ومن لا فلا. 

الأقوال 4 هذه المسألة : 

اختلف العلماء في تفطير الصائم بخروج المذي على قولين: 

القول الأول: أنه يفطر بذلك. وهو قول المالكية”"؛ والحنابلة”. 


."70/ 5 أما غير العامد فقد قال ابن قدامة (لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافاً). المغني‎ )١( 

(1) يراجع : الإنصاف /11/1 الاختيارات للبعلي/110. 

(©) يراجع: المدونة 2171/1١‏ التفريع 15/:» عقد الجواهر الثمينة 204/١‏ تبيين المسالك 
15 2>», الذخيرة 5/7 »5١‏ قوانين الأحكام الشرعية//171. 


(5) يراجع : الإنصاف 71/7/77 ء شرح الزركشي 080/7 المغني 5 /775. 
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القول الثاني : عدم الفطر. وهوقول 0 والشافعية9' 2 واختيار شيخ 


أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بأن المذي مفطر بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله يل 
يقبل وهو صائم » ويباشر وهو صائم؛ ولكنه أملككم لإربه)"”". ْ 

وجه الاستدلال: «أن فيه إشارة إلى أن من لا يملك إربه يضره ذلك»)”*' والضرر 
بالصيام معناه الفطر. 

ويناقش: بأنه لا يسلم أن معناه الفطر ؛ لإمكان حمله على الكراهة وخدش 
الصيام لا على فساده. 

الدليل الثاني: أن المذي «خارج تخلله الشهوة؛ خرج بالمباشرة» فأفسد الصوم 
كالمني»”” ؛ خاصة وأنه نانج عن عمل يتلذذ به ويمكن التحرز منه. 


)١(‏ لم أجد للأحناف نص في المذي فيما اطلعيت عليه ولكن هذه النسبة مخرجة على قولمم في 
المني إذا نزل من نظر أو تفكر فإنهم لا يعدونه مفطراً» فيكون المذي عندهم غير مفطر من باب 
أولى. يراجع : بدائع الصنائع 75/7؟» البداية ١/7717؛‏ الاختيار 115/١‏ حاشية ابن 
عابدين 371//75". 

(1) يراجع : حلية العلماء ,19/١‏ المجموع 579/7. 

(5) أحرجه البخاري لق صحيحة :صن رقم )١1977(‏ كتاب الصومء باب المباشرة للصائم» 
ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له ؟//الال/ا رقم )١1١١7(‏ كتاب الصيام » باب بيان أن القبلة في 


الصوم ليست مخرمة على من لم تحرك شهوته. 


.75١/5 المغني‎ )0( 


الاختيارات ‏ مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ل 


ويناقش : أن هذا قياس مع الفارق من وجهين هما: 

الوجه الأول: أن المذي لا تنكسر به الشهوة مثل المني » فينخرم القياس. 

الوجه الثاني : أن المذي لا يوجب الغسل بل هو ملحق بالبول” '» ولو أوجب 
الغسل لجاز إلحاقه بالمني. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بأن المذي لا يفسد الصوم بما يأني : 

الدليل الأول: تأنه خارج لا يوجب الغسل» فأشبه البول»”". 

ويناقش: أن النص والإجماع دلا على أن الأمور المفطرة الأكل والشرب 
والجماع والحديضء فالمذي نانج عن اللذة الجنسية يلحق بالجماع كما تلحق الإبر 


المغذية بالأكل والشرب. 
ويجاب: أن المذي نانج عن مقدمات الجماع من التقبيل والمباشرة؛ وهي أمور 
كان يفعلها النبي كيِةُ وهو صائم فلم تلحق بالجماع. 
الدليل الثاني : (أثةالم يوعد الما الا صورة :ولا معنى0”"؛ ولم تنكسر الشهوة. 
الترجيح: 


يظهر من المناقشات قوة اختيار شيخ الإسلام لما يأتي : 

(١)أن‏ الشرع أباح للزوج حال الصيام تقبيل زوجته ومباشرتها» وهذه الأمور بين 
الزوجين الأصل فيها اللذة» وفي الغالب تكون محركة للشهوة في أول درجاتها والتي 
يكون حاصلها المذي» فإذا أجازت الشريعة المطهرة المقدمة أجازت النتيجة بالتبع. 


576 : المغني 5 /5701. 
() المجموع 820/7. 
(") بدائع الصنائع 719/17. 
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(') أن المذي لا يلحق بالجماع لأن الشهوة لا تنكسر به مثل المني » وهذا الفرق 
في الأثر يوجب الفرق في الحكم. والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

أن من كان ذا شهوة لا يجوز له التقبيل ولا المباشرة أو الملاعبة عند من يبطل 
الصوم بالمذي» وتجوز كل هذه الأمور عند من لا يعده مفطراً إذا كان تمن يملكه 
ايك 

المسألة الثالثة عشرة: إذا أمذى بالمباشرة دون الفرج: 

هذه المسألة مكررة في مسألة : المذي للصائه”". 

المسألة الرابعة عشرة: نزع المجامع بعد طلوع الفجر: 

المقصود بهذه المسألة: أنه لما حصل التلذذ بالنزع في الجماع كما حصل في الإيلاج 
بحث الفقهاء حكم الصائم إذا أدركه الفجر وهو يجامع زوجته فنزع من فوره» هل 
يعتبر نزعه جماعاً يفسد الصوم أو لا؟ 

تحرير محل الخلاف: 

المجامع في هذه المسألة له حالتان: 

الأولى: أن يستديم الجماع بعد علمه حتى يقضي وطره. 

الثانية: أن ينزع من فوره. 

والحالة الثانية هي محل البحث في هذه المسألة. 

سبب الخلاف: 


يرجع اختلافهم في هذه المسألة إلى السببين الآتيين: 


)١(‏ لأن من لا يملك إربه قد ينزلق إلى الجماع. 
(1) تراجع المذي للصائم 5 /185. 
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السبب الأول: اختلافهم (بالنزع» وهل هو وطء)"'" أو لا؟. 

السبب الثاني : اختلافهم في قاعدة: أن من «يمنعه الشارع من الفعل في وقت 
معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في 
الحال)”". 

فمن قال: إن «إقلاعه ترك للفعل لأن ابتداءه كان ا" فلا يترتب عليه 
شيء» حكم بصحة الصيام في هذه المسألة. 

ومن قال: إن «حكمه حكم الفاعل بتركه ؛ لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه 
في وقته لا سيما مع قرب الوقت0'' حكم بفساد الصوم. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله تعالى - صحة الصوم خلاقاً للحتابلة. 

. قال - رحمه الله -: «... وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولح 
فقد جامع؛ لهم في النزع قولان... وأما على ما نصرناه”” فلا يحتاج إلى شيء من هذه 
المسائل... وما فعله الناس حال التبين من أكل و جماع فلا بأس به)”"'. 


)١(‏ الفتاوى »5١/١7‏ ويراجع: عقد الجواهر الثمينة 2755/١‏ والقاعدة الخامسة والأربعين 
من قواعد الونشريسى. 

.١٠١60 القواعد لابن رجب/‎ )١( 

() القواعد لابن رجب/ .١٠١6‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) نصر في سياق هذا النص أن الغاصب في وسط الأرض المغصوبة يخرج منها ويخرج ماله 
وأهله؛ وإن كان هذا نوع تصرف» وأن المشرك إذا دخل الحرم يخرج منه وأن خروجه مرور 
فيه. يراجع : الفتاوى .5١/١7‏ 

(1) الفتاوى 7١/؟7.‏ 
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الأقوال ‏ هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن عليه القضاء والكفارة. وهو قول الحنابلة”". 

القول الثاني: أن عليه القضاء فقط. وهو قول المالكية”. . 

القول الثالث: أن صومه صحيح. وهوقول الجمهور من الحنفية””"» والشافعية ؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة لقولهم بما يأتي : 

أن (النزع جماع)" ؛ (لأنه يلتذ بالنزع)”" فيأخذ حكمه؛ والمجامع العامد يجب 
عليه القضاء والكفارة. 

ويناقش من ثلاثة أوجه هي : 

الوجه الأول: مع التسليم بحصول اللذة بالنزع إلا أنه لا يسلم بأنه جماع على 
كل حال ؛ لأنه لا يبتدأ بة. 


.407/١ يراجع : المغني 79/5”, المبدع 737/7, كشاف القناع 147/57 » شرح المنتهى‎ )١( 

(0) يراجع : عقد الجواهر الثمينة ١/55"؛‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 571١/١‏ ؛ 
مختصر خليل /19. ٠‏ 

(*) يراجع : بدائع الصنائع 2779/7 فتح القدير 57/7. 

(5) يراجع: المهذب 5/7 .,5١0‏ المجموع 57/7 7, الحاوي الكبير 511//7. 

(5) المبدع 0/7ل. 

)١(‏ كشاف القناع 1417/7 » ويراجع: المغني 9/5/ا. 
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الوجه الثاني : أن النزع بعد قضاء الوطر لا لذة فيه» فلا يعتبر في هذه الحال 
جماعاً لفقد اللذة. 

الوجه الثالث: ثم إن التابع يتجاوز فيه ما لا يتجاوز بالأصل » ويعفى فيه 
بالاستمرار ما لا يعفى فيه بالابتداء. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل المالكية لقولبم بعدم وجوب الكفارة بما يأتي : 

أنه لا يقدر على أكثر نما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره» ولأن الكفارة لا تجب 
على المفطر إلا إذا قارف المفطر (على وجه الجرأة وقصد البتك)”". 

ويناقش: بأنه يرد على قولهم ما ورد على قول الحنابلة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الجمهور لمذهبهم بما يأتي : 

الدليل الأول: أن النزع أو «الإخراج كرك للجماع»”"؛ «وترك الشيء لا يكون 
حصلا له بل يكون اشتغالاً بضده»”"؛ وعليه فلا.يعتبر النزع جماعاً أصلاً. 

الدليل الثاني : بالقياس على أمرين: 

الأول: فيما «لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه؛ فبدأ بنزعه لم 
حلث) . 

الثاني : بالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد «توسط الأرض المغصوبة؛ 
فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهياً عنه ولا محرماً.... وإن 


.471/١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 
المهذب ؟504/1.‎ )9( 

(؟) بدائع الصنائع ؟/٠514.‏ 

(5) المهذب ؟505/1. 
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كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه من أجل إخلائها»”"". 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة #ه عن النبي ييه أنه قال: (إذا سمع أحدكم 
النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)'". وفي رواية: (وكان المؤذن 
يؤذن إذا بزغ الفجر)””. 

وجه الاستدلال: يمكن أن يقال: أنه جرى العفو في الشرب المتصل بدخول النهار 
بنص الحديث» بدليل الرواية الثانية (إذا بغ الفجر)؛ ولا شك أن النزع وقته أقل من 
ذلك فيلحق به. 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا الحديث محمول «على أنه وَلِةِ علم أنه ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر»'". 


.؟5١/١5 الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه. 7١5/١‏ رقم (17200) كتاب الصوم» باب في الرجل يسمع النداء 
والإناء على يدهء وأحمد في المسند :١٠م‏ والطبري في تفسيره 2108/71 
والدارقطني في سئنه 2110/1 والحاكم في المستدرك :7١7/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
84 ”> كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة به. قال ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة 077/١‏ : إسناد جيد. وذكره 
الألباني في الصحيحة 187/7 84 برقم (1745). 

(7) أخرجه أحمد في المسند 0٠١/7‏ والطبري في تفسيره */04؟, والحاكم في المستدرك 
١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5 »5١4/‏ وابن حزم في المحلى 777/7. كلهم من طريق 
حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة به. 
قال الألباني في الصحيحة برقم :)١795(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وله شواهد 
كثيرة. 


الاختيارات © مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ولحل 
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ويجاب : أن الرواية الثانية فصل في الموضوع ؛ إذ وقع التصريح بها أن المؤذن يؤذن 
إذا بزغ الفجر. 

الوجه الثاني: يحتمل أن تكون الرواية الثانية «من كلام من دون أبي هريرة أو 
يكون خبراً عن الأذان الثاني» ويكون قول النبي يكِ: (إذا سمع أحدكم النداء 
والإناء في يده) خبراً عن النداء الأول»”". 

ويجاب من وجهين: 


الوجه الأول: أن نسبة الرواية الثانية إلى من دون أبى هريرة محل نظر ؛ لأن 


الأصل أنها للنبي وَل 
الوجه الثاني : أن تصريح الرواية الثانية ببزوغ الفجر تناقض الحمل على الأذان 
الأول. 


الدليل الرابع: أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: لو نودي بالصلاة 
والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام» قام واغتسل ثم أتم 
صيافه”. 

وجه الاستدلال: أفاد ه أن مسألة الباب ما تعم بها البلوى في عهد صحابة 
رسول الله يله وأن سنتهم جرت بعدم اعتبار ذلك مبطلا للصيام. 

الترجيح: 

ما سبق يتضح رجحان قول الجمهور ومعهم شيخ الإسلام لما يأتي : 

)١(‏ قوة أدلتهم ؛ فقد رخص يه بإكمال شرب الماء بعد دخول الوقت والنزع 


أهون منه. 


."0:/7 المجموع‎ )١( 
."6:0/5 أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 9/5١؟. و إسناده النووى ف المجموع‎ )١( 
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(؟) ولأن هذه المسألة ثما تعم بها البلوى زمن الصحابة» وأثر ابن عمر - رضي 
الله عنهما - دل على أن الصحابة كانوا يكملون الصيام. 

() أن هذه المسألة قد تفهم على أنها من التقعر غير المطلوب شرعاً كما قال ابن 
قدامة - رحمه الله -: «وهذه المسألة تقرب من الاستحالة؛ إذ لا يكاد يعلم أول 
طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة 
إلى فرضها والكلام فيها»'"". لذلك أعرض رحمه الله عن الترجيح فيهاء لأنه لم تجر 
شريعة الإسلام بمثل هذا التقعر. 

(5) أنه يلزم على القول بالفطر لوازم شنيعة؛ فإذا أول في أمته مثلاً ثم قال: إن 
جامعتك فأنت حرة؛ فإن عد نزعه جماعاً عتقت وأقيم عليهما الحد لأنها صارت 
حرة أجنبية عنه. ا 

ثمرة الخلاف: 

)١‏ أن من جامع ناسياً ثم تذكر الصوم لحظة إيلاجه ثم نزع فلا شيء عليه عند 
الجمهورء وعند المالكية: عليه القضاءء وعند الحنابلة : عليه القضاء والكفارة. 

؟) أن من قال لزوجته بعدما أولج: إن جامعتك فأنت طالق» فنزع لم تطلق على 
قول الجمهور, وعند المالكية والحنابلة تطلق» فإن أولج ثانية اعتبرت منه مراجعة لبها. 
والله أعلم. ْ 

المسألة الخامسة عشرة: السواك بعد الزوال: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم السواك للصائم إذا استاك بعد الزوال هل هو 


مسنون وباق على سنيته أو يتحول إلى الكراهة؟. 


)1غ( المغني ال 
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تحرير محل النزاع : 

في السواك للصائم يبحث الفقهاء مسألتين: 

الأولى: نعي و فيفرق بعضهم بين السواك قبل الزوال والسواك بعده. 

القايةة كن تحولة و1 فرق شضوم ين اللصواكالرطتيابوالجوالة تابترم 
وبين اليابس المبلول بالماء واليابس الباقي على يبوسته. 

ومسألة الباب هي المسألة الأولى» إذا وقع بعد الزوال؛ لأن السواك قبل الزوال 
محل اتفاق. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار ‏ رحمه الله أن السواك مسنون للصائم في كل وقت ولو بعد الزوال خلافا 
للحنابلة” , 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين : 

السبب الأول: اختلافهم في ثبوت حديث: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا 
تستاكوا بالعشية)!". 


السبب الثاني : اختلاف نظرهم في مناط ثواب الفنوف "ومن معان الغاظ 


.11//١ يراجع: الإنصاف ١8/1١١ء كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 5 /8// رقم (7797)» والدارقطني في سننه 4/1 27١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 774/4. من طريق كيسان» عن عمرو بن عبد الرحمن» عن خباب 
ذه به مرفوعاً. 
قال البيثمي في المجمع 1١71/7‏ 170 : «فيه كيسان أبو عمر» وثقه ابن حبان وضعفه غيره». 
وضعّف الحديث : الألباني في الضعيفة برقم (401): وفي ضعيف الجامع برقم (01/9). 

(0) خلف فم الصائم خُلُوفا: تغيرت ريحه. يراجع : المصباح المنير/ 74. 
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متعلقاً بالخلوف جعله مقصوداًء ومن جعل الثواب متعلقاً بالصيام بحد ذاته وأن 
الخلوف أثر له أباح السواك. 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: كراهة السواك بعد الزوال. وهو قول الشافعية”'» والحنابلة". 

القول الثاني : أن السواك بعد الزوال باق على سنيته. وهو قول الحنفية”"؛ 
والمالكية”''؛ واختيار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله .. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بالكراهية بما يأتي : 

الدليل الأو ل: حديث خباب #ه أن النبي ولدِ قال: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة 
ولا تستاكوا بالعشية)". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بمنطوقه بالتفريق بين طرفي النهار وأنه لا 
ينبغي للصائم الاستياك آخره؛ فيكون نصاً في المسألة. 


.558/5 روضة الطالبين‎ : 577/١ يراجع: الحاوي الكبير 577/7 ؛ أسنى المطالب‎ )١( 

(1) يراجع : المغني 767/5 الإنصاف ١1١7/١‏ معونة أولي النهى .151/١‏ 

() يراجع: مختصر اختلاف العلماء :١١/7‏ تحفة الفقهاء ١‏ /077؛ بدائع الصنائع ؟/778» 
حاشية ابن عابدين 505/7. 

(5) يراجع : المدونة 174/١‏ ؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف »551/١‏ الفواكه الدواني 
6 ل قن 


(0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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ونوقش: أن الحديث ضعيف فلا يحتج به. 

الدليل الثاني : حديث أبي هريرة # عن النبي ولد أنه قال: (والذي نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)”"". 

وجه الاستدلال: أن هذا الجزاء متعلق بالخلوف والسواك يزيله؛ وميا 
لفوات هذا الفضل. 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن مصدر الرائحة الكريهة ثلاثة أمور: الفم والأنف وخلو المعدة 
والخلوف وإن أضيف في الحديث إلى الفم فهي إضافة مخرج وإلا فمصدره خلو المعدة 
بسبب الصيام. 

الوجه الثاني : ثم إنه لا يسلم أن الفضل معلق بالخلوف لذاته بل بسببه - وهو 
الصوم -؛ وهذا جار في الشريعة المطهرة في غير ما مناسبة مثل ترتيب هذا الفضل 
على دم الشهيد كما في حديث : «إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح 
المسك)7". ٠‏ 

وشتنوة أل الفط لأ يملق باد بداقة بل صبية وني التشيادةة لأنه لم يرد 
فضل في دم الرعاف والحيض وغيرها من الدماء. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٠7/4‏ رقم )١1844(‏ كتاب الصوم»؛ باب فضل الصوم» 
ومسلم في صحيحه 6١7/7‏ رقم )١101(‏ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص 0555 رقم (18017) كتاب الجهاد 
والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عز وجل »؛ ومسلم في صحيحه ١116/7‏ رقم 
(148177) كتاب الإمارة؛ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. من حديث أبي هريرة 
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أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بسنية السواك بعد الزوال بما يأني : 

الدليل الأول: قوله كلةْ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)20, 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في كل أيام السئة بما فيها رمضان ويتناول 


الظهر والعصر ولا مخصص له» فيبقى على عمومه. 
ونوقش: أن هذا الإطلاق مقيد بحديث : (....ولا تستاكوا بالعشية)2". 
ويجاب : ولكن هذا 50 فيبقى هذا الدليل على إطلاقه. 
الدليل الثاني : حديث عامر بن ربيعة #* قال: (رأيت النبي ولد ما لا أحصي 


يتسوك وهو صائم)"”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7١‏ رقم (8417) كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم 
الجمعة؛ ومسلم في صحيحه 7١١/١‏ رقم (107) كتاب الطهارة؛ باب السواك. من حديث 
أبي هريرة -طيد. 

(5) تقندم تخريجه 5 /1965. ْ 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه 07/7 رقم (174؟) كتاب الصوم؛ باب السواك للصائم: 
والترمذي في سننه 43/7 رقم (76) كتاب الصوم» باب ما جاء في السواك للصائم» . 
وأحمد في المسند 540/7 ؛ 447 » والطيالسي في مسنده ص08١‏ رقم (45١١)»؛‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف 2٠0/7‏ وابن خزيمة في صحيحه 741/7 رقم (23001)» والبيهقي في السنن . 
الكبرى 1775/5؟. كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه به. 
وحسنه الترمذي. وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم .)١١5(‏ وقال البيهقي: 
«عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي». 
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وجه الاستدلال: أن الحديث أضاف السواك إلى النبي يقد وهو صائم ولم يفرق 
فيه بين طرفي النهارء فدل على أنه يتسوك طرفي النهار لأنه صائم قبل الزوال وصائم . 
بعد الزوال. 

ونوقش: بما سبق وأن نوقش به الدليل الأول» وترد عليه نفس الإجابة. 

الترجيح: 

نما سبق استعراضه يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام ؛ لعموم الأدلة وأنها لا 
مخصص لباء ولأن الصوم عبادة متكررة فلو كان من هديه وَقْهٌ التفريق بين السواك . 
قبل الزوال وبعده لبينه فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» أو لنقله صحابته 
رضي الله عنهم فإن ذلك مما تتداعى البمم على نقله وبيانه؛ ولأن من مقاصد 
الشريعة الحث على النظافة وأسبابهاء ومداق. اله أ تقين بالتعفاء عوالق لقي 

ثمرة الخلاف: 

يتضح على ما ترجح جواز استعمال فرشة الأسنان في أي وقت للصائم» وعلى 
الصائم أن يتحوط من المعاجين النفاذة ويختار الأنواع امحايدة. 

المسألة السادسةعشرة: ذوق الطعام بلا حاجة: 

هذه المسألة ليست من مسائل البحث لموافقة شيخ الإسلام لمذهب الحنابلة» قال 
رحمه الله تعالى: (وذوق الطعام يكره لغير حاجة)”". وهذا هو المنصوص عن الإمام 


احور" رمه اله :وهو الذعتب أيعنا”. 


.11١ يراجع : الفتاوى 777/76» الاختيارات للبعلى/‎ )١( 
.40/7 (؟) يراجع : الإنصاف 594/7» المبدع‎ 
217١ يراجع: كشاف القناع 1681/7: حاشية الروض 47/7» الاختيارات للبعلي/‎ )( 


المغني :/003, 
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المسألة السابعة عشرة: الجهر بكلمة إني صائم في غير رمضان : 

اللقصود بهذه المسألة: أن من شتم في غير رمضان هل يقول: إني صائم سر 
خشية الرياء أم يجهر بها؟ 

تحرير محل الخلاف: 

من شرح المقصود يظهر أن لبذه المسألة صورتين: 

الأولى: الجهر بها في رمضان؛ وهذه محل اتفاق بين شيخ الإسلام والحنابلة. 

الثانية : الجهر بها في غير رمضان. وهي محل البحث في هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - الجهر بها دائماً في رمضان وغيره خلافاً للحنابلة”". 

سبب الخلاف: 

يمكن أن يقال: أن سبب الخلاف هنا هو اختلافهم في المخاطب: هل هو الساب 
- الشخص المقابل «حتى يعلم.... أنه معتصم بالصيام عن اللغو والرفث 
والجهل0””"» أو أن المخاطب نفس الصائم فكأنه يقول لنفسه: «إذا كنت صائماً فلا 
ينبغي أن أخدش صومي بالجهل ونحوه فيزجر نفسه بذلك6”"؛ أو أن الخطاب موجه 
الجميع فيعمل به ق رمسا السينة وامين الترياءة :وبعال شرا فق غبوترتنان ده 
الرياء. فمن رأى المخاطب هو الساب أو الجميع جعل الجهر بهذه الكلمة مطلقاً 
وعلى كل حال ؛ لأنه لا يتحصل المقصود إلا بذلك. 


)١(‏ يراجع : الإنصاف 1917/7, المبدع 57/7 ؛ كشاف القناع 5/؟15. 


.708/9 عمدة القاري‎ )١( 


زرف عمدة القاري 0/48 3 
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الأقوال 2 هذه المسألة : 

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: أنه يقول ذلك في نفسه ولا يقوله بلسانه. وبيهذا قال بعض 
الحنفية”"؛ وهو المذهب عند المالكية""'؛ وهو قول بعض الشافعية'"'؛ وبعض 
الحنايلة” . 

القول الثاني: أنه يقول ذلك بلسانه في حال صوم الفرض» ويقوله في نفسه في 
صومه النفل. وهو مذهب الحنابلة””. 

القول الثالث: أنه يجهر مطلقا في صيام الفرض والنفل. وهو قول عند الحنفية” , 
وقول لبعض المالكية”"» والأقوى عند الشافعية"» وقول بعض الحنابلة”'' وهو 
اختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي : 


.١51/65 يراجع : عمدة القاري 2103/5 أوجز المسائل‎ )١( 

.591/7 مواهب الجليل‎ ١155/7 تنوير المقالة‎ :»555/١٠١ يراجع : الاستذكار‎ )١( 
.470/ ١ ؛ مغني المحتاج‎ 4٠١/7 يراجع : الحاوي الكبير 455/1 550» المجموع‎ )1( 
.47/7 المبدع‎ ,//7/ ١ يراجع : المقنع‎ )5( 

(5) يراجع : المقنع ١‏ /7/ا"”, الإنصاف 7917//1. 

(1) يراجع : عمدة القاري 559/4» أوجز المسائل .١51/0‏ 

(0) يراجع : الاستذكار »555/٠١‏ تنوير المقالة 7/7 ,»١110‏ مواهب الجليل 7917/7. 
(8) يراجع : الحاوي الكبير 575/7 570 » المجموع 5٠١/7‏ » مغني النحتاج ١‏ /470. 
(9) يراجع : المقنع ١/7/ا,‏ المبدع 47/7 » الإنصاف 7417/7 , كشاف القناع .١617/17‏ 
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أن الجهر بالتلفظ بالعبادة يعد تسميعاًء والتسميع نوع من أنواع الرياء؛ فيحمل 
الحديث على الكلام في النفس دون لفظ"". 

ويناقش: أن العبادات قد تكون قلبية كحب الله ورسوله والمؤمنين؛ وقد تكون 
بدنية كالصلاة والحج» وقد تكون قولية كالأذكار وتلاوة القرآن» وقد تكون مالية؛ 
وقد تكون مركبة» وباستثناء أعمال القلب فإن جميع هذه الأعمال يدخلها الرياء؛ 
فلو فتح هذا الباب لأفضى إلى عدم القيام بالعبادات القولية» وتليها البدنية والمالية. 

ويجاب : أن عدم الجهر لا يعني عدم القول كالقراءة في الصلوات غير الجهرية. 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الشرع دل على أن الجهر مطلوب في مواضع» مثل الجهر في 
التلبية وفي الأذكار بعد الصلوات وخاصة المغرب»؛ وهذا منها. 

الوجه الثاني : أن من مقصود هذه الكلمة تنبيه المغتدي المقابل» فإن المسلم بطريق 
الديانة والمروءة تأبى عليه نفسه عادة أن يشغب على صائم. 

أدلة أصحاب القول الثاني ٠:‏ 

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي : 

بجميع أدلة أصحاب القول الأول والثالث إلا أنهم جمعوا بينهاء فجعلوا أدلة 
أصحاب القول الأول في النفل» وأدلة أصحاب القول الثالث في الفرض» وعللوا 
الالنريان الفرض لو رياه الرباء كضرا باجو وأن النفل يقع فيه الرياء فحكموا 
بأن يقولها سراً (خوف الرياء)”". 


)١(‏ يراجع: عمدة:القاري 509/9» الاستذكار .157/٠١‏ المجموع 4٠١/5‏ »؛ كشاف القناع 
6/1 . 
(؟) كشاف القناع 7/؟0١.‏ 
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ويناقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا التفريق لا دليل عليه» فيكون تحكماً بلا دليل. 

الوجه الثاني: أنه لا يسلم أن الأعمال المسنونة تحمل على الإخفاء فبعض 
الأحوال يكون الإعلان أفضل من الإخفاء كأعمال القدوات في حملات التبرع 

الوجه الغالث: أن من مقاصد هذه الكلمة ردع 50 
يعلم الساب بصيام المسبوب مضى في غيه» فيكون في الجهر دفع للصائل. 

الوجه الرابع: أن هذا الباب لو فتح لأفضى إلى ترك كثير من المندوبات القولية 
خشية الرياء. ‏ - 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل أصحاب القول الثالث بما يأني : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه أن النبي وَيْةٌ قال: (وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني امرؤ 
صائم)"". 

وجه الاستدلال من الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن (القول المطلق”" لا يكون إلا (باللسان)””"» فلا يجوز صرفه 
إلى القول بالقلب إلا بدليل. 


صائم إذا شتم» ومسلم في صحيحه 807//7 رقم )١101(‏ كتاب الصيام»؛ باب فضل 
الصيام. ش 


(0) المبدع 417/7. 
(؟) المرجع السابق. 
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الوجه الثاني : أن الأحاديث جاءت عامة مطلقة لم تخصص هذه السنة برمضان 
فقطء بل هي عامة فيه وفي غيره ؛ لأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يصومون 
رمضان وهو شهر في السنة» ويتنفلون الأحد عشر شهراً الباقية» فلو كانت هذه 
السنة خاصة برمضان لبينها الرسول يل لعموم البلوى ومسيس الحاجة» ولا تقرر من 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

الدليل الثاني : ويمكن أن يقال: أن من مقصود هذه السنة زجر الشاتم » وهذا لا 
يتحقق إلا بإخباره؛ فإذا أسر قد يحضي في غيه» والمسلم يرتدع بطريق الديانة إذا علم 
أن صاحبه صائم. 

الدليل الثالث : يمكن أن يقال: أن المشاتمة والخصومة أمر واقع والرياء أمر 
متوقع» فلا يترك أمر واقع بعدم دفعه بهذه السنة لأمر متوقع. 

الدليل الرابع: أن من السنة تكرار هذا القول «مرتين أو أكثر ؛ لأنه أقرب إلى 
إمساك صاحبه عنه»'"؛ بدليل قوله كي (فليقل: إني صائم مرتين)”" والتكرار لا 
يتصور إلا بالقول اللساني. 

الدليل الخامس: حديث أبي هريرة #ه عن النبي وفْدُ قال: (فإن سابك أحد 
فقل: إني صائم؛ وإن كنت قائما فاجلس)”". 


.570/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص74 رقم (1844) كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم. من 
حديث أبي هريرة ك. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند 478/7 ؛ 500 والطيالسي في مسنده ١517/5‏ رقم (1544)» 
وابن خزيمة في صحيحه ١51/7‏ رقم (1144).: وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 
4 رقم (7141): والمزي في تهذيب الكمال 2511/18 018. كلهم من طريق ابن أبي 
ذئب» عن عجلان مولى المشمعل ٠‏ عن أبي هريرة به. وصححه الألباني في إرواء الغليل 4 /0. 


الاختيارات 4# مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته ” 
ا 011221220909011 1 7 7571 ب يي 777 لز 


وجه الاستدلال: أن الرسول يله أرشد إلى قول وفعل» فيكون هذا القول على 
ظاهره والفعل على ظاهره» والقول مراد به الخصم» والفعل مراد به الصائم القائم ؛ 
لأنه يساعد على كبت الغضب كما دلت عليه السنة في الغضب مطلقا. 

الترجيح: 

نما سبق من مناقشة يتضح رجحان قول شيخ الإسلام لما يأتي : 

)١(‏ لظاهر الحديث» ولسلامة أدلته الأخرى من المعارضة. 

)١(‏ ولأن أدلة منازعيه لا تسلم من معارض. 

(0) ولأنه ورد في بعض روايات الحديث : (فليقل: إني صائم مرتين)"" وهذا 
يقطع بأن المقصود كلام اللسان لا كلام القلب» والله تعالى أعلم. 


الفصل الرابع 


أحكام القضاء 


وفيه سبع مسائل: 

[1] قضاء المكره على الجماع. 
[1] قضاء المجامع الناسي. 

[] أكل معتقد النهار ليلا. 
[ا جماع معتقد النهار ليلاً. 
آه] قضاء المفطر غير المعذور. 
[1] النيابة 4 الصوم. 
الصيام عن المعسرغير المطبق. 


الاختيارات ف أحكام القضاء ”> 

المسألة الأولى : قضاءالمكره على الجماع: 

لشو نهذ لاله اشر وه نكم ضيرم لز هلل تفاع جاع ل طبوطة 
صحيح أو يفسد بجماع الإكراه؟ وإذا فسد الصوم فما الواجب: هل هو القضاء 
والكفارة أو القضاء فقط؟ وإذا علم حكم المكره على الجماع علم حكم المكره على 
بقية المفطرات من باب أولى. 

تحرير محل النزاع: 

لا شك أن الإكراه يلحق المرأة ولكن هل يلحق الرجل أيضا؟ محل خلاف ونظر؛ 
لأن الجماع لا يكون إلا باتتشار» والانتشار ناتج عن إرادة داخلية» والصحيح أن 
الإكراه يلحق الرجل أيضا كأن تستدخل المكرهة ذكر النائم أو يكون الرجل منتشرا 
فتبرك عليه» وعليه فيكون محل المسألة الرجل والمرأة المكرهين» مع ملاحظة أنه «متى 
قدرت على الدفع عن نفسها فلم تفعل فهي كالمطاوعة» وإن مائعته في أول الفعل ثم 
استلانت في أثنائه فهي كالمطاوعة ؛ لأن استدامة الوطء كابتدائه في إييجاب 
الكفارة»". 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أنه لا يلزم المكره ذكراً أو أثشى قضاء ولا كفارة خلافا 
لمشهور الحنابلة » وهذا ما تدل عليه إطلاقات شيخ الإسلام. 

قال - رحمه الله تعالى -: «فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل 
محظورا مخطئاً أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك: وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله؛ 
فلا يكون عليه إثم» ومن لم يكن عليه إثم لم يكن عاصياً ولا مرتكباً ما نهي 


."71/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
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عنه» وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه» ومثل هذا لا 
يبطل عبادته» إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به» أو فعل ما حظر 
عليه»”'". ومعلوم أن المكره لا إثم عليه فيندرج تحت هذه القاعدة التي ساقها 
شيخ الإسلام. 

وقال - رحمه الله -: «ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه 
لا قضاء عليه»”'؛ وذرع القيء ضرب من أضرب الإكراه". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين: 

السبب الأول: 0 المسألة وهو الإكراه» هل هو متصور في 
حق الرجل أو لا؟ بل وفي المرأة أيضا 
ش السبب الثاني : أن الشرع دل على التفريق بين المفطرات بالنسبة للعامد حيث زاد 
الكفارة في حق المجامع. 

الأقوال ي هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: التفريق بين الرجل والمرأة ؛ فعلى الرجل القضاء والكفارة» وعلى 
المرأة القضاء فقط. وهو قول الحنابلة. . 


)١(‏ الفتاوى 0؟7/1؟7. 

(؟) الفتاوى 6؟5/١؟75.‏ 

() يراجع : المبدع 7"1/7, الإنصاف 58٠0/7‏ 581. 

(5) يراجع : الإنصاف 18٠0/7‏ 2541 المبدع 70/7 1 كشاف القناع .١1548-1١57/5‏ 


الاختيارات 2# أحكام القضاء لقا 
مج وج اس حر ب ل سج لوصح عمد ست :بع شد ع تاعاطلا 175/7 تسق ل 117971101 ااا 1017161 
القول الثاني : أن على المكره القضاء دون الكفارة رجلا كان أم امرأة. وهو قول 
الحنفية”"' 2 والمالكية”". 
القول الثالث: أنه لا يلزمهما قضاء ولا كفارة. وهو قول الشافعية””"» واختيار 


شيخ الإسلام. 
الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول : 


استدل الحنابلة على وجوب الكفارة على الرجل بما يأتي : 

الدليل الأول: «حديث أبي هريرة د أنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي و إذ 
جاءه رجلّ فقال: يا رسول الله» هلكتء قال: (ما لك؟) قال: وقعت على امرأتي 
وأنا صائم. فقال رسول الله وليه : (هل تجد رقبة تعتقها؟). قال: لا. قال: (فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟). قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين 
مسكيئاً؟). قال: لا... » الحديث©. 

ولعه :1ك اليك نع 8 الكشاره على لدان مطللنا سكل الكزة 
بإطلاق الحديث»؛ ولو كان المكره مستثنى لاستفصله الرسول كل ؛ لأن تأخير البيان 


.1١١ 49 251/1 العناية ؟/71: 44» فتح القدير‎ 2577/١ يراجع : بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) يراجع: الإشراف على مسائل الخلاف 477/١‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة ١/51"؛‏ التاج 
والإكليل 577/7 : مواهب الجليل 5717//7. 

(1) يراجع : الحاوي الكبير 475١/1‏ ؛ المهذب 508501//7, المجموع 751//5 5719. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص؟7”87 رقم )١19157(‏ كتاب الصوم» باب إذا 
جامع في رمضان؛ ومسلم في صحيحه /81١/7‏ رقم )١١١1(‏ كتاب الصيام؛ باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. 
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عن وقت الحاجة لا يجوز”". وقصرت الدلالة على الرجل لأنه لا يتصور الاكراه إلا 
في حقه لأنه لا جماع إلا بانتشار. 

ونوقش: أن في (الحديث ما يدل على العمد؛ وهو قوله: هلكتء؛ وفي رواية: 
احترقت)”". 

وأجيب: أنه (يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع)”" مع الإكراه (في 
فساد الصوم)'*. | 

ويناقش: أن سياق الحال والقصة ترجح العمدية؛ فقد استقر في ذهن كل مسلم 
وخاصة الصحابة: أن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ 
فلو كان مكرها لسأل عن الجابرء لكن إخباره عن نفسه بالبلاك والاحتراق يدل 
على أنه يسأل عن الماحي لاعتقاده التلبس بالإثم» كما أن سياق القصة يدل على أنه 
كامل الحجة وبالغ الفصاحة فلو كان مكرهاً لقدمه عذراً بين يدي سؤاله. 

أما تفريقهم بين الرجل والمرأة في الإكراه فلا يسلم ؛ لأن الإكراه كما يلحق المرأة 
يلحق الرجل كذلك» فقد يكره على الجماع دون انتشار» كأن تستدخل ذكره أو 
يكون منتشرا فتغافله وتجلس عليه... الح 

الدليل الثاني: أن الصوم «عبادة يحرم الوطء فيه؛ فاستوى عمده وغيره 


كالحج)””. 


.١417 ١157/57 يراجع : كشاف القناع‎ )١( 

() المغني 14/5". ورواية «احترقت» أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. يراجع 
//*3>”3,. 

(5) كشاف القناع .١417//7‏ 


الاختيارات #2 أحكام القضاء عقا 
تججج جح مج 22 سا وج س وان ج الل 1 7707نت لالد 1 ا ا الله 1 ارا 


ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن من فعل حظوراً في الحج فعليه الفدية لكن حجه صحيح» أما 
هنا فالحنابلة أبطلوا الصيام بإيحاب القضاء على الجميع فبطل القياس على الحج. 

ويجاب: أنه لا يلزم من فساد ذلك بطلان صيام شهر رمضان جميعه»؛ بل يبطل 
ذلك اليوم بخصوصه. 

ويناقفش: إن صيام كل يوم عبادة مستقلة » فإذا بطلت فقد بطلت عبادة ذلك 
اليوم بكاملها. 


الوجه الثاني : أن هذا الدليل منتقض بالطعام والشراب لحرمتهما كالوطء»؛ وقد 
فرق النص في ذلك بين العامد والناسي» فيلحق الوطء بالأكل والشرب» ويلحق 


الإكراه بالنسيان. 
الدليل الثالث: واستدلوا على وجوب القضاء على الجميع بقوله ويوّ: (وصم 
ؤم مكانه)”". 


ويناقش: بكل ما سبق مناقشتهم فيه في إيجاب الكفارة وما نوقشت من إجاباتهم 
أيضاء ويزاد عليها ما قيل في صحة هذه الزيادة. 

الدليل الرابع : بالقياس على وجوب الغسل في وطء الإكراه»؛ فما دام أنه أوجب 
الغسل فإنه يوجب بقية الأحكام من القضاء والكفارة ؛ لاستواء المختار مع المكره”'". 


ونوقش: «أن الأسباب الموجبة للوضوء»”" والغسل «لا تفريق بين عمدها 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سئنه 7١5/7‏ رقم (791): كتاب الصوم؛ باب كفارة من أتى أهله في 
رمضان. 

."17/١ يراجع : كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 

(6) كناب الصيام من شرح العمدة ١/؟895.‏ 
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وسهوهاء بخلاف الأسباب المفسدة)”" للصيام. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الحنفية والمالكية على وجوب القضاء دون الكفارة بما يأتى : 

أن ركن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع, وفي حالة من جامع 
مكرها فإن (خرم الإمساك قد حصلء فأشبه إذا كان بفعله وقصده)””. 

ويكافكن :رع الؤنساك بالأكل تاهياء وقدافر 3ق التضون العم والسيو 
فكذلك هنا ش 

ويمكن أن يستدل لبم أيضا بجميع أدلة الحنابلة مع قصر الدلالة على القضاء دون 
الكفارة ؛ لأن الكفارة لرفع الإثم ؛ والمكره غير مأثوم أصلاً. 

ويمكن أن ترد عليهم جميع المناقشات والإجابات التي وردت في أدلة الحنابلة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم وجوب القضاء والكفارة بما يأني : 
الدليل الأول: قوله ييه (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)20, ١‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 

() الإشراف على نكت مسائل الخلاف .5757/1١‏ 

(؟) روي من طرق كثيرة ضعيفة » وأحسنها رواية ابن عباس رضي الله عنهما .. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7٠١7/17‏ رقم (73111), والطبراني في 
الصغير ١/570؟؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 40/7» والدراقطني في سننه ١17١/5‏ 
١‏ والحاكم في المستدرك 2198/1 »5١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 07/1. كلهم من 
طريق عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس به مرفوعا. 
وحسنه النووي في الأربعين النووية ص 2١09‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ١717/١‏ 
رقم (81)؛ وفي صحيح سئن ابن ماجه برقم .)١11754(‏ 


الاختيارات 2 أحكام القضاء لها 
جاستتجج ةج سج 7 7 اتصصتة يج وت تعس سج ص ج77 تسح ب ساسا تطح امج و دس ست 1 301 


وجه الاستدلال: أن الحديث نص في التجاوز عن المكره مطلقاًء فيدخل 
الصائم المكره على الجماع بعموم هذا الحديث» ومن تجووز عنه لم يلزمه قضاء 
ولا كفارة. 

ويناقش: أن الأدلة فرقت بين المفطرات للعامد ؛ فمن أفطر بالأكل والشرب له 
حكم» ومن أفطر بالجماع له حكم مختلف» وهي أخص من هذا الحديث العام. 

ويجاب : أن التفريق للعامد» وفي العمد يراعي الشارع الزجر حسب قوة الدافع 


كما غلظ في رجم المحصن. 

الدليل الثاني : حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ويدِ: (من ذرعه القيء 
فلا قضاء عليه)". ظ 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص في (أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به 
القضاء)”". 


(1) أخرجه أبو داود في سننه 1١/7‏ رقم (1780) كتاب الصومء باب الصائم يستقئ عامداًء 
والترمذي في سننه 40/1 رقم )7٠١(‏ كتاب الصوم» يكنا جاه لتم اتطقاء مدنا انواين 
ماجه في سننه 015/١‏ رقم )١17575(‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقئ؛ وأحمد 
في مسنده 444/7 » والدارمي في مسنده 1١74/7‏ رقم (11/70)» وابن خزيمة في صحيحه 
5/7 رقم (1130)» وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 184/8 رقم (018"): 
والدارقطني في سننه 184/7» والحاكم في المستدرك 477/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 
5 /2715 والبغوي في شرح السنة 1918/5 رقم (1700). كلهم من طريق هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال محمد - يعني البخاري - : لا أراه محفوظاً. وقال 
الدارقطني : رواته كلهم ثقات. وصححه ال حاكم ووافقه الذهبي؛ ووافقهما الألباني في إرواء 
الغليل 01/5 رقم (477). 

(5) المهذب ؟508/7. 
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الدليل الثالث : بالقياس من وجهين : 

الوجه الأول: بالقياس على غبار الدقيق بجامع أن كليهما طرأ بغير فعله'". 

الوجه الثاني : بالقياس على من أكل ناسياً ؛ لأن من أكل ناسياً (أحسن حالاً من 
المكره ولا يفطر به» فكان المكره أولى أن لا يفطر)”". 

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة ف أن النبي كل قال: (من أكل ناسياً فليتم 
صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه)””". 

وجه الاستدلال: أن «النبي ول أضاف أكل الناسي إلى الله فأسقط به القضاءء 
فدل على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء». 

الدليل الخامس: القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام من أن الكفارات والقضاء 
مبنية على الإثم ؛ لأن «من لم يكن عليه إثم لم يكن عاصياً ولا مرتكباً ما نهي 
عنه... ومثل هذا لا يبطل عبادته»”” ولو كان مكرهاً. 

ويناقش: أما الكفارات فنعم وأما القضاء فلاء بدليل الحائض تفطر وتقضي 
وهي معذورة. 

ويجاب: أن الحائض وما شابهها استثناها الدليل من هذه القاعدة» فتكون جارية 
على غير المسغتى:: ومسألة البات منها: 


(1) الحاوي الكبير 570/7. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص١8”‏ رقم (1917) كتاب الصوم» باب 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء ومسلم في صحيحه 8١9/7‏ رقم )١١05(‏ كتاب الصيام» 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 

(:) المهذب ؟/508. 

(5) الفتاوى 577/156. 


الاختيارات 2 أحكام القضاء لق 


الترجيح: 

ما سبق بسطه يتضح رجحان مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ؛ لقوة 
أدلتهم , واتفاقها مع مقاصد وقواعد الشرع العامة» ولأن أدلة المخالفين لا تخلو من 
مناقشة كما مرء والله أعلم. 

المسألة الثانية : قضاء المجامع الناسي : 

المقصود بهذه المسألة: لما تفرقت الأحكام في المفطر عامداً في نهار رمضان 
حسب نوع المفطرء وجمع في الوطء بين القضاء والكفارة»؛ وقع الخلاف بين 
الفقهاء في من جامع زوجته" ناسياً في فرج ولو لم ينزل أو دون الفرج وأنزل 
في شهر رمضان؛ هل يلزمه القضاء والكفارة أو أحدهما أم لا يلزمه شيء 
أصلاً؟. 

سبب الخلاف: 

يكن رد سبب الخلاف في هذه المسألة إلى السببين الآتيين : 

السبب الأول: «معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس» وأما القياس فهو تشبيه 
ناسي الصوم بناسي الصلاة؛ فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه 
بالنص على ناسي الصلاة» وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس» فهو ما أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : (من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه)'")'". 


»١57/57 أو غيرها كحيوان بل ألحق بعض العلماء بذلك السمك. يراجع : كشاف القناع‎ )١( 
ولعله يقصد البرمائيات. ش‎ 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

() بداية المجتهد 181/57. 


3 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

السبب الثاني: يمكن أن يقال: اختلاف الحكم في المجامع العامد عن بقية 
المفطرات ؛ إذ إن المجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة”"". 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن امجامع الناسي لا يلزمه قضاء ولا كفارة خلافاً للحنابلة. 
قال - رحمه الله -: «والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ 
ويذكر ثلاث روايات عنه : 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. 

والثانية : عليه القضاء بلا كفارة. وهو قول مالك. 

والثالثة: عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد» والأول أظهر كما قد بسط في 
موضعه» فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل حظوراً مخطثاً أو ناسياً لم 
يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله» فلا يكون عليه إثم» ومن لا 
2 ثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه» وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به 
ل ل ل 
أمر به أو فعل ما حظر الله»'") 1 

الأقوال ‏ هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة. وهو قول الحنابلة”؟» . 


)١(‏ سيأتي النلاف في وجوب القضاء في مسألة : قضاء المفطر غير المعذورء أما الكفارة فواجبة 
بإجماع الفقهاء: ‏ 

(1) الفتاوى 177/180 778 ويراجع : الإنصاف 181/1 المبدع 51/7. 

(؟) يراجع : المغني 77/5» المبدع ,7٠/7‏ الإنصاف 780/7 ؛ كشاف القناع ؟51/5١.‏ 


الاختيارات ‏ أحكام القضاء عق 
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ويه قال (عطاء وابن الماجشون!")”". 

القول الثاني : أن عليه القضاء دون الكفارة. وهو قول المالكية”"؛ وبه قال 
«الأوزاعي”'' والليث)””". ظ 

القول الثالث : : أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة. وبه قال 0-0 قاف 


«وهو قول الحسن” “ومجاهد والثوري»”' 3 '» واختيار شيخ الإسلام. 


)١(‏ هو عبد الملك.بن عبد العزيز بن عبد الله» أبو مروان التيمي مولاهم المدني الفقيه مفتي أهل 
المدينة» يعرف بابن الماجشون. تة تفقه على الإمام مالك وغيره. مات سنة ١7‏ 1ه. يراجع : سير 
أعلام النبلاء .709/٠١‏ 

)١(‏ المغني 5 /4/ا. 

(*) يراجع: التفريع ,١0/١‏ الإشراف 575/١‏ بداية المجتهد .181١/1‏ 

(:) هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي؛ حدث عن عطاء وقتادة والزهري 
وغيرهم» وكان عالما فقيها محدثاً عابدا كبير الشأن» وكان له مذهب يعمل به في الشام 
والأندلس ثم اندثر. مات سنة ١6١ه.‏ يراجع : طبقات ابن سعد 548/1 » سير أعلام النبلاء 
لاا .١٠‏ 

(0) المغني 5 /774. 

)١(‏ يراجع: الأصل :7١01/7‏ مختصر اختلاف العلماء 51/7» بدائع الصنائع 711/5 , فتتح 
القدير ؟5/؟5. 

(10) يراجع : المهذب 7508/7: روضة الطالبين 779/57 مغني المحتاج .47٠/١‏ 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت الأنصاري» يكنى أبا سعيد. كان سيد 
: أهل زمانه علماً وعملاًء فصيحاًء بليغ الموعظة؛ كثير الغزو والجهاد» توفي أول رجب 
سنة ١٠١اهء‏ وكانت جنازته مشهودة. يراجع : طبقات ابن سعد ١07/1‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
١ 0/5‏ 

(5) المغني 5 /717/5. 


7" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة ومن معهم على القول بوجوب القضاء والكفارة بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه قال: بينا نحن جلوس عند النبي و إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله» هلكت. قال: (ما لك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول الله يله (هل تجد رقبة تعتقها؟), قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيئاً؟) قال: لاء 

5 م ف 2 2 

قال: فمكث النبي و فبينا نحن على ذلك أتي النبي كله يرق فيه تمر - والعَرّق: 
المكئل'" - فقال: (أين السائل؟) فقال: أناء قال: (خذ هذاء فتصدق به). فقال 
الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. 
فضحك النبي كل حتى بدت أنيابه؛ ثم قال: (أطعمه أهلك)'". 

وجه الاستدلال: أنه يل أمره بالكفارة «ولم يسأله عن العمد» ولو افترق الحال 


لسأل واستفصل»”". 
ونوقش: أن في «الحديث ما يدل على العمد وهو قوله: هلكت» وروي: 
احترقت47)). 


)١(‏ المكتل : زنبيل يعمل من الخنوص يسع خمسة عشر صاعا. يراجع : القاموس المْحيط/109. 

.51١١/ 5 تقدم تخريجه‎ )١( 

() المغني 4 /4/ا#. 

(4) وهي رواية عائشة - رضي الله عنها -. أخرج هذه الرواية : البخاري في صحيحه ص ١ 17١‏ 
رقم (1877) كتاب الحدودء باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد 
التوبة إذا جاء مستفتياء ومسلم في صحيحه 87/7/ رقم )١١17(‏ كتاب الصيامء باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. 

(5) المغني 5 /5/ا5. 


الاختيارات 2# أحكام القضاء قفا 


وأجيب: أنه «يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد 
الصومع”". 

ويناقش: أنه مع التسليم بهذا الاحتمال إلا أن دلالة الحال وسياق القصة يرجح 
العمدية ؛ لأنه استقر عند كل مسلم وخاصة الصحابة أن المسلم مرفوع عنه الخطأ 
والنسيان لقوله تعالى: «ريّنا لا يُوَادِذْنَآ إن يِينآ أو أَخكاً4'": ولحديث: 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)'" فلو كان ما وقع منه وقع على 
سبيل النسيان لم يقل: هلكت أو احترقت على الرواية الأخرى؛ فيترجح احتمال 
العمد. 

الدليل الثاني : أن «الصوم عبادة تُحَرَّم الوطء؛ فاستوى فيها عمده وسهوه 
كالحج)”. 

ويناقش: أن هذا الاستدلال فيه نظرء فإنه مع التسليم بأن من فعل شيئاً من 
محظورات الإحرام فعليه الفدية إلا أن الحج لا يبطل» أما من أوجب القضاء هنا 
فقد أبطل الصومء ولا يقال: إن صوم رمضان لا يبطل ؛ لأنا نقول أن صيام كل 
يوم عبادة مستقلة بنفسها. 

الدليل الثالث: أن «إفساد الصيام ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع ؛ 
ولا تسقطهما الشبهة؛ فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه»". 


.7074/4 ينغملا)١(‎ 

(0) سورة البقرة» الآية [85؟]. 
(6) تقدم تخريجه 5 .1١5/‏ 

(5) المغني 7/4/5 هلالا. 
(5) المغني 5 /0/ا". 


7" اختيارات شي شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

ويناقش: أن هذا تخصص بلا دليل. 

ويجاب : أن الشرع خص الجماع زيادة على القضاء بإيجاب الكفارة المغلظة فافترق 
بذلك عن بقية المفطرات كالأكل والشرب. 

ويناقش: أن من حكمة الحدود ومثلها الكفارات أنها زواجر وليست جوابر 
فقط» لذا ترى الشارع الحكيم غلظ في عقوبة الزاني ا محصن عن عقوبة القاتل لأن 
الجبلة الإنسانية تتطلع إلى الزنى ما لا تغطلع إلى القتل» ومثله في المفطرات فالنفس 
البشرية أضعف لداعية الجماع عنها لداعية الطعام؛ وهذه الحكمة لا تنطبق إلا على 
الذاكر العامد. 

الدليل الرابع: بقياس الناسي في الوطء أثناء النهار على من وطئ طرفي النهار 
ظاناً بقاء اليل فبان نهار"". 

ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: يمكن أن يقال: أنه لا يسلم بفساد صومه. 

الوجه الثاني : ثم على التسليم بالفساد تنزلاً فهناك فرق ؛ لأن المقيس عليه 
«مخطئ في الوقت وهذا مخطئ في الفعل» وقد وقع الفرق بين الخطأ في الأوقات 
والخطأ في الأفعال)”" ؛ فمن أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء بخلاف ما لو شك في 
عدد الركعات فإن صلاته لا تبطل وإنما يبني على اليقين. 

الوجه الثالث : أن النسيان «لا يمكن الاحتراز منه بخلاف المخطأء فإنه يمكن أن لا 


يفطر حتى يتيقن غروب الشمس» وأن يمسك إذا شك في طلوع الشمس»”". 


.57١/7 يراجع : الحاوي الكبيز‎ )١( 
.511/7 (؟) الحاوي الكبير‎ 
.5718/156 الفتاوى‎ )”( 


الاختيارات ف أحكام القضاء أنثقا 


أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدل المالكية لقولبم بما يأتي : 
الدليل الأول: استدلوا أولاً لوجوب القضاء بالقياس على ناسي الصلاة» فإن 


من نسي صلاته قضاهاء فكذلك من أفسد صومه ناسياً يقضيه”". 


ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: يمكن أن يورد عليه ما سبق إيراده على أدلة أصحاب القول 
الأول وهم الحنابلة ومن وافقهم. 

الوجه الثاني : أن هذا قياس مع الفارق» فالقياس كان يصح لو أن المقيس نسي 
الصوم فيقال له: صم يوماً بدلا عنه كالصلاة؛ ولكن النسيان هنا داخل العبادة 
فيقاس على النسيان داخل الصلاة. 

ويجاب: أن النسيان داخل الصلاة يفرق فيه بين نسيان ابركن والواجب 
والمندوب» وقد اتفق الفقهاء على أن من نسي ركن الصلاة لم يجبره سجود السهو 
بل عليه الإتيان به أو إعادة الصلاة» ولا شك أن ركن الصوم هو الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع فيكون هذا الدليل لهم بالقلب. 

ويناقش: لا يسلم هذا القول فقد ورد النص على أن من نسي فأكل وشرب فقد 
أطعمه الله وسقاه"'؛ والإمساك عن الأكل والشرب ركن الصوم كالجماع فيكون 


قياسهم غير منتج. 
الدليل الثاني: واستدلوا ثانيا لعدم الكفارة بقوله يِ: (رفع عن أمتي المنطأ 
والنسيان)”". 


)١(‏ يراجع : بداية المجتهد ؟/1101. 
(0) سبق تخريجه .7١/5‏ 
(') سبق تخويجه .7١5/5‏ 


4" اختيارات شيع الإسلاه ابن تيمية الفقهية 


وجه الاستدلال: أنه (أفطر ناسياً كالأكل: ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع 
الثم ء بدليل انتفائها مع عدمه)”", 


أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الجمهور على صحة صومه بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله كه (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علله)7 . 


الدليل الثاني : حديث أبي هريرة هم قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: يا 
رسول الله» إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم؟ فقال: (أطعمك الله 
0 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ذه عن النبي يله قال: (من أكل أو شرب 
ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث من وجوه: 


الوجه الأول: «أنه سلبه فعله وأضافه إلى الله , 


(١)الإشراف‏ على مسائل الخلاف .5717/١‏ 

(0) سبق تخريجه .75١5/5‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه 10/7 رقم (77744) كتاب الصوم؛ باب من أكل ناسياء وأحمد 
في المسند 746/7, 4786 , 541, 01» وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان //788 
رقم (27077)» والبيهقي في السئن الكبرى 5 /159. كلهم من طريق ابن سيرين ؛ عن أبي 
هريرة به. وصححه الألباني في إرواء الغليل 5 /87. 

(8) سبق تخريجه .71١77/5‏ 

(0) الحاوي الكبير .417١/7‏ 


الاختيارات # أحكام القضاء لق 


الوجه الثاني : «أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله؛ فدل على أنه 
على صومه»”". 

الوجه الثالث: أنه يل في الحديث الثالث لما «أمره بإتَام صومه, دل على أنه لم 
يفطر)”". 

وكل هذه الوجوه إذا ثبتت في «الأكل والشرب ثبتت في الوقاع ؛ للاستواء في 
الركنية)””". 

ونوقش: «أن القياس يقتضي»”'' فساد الصوم إذا أكل أو شرب الصائم ناسياً «في 
الكل ؛ لفوات ركن الصوم في الكل» إلا أنا تركنا القياس بالخبر وأنه ورد في الأكل 
والشرب» فبقي الجماع على أصل القياس)*. 

ويجاب : أن الجميع مفطر» فإذا عفى للناسي في الأكل والشرب انجر إلى الجماع. 

ويناقش : أن الشارع فرق بين عقوية العامد الآكل أو الشارب وبين العامد 
امجامع. ظ 

ويجاب: بما سبق وأن ذكر في موضع سابق: أن العقوبات الشرعية زواجر 
وجوابرء والنفس قد تضعف عند الجماع ما لا تضعف عند الأكل والشرب» فجرى 
التغليظ؛ وإذا علم هذا فيكون الزجر للعامد فقط لأن الناسي ليس داخلاً في محل 
الزجر أصلاً.. 


)١(‏ المرجع السابق. 

() فتح القدير 71/17 بتصرف يسير جدا» والمقصود بركن الصيام عند الأحناف: الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع. يراجع : بدائع الصنائع مغرف 

(5) بدائع الصنائع 7717//7. 

(6) المرجع السابق. 


هف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لمت ا ممست و ل تسوت وا جوم مسو ست سس ته 7ب ضمح مقو 12 لالد تنك ات :اناه اط ل 71:20 نوت اما ات 110 15270/51001197 
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الدليل الرابع : قوله تعالى: (لا وُكَلِث أنَّهُ فسا إلا وْسعَه] لَهَامَا كُسَيتَ 


يحل 
د 3 

آ ته جه عدوت و يا  .‏ ب 0 يم 2 2271 اي ل ا 0 0 

وعلتهاما ١‏ سالا تَواخِدْنا إن سين أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عليّنا 


إضبًا كمَا حَسَلتَمُ عَلَ الت من بدا واولا يمن مالا طافَةَ لنا يو45”". 

وجه الاستدلال من الآية من وجهين: 

الوجه الأول: «أثبتت هذه الآية أن من فعل محظوراً مخطتا أو ناسياً لم يؤاخذه الله 
بذلك» وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله» فلا يكون عليه إثم» ومن لا إثم عليه لم 
يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه؛ وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما 
نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادة؛ إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل 
ما حظر عليه)”". 

الوجه الثاني : أن النسيان «لا يمكن الاحتراز منه)”” ؛ خاصة وأن الصيام ليست 
له هيئة مذكرة كهيئة «الإحرام والاعتكاف والصلاة»”*'؛ فالحرج فيه أوقع وأبلغ ؛ 
فيكون الفطر بالجماع للناسي تكليفاً بما لا يطاق» وقد نفته هذه الآية. 

الترجيح : ما سبق بسطه من أدلة ومناقشات يتضح رجحان قول الجمهور وهو ما 
اختاره شيخ الإسلام ؛ لقوة أدلته واتساقه مع قواعد الإسلام العامة في رفع الحرج 
وعدم مؤاخذة الناسي. 

المسألة الثالثة : أكل معتقد النهارليلاً: 

المقصود بهذه المسألة: إذا أكل الصائم طرق النهار ظاناً أنه من الليل فبان أنه أكل 
نهاراً لدخوله أول النهار أو بقائه آخره» فهل يُلزم بالقضاء أو لا؟ 


.]145[ سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.772/10 (؟) الفتاوى‎ 
.778/1706 الفتاوى‎ )"( 
.”1/1 فتح القدير‎ )5( 


الاختيارات # أحكام القضاء فقا 
للل0بب7”7””0ت7ت)7ت7ت7تيب7_7ب_7-_ب_ب_7بللللللللسلفىَئ ئ 7+7 سي 5_7 سباُلسلُمسااسم_0 


تحرير محل النزاع: 

الشك في بقاء الليل أو دخوله؛ له عدة صور منها: 

)١(‏ أن يأكل شاكاً في بقاء الليل فيبين نهارا. 

() أن يأكل ظاناً دخول الليل فيبين نهارا. 

ا ا 

(4) أن يأكل ظاناً دخول الليل ولم يتبين 

(0) أن يأكل : 0 

ومسألة الباب : الصورة الأولى والثانية إذا كان أكله عن اجتهاد وتحر. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم القضاء خلافاً للمذاهب الأربعة. 

قال - رحمه الله تعالى -: «وإن شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين الطلوع؛ ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففي 
وجوب القضاء نزاع؛ والأظهر أنه لا قضاء عليه)'"". 

سبب الخلاف: 
ش اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى (الاحتمال الذي في قوله تعالى: : ووأ 
وَأشْرَوأ حي يبي لود انط الْأيِضُ ون يط السو من ألْفَجْرِه”' هل الإمساك 
بالتبين نفسه أو بالشيء المنبين؟)'”'» «فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب 
عليه القضاءء ومن قال: هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاءة””". 


.180/7 ويراجع : الاختيارات 27 الانصاف‎ »7١1/576 الفتاوى‎ )١( 
: و ويراجع يارات للبعلي‎ 

.]١4ا1/[ سورة البقرة» آية‎ )١( 

() بداية المجتهد .١161١/7‏ 


فا ظ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الأقوال 4 هذه المسألة : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يجب عليه القضاء. وهو قول الجمهور من الحنفية”''» والمالكية'" 
والشافعية”"؛ والحنابلة©. 

القول الثاني : لا يجب عليه القضاء. وهو المحكي عن «عروة؛ ومجاهد»: والحسن» 
وإسحاق»””؛ وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور على وجوب القضاء بما يأتي: 

الدليل الأول: ما رواه حنظلة قال: كنا في المدينة في شهر رمضان» وفي السماء 
شيء من السحاب» فظننا أن الشمس قد غربت؛ فأفطر بعض الناس» فأمر عمر 
ذه من كان أفطر أن يصوم يوما مكانه”. 

ويناقش: أنه معارض بحديث أقوى منه» وهوما ثبت في البخاري من حديث 
أسماء وسيأتي قريباء ومعارض أيضاً ما روي عن عمر #5 نفسه حيث صرح بعدم 
القضاذ سيان ' 


)١(‏ يراجع : كتاب الأصل 147/7 189» مختصر اختلاف العلماء 15/1١»؛‏ بدائع الصنائع 


؟/لاهة١.‏ 
(1) يراجع: المدونة »١141/١‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 47١0/١‏ » عقد الجواهر 
الثميئنة ."69/١‏ 


(؟) يراجع : المهذب :.5١4/7‏ الحاوي الكبير »5١0/7‏ المجموع 751/7. 

(5) يراجع : الإنصاف 580/7. المغني 5 /584؛ كشاف القناع .١57/5‏ 

(5) المغني 5844/5 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 77/7 278 والبيهقي في السنن الكبرى 111//5. 


الاختيارات + أحكام القضاء_ 14 


الدليل الثاني: حديث أسماء رضي الله عنها قالت: «أفطرنا على عهد النبي كَل 

0 0 ع ااه ّ 0 : 0 5 5 0 200 
يوم غيم » ثم طلعت الشمس. قيل لبشام : فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء؟)”". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هشاماً «قال ذلك برأيه)”", بدليل أن انرا قال سمه 
هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا؟ دُكر هذا وهذا عند البخاري)”". 

الوجه الثاني : أن هشاما «نقل... عن أبيه عروة: أنهم لم يقوموا بالقضاء؛ وعروة 
أعلم من ابنه”*". 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ثم َم ألصِيَامْ إل ألْتَل)ي. 

وجه الاستدلال: أن «هذا لم يتمه؛ ولأنه خرم الإمساك بما لو تعمده لأفسد 

زف 

صومه») 1 

ويناقش: بأن الناسي أيضا لم يتم الصيام ويلزم إبطال صومه وهو ما لم يقل به 
أحدء فيكون المراد بإلاتمام كلا بحسبه » فيخرج الناسي والمجتهد المخطئ. 
الشك)". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 7817 رقم )١1109(‏ كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان 
ثم طلعت الشمس. 

.777/760 الفتاوى‎ )١( 

() المرجع السابق. ورواية معمر هذه: أخرجها البخاري في صحيحه في الموضع السابق. 

(5) الفتاوى 06 للم أجد هذا التقل بعد بحث طويل, وتراجع الفتاوى .01/1/٠١‏ 

(0) سورة البقرة» أية .]١41/[‏ 

(1) الإشراف على نكت مسائل اتخلاف .573١/١‏ 

(0) المغني 5 /890. 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

ويناقش: أن الأسير الذي اجتهد في تحري رمضان أكل مختاراً ذاكراً أيضاء ومع 
ذلك فالعلماء يقولون بإجزاء ما صامه؛ مع أن الخطأ وقع في تقدير أصل الشهر لا 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بعدم القضاء بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أسماء: (أفطرنا على عهد النبي يك يوم غيم ثم طلعت 
انق 

وجه الاستدلال: هذا الحديث «يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم 
التأخير إلى أن يتبين الغروب ؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك» ولم يأمرهم النبي وَل 
والصحابة مع ن, نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله من جاء بعدهم. الثاني : لا يجب 
القضاءء فإن النبي يه لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم» فلما لم ينقل 
دل على أنه لم يأمرهم به»'". 

الدليل الثاني : قوله تعالى : «وَظُوا وَشْرَب وأ حق يبي كو تبط الْأيِضُ ون لط - 
الور م ابر" 

وجه الاستدلال: أن «هذه الآية... تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر» فهو 
مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل»”". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(0) الفتاوى 771/170. 
() سورة البقرة» الآية [/141]. 


(5) الفتاوى 7177/1986 


الاختيارات أحكام القضاء نفتفا 
تحرج 2س جوج جح ست جح تسد سم وي عبج ص حت سح تت اس عد ج17 ل نت :7 :7777 للست سه ات نا 100701 


الدليل الثالث: روى زيد بن وهب قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله يك في 
رمضان» في زمن عمر بن الخطاب» فأتينا بعساس"" فيها شراب من بيت حفصة» ! 
فشربنا ونحن نرى أنه من الليل»؛ ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة» قال: 
فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه» فقال عمر: والله لا نقضيه؛ ما تجانفنا 
لإثم”. ظ 

ونوقش: أن هذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى عن عمر بن الخطاب ذه الدالة 
على لزوم القضاء وإن كان زيد بن وهب ثقة”" «إلا أن الخطأ عليه غير مأمون»". 

وأجيب: أن رواية القضاء جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه «فتعارضت 
رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب» وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة 
وبينه من الفضل»"”. 

الدليل الرابع: أنه «لم يقصد الأكل في الصومء فلم يلزمه القضاء 
كالناسي»"". 

الدليل الخامس: أنه معذور بالقياس على من «غلط في القبلة» 7 الأسير إذا 
اجتهد في الصوم وصادف ما قبل رمضان)”". 


(1) العساس : الأقداح العظام؛ مفرده عُس. يراجع : القاموس الحيط/1١.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/7 7» والبيهقي في السئن الكبرى 1١17/4‏ واللفظ له. 
وضعفه البيهقي لمخالفته للروايات الدالة على وجوب القضاء. 

(") يراجع : السئن الكبرى للبيهقي 5 .7١1//‏ 

(5) عون المعبود/ 580 

(5) المرجع السابق. 

(5) المغني 9/5". 

(0) المجموع 514/7 ". 


َف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لم7 الل »6ك _س_ سخ ب؟؟ت؟؟بت_لل 222‏ “؟-_ _ ]ىل الا لت(ىل١©ت269‏ 000 


الدليل السادس: بقياس الجهل على النسيان فالجهل «ببقاء اليوم كنسيان نفس 
الصوم... والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي)”". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن القياس مع الفارق ؛ لأن «الناسي غير مكلف والجاهل 
مكلف)”". 

وأجيب: «إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيحء لأن هذا المتنازع فيه وإن 
أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم.... فكذلك فعل المخطئ» وإن أريد أن 
المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه» ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي 
فلاايتضح أيضاً لأنه يقد خروج زمن الصوحة وأنه مأمور بالفطرء فهو مقدم على 
فعل ما يعتقده جائزًء وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء 
فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر؟)””. 

الوجه الثاني : «أن الخطين كآن سكا من زاغ ضومة بآن يؤخر القط زح 
يتيقن الغروب بمخلاف الناسي)”'". 
ش وأجيب: أن هذا الفعل لا ينسب إلى التفريط للاتفاق على أن الإثم عنه موضوع 
وإلا فلو كان مفرطا للحقه الإثم» خاصة وأنه (مأمور بالمبادرة إلى الفطر» والسبب 
الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين» وهو النسيان في مسألة الناسي 
لبور الطلاية وعدا التهان و سدرنة قطي :قينا اللدمة الله رطفا اليه 


)١(‏ عون المعبود/586. 
(؟) عون المعبود/ 54857. 
() المرجع السابق. 

(4) عون المعبود/ 185. 


الاختيارات # أحكام القضاء قل 
وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار)”". 

الترجيح: 

ما سبق استعراضه يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام لقوة أدلته واتفاقها مع 
قواعد الإسلام العامة والقياس الصحيح ؛ ولأن هذه الواقعة حصلت زمن النبي و 
ولم ينقل أحد عن صحابته أنهم أمروا بالقضاء ولو أمروا لنقل إلينا أمرهم بالقضاء 
كما نقل إلينا فطرهم ؛ ولأن أقوى دليل لمعارضيه قول عمر وقد روي عنه خلافه 
والله أعلم. ظ ٠‏ 

المسألة الرابعة: جماع معتقد النهارليلا : 

المقصود بهذه المسألة: إذا جامع الرجل زوجته في رمضان معتقدا بقاء الليل 
أو دخوله» وبعد الفراغ مسن حاجته تبين له أن جماعه وقع في النهار فما 
الحكم؟. 

تحرير محل النزاع: 

لا يدخل في مسألة الباب ما يأتي : 

)١(‏ إذا جامع شاكاً واستدام شكه ولم يتبينه. 

(1) إذا علم أثناء الجماع فنزع أو استدام بعد علمه حتى قضى وطره. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن الصائم في هذه المسألة لا يلزمه قضاء ولا كفارة خلافا 
للمذاهب الأربعة. فقد سكل - رحمه الله تعالى -: «عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع 
الفجر معتقداً بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر قد طلع فما يجب عليه؟. 


.441/ 585 عون المعبود/‎ )١( 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
2 ك2 ا ل ل ل ا اا ا ا اجن ت7س77صسص حت ال م م 


فأجاب: الحمد للهء هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم.... والثالث: لا 
قضاء عليه ولا كفارة.... وهذا القول أصح الأقوال»”". 

سبب الخلاف: 

الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الأسباب الآنية: 

السبب الأول: الاحتمال الذي في قوله تعالى: (وَطوا وأَسْربوا حقّ يكبي لكي 

لتب الْأبِيِضٌُ من اليل الْأُسْوم مِنّ الْفَجْرِ 4" هل ... الإمساك بالنبين نفسه أو 
بالشيء المتبين)”"' وهو الطلوع؟. 

السبب الثاني : اختلافهم في قياس الخطأ على النسيان. 

السبب الثالث: اختلافهم في ترجيح الروايات المختلفة في حديث الأعرابي الذي 


جامع في نهار رمضان. ‏ 

السبب الرابع: أن الجماع يختلف حكمه عن بقية المفطرات للعامد ؛ إذ يجب عليه 
الكفارة مع القضاء. 

الأقوال في هذه المسألة : 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 
القول الأول: أن عليه القضاء والكفارة. وهى من مفردات الحنابلة". ٠‏ 
القول الثاني: أن عليه القضاء فقط. وهو قول الجمهور من الحنفية”", 


)١(‏ الفتاوى 774-777/56, ويراجع : الاختيارات للبعلي/ :17١‏ المبدع 271/7 الإنصاف 
01 

(؟) سورة البقرة» الآية 141/1]. 

(") بداية المجتهد ؟/:50١.‏ 

(5) يراجع : الفروع 77/7 تصحيح الفروع 77/7؛ المغني 4/5/, كشاف القناع 984/1. 

(0) يراجع : مختصر الطحاوي/05» المداية ١/7؟".‏ 


الاختبارات 2# أحكام القضا نارفا 


: 2 0 تتتبتبتمح اذ تك 
والمالكية”''ء والشافعية”". 

القول الثالث: أن صومه صحيح ولا شيء عليه. وهو رواية عن الإمام أحمد'" 
وقول الظاهرية” مراص 0 ويم 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنابلة على وجوب القضاء جنيع آدلة مدقو ومتاتي بعيتنافشاتها. 
واستدلوا على وجوب الكفارة بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة .4 أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي 
إذ جاءه رجل فقال: هلكتء قال: (ما لك؟). قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول الله وَلِدّ: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا. قال انهل ستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟). قال : لا. قال: (فهل تجد إطعام شغي مسكيناً.:.) 
الحديث 00 

وجه الاستدلال: أنه يلو أمره «بالتكفير» من غير تفريق ولا تفصيل 9 
الحا لو و ا 0 


عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


(1) يراجع : المدونة ١/1715-11/7؛‏ عيون المجالس ؟/119. 

.١101/7 التهذيب‎ 21١5/7 المجموع‎ .,58١5/7 يراجع : المهذب‎ )١( 
.4179/1/ (؟) يراجع : الفروع “/الاء الإنصاف 599/17 57 5 » المقنع‎ 
يراجع : المحلى 57/7؟.‎ )5( 

(0) تقدم تخريجه 5 /729. 

)١(‏ المغني 5 /1/4؟. 

(0) المغني 4 /5/ا. 


ضف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
. ويناقش: يمكن أن يقال: أن في «الحديث ما يدل على العمدء وهو قوله: 
هلكت؛»”". 

ويجاب: يمكن أن يقال: أنه إنها أخبر دعن هلكته لما يعتقده في الجماع»”" من 
استواء العمد مع الخطأ. - 

ويناقش: أنه مع التسليم بهذا الاحتمال إلا أن دلالة الحال والسياق يرجح 
العمدية ؛ لأن من المستقر عند كل مسلم أنه مرفوع عنه الخطأ والنسيان لاآية: وهي 
قوله تعالى: (رَبّنَا لا مُوَادِذّمَآ إن يسيم أو أَخْمكأن4'" وللحديث؛ وهو قوله كل: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»". 

الدليل الثاني : أنه (أفسد صومه بجماع تام فوجبت عليه الكفارة» كما لو 


علم)””. 

ويناقش: أن جماع الناسي جماع تام ولا كفارة فيه (والشريعة لم تفرق بين 
الجاهل والناسي)”". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل الجمهور على وجوب القضاء بما يأتي : 


الدليل الأول: : قوله تعالى: ث2 د يَمُوْ لضام إل لي" 


)١(‏ المرجع السابق.' 
١‏ 
(0) المغني 5 /4/ا". 
(9) سورة البقرةء الآية [85؟]. 
(5) تقدم تخريجه 5 /1١؟.‏ 
(5) المغني 4 /4/ا": 
(1) تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية. د.موافي .414/١‏ 
(0) سورة البقرةء الآية .]١41/1‏ 


الاختيارات 2 أحكام القضاء مخفا 
الور تج يجيت تس رجي جد تتح اه اش عدج جات حي و بديي ونان ع محمد املح تي ل متحت تتح 152 قد لامي ايم حر ليومتل اهن ا ٠‏ يبب عولط 0 قط خط ا سبو 10 


وجهالاستدلال: أن المفطر في مسألتنا هذه «لم يتم""؛ «لأنه خرم 
الإمساك)”"'؛ فوجب عليه القضاء. 

ويناقش: أن هذا الاستدلال منقوض بالناسي» فهو لم يتم صومه ومع ذلك 
فصومه صحيح بالاتفاق ولا قضاء عليه. 

الدليل الثاني : بالقياس على من «اجتهد فصلى المغرب ثم بان له أن الشمس لم 
تغرب»”" فإنه تلزمه الإعادة ؛ لأنها «عبادة على البدن مؤقتة)”'' بزمن محدد. 

ويناقش: أن هذا الاستدلال منقوض بفطر الناسي» فإن صومه صحيح باتفاق؛ 
وتختلف أحكام النسيان بالنسبة إلى كل من الصوم والصلاة كما هو معروف»؛ والخطأ 
مثل النسيان فعلم افتراق المقيس عن المقيس عليه. 

الدليل الثالث: حديث أسماء المتقدم: (أفطرنا على عهد النبي يِل يوم غيم ثم 
طلعت الشمس. قيل لبشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء)””. ظ 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في المسألة» فإذا وجب القضاء على من 
أكل إذا اجتهد فأخطأء فإنه يجب القضاء من الخطأ في الجماع من باب أولى لأنه 
أغلظ. 


ونوقش : أن قول هشام بالقضاء اجتهاد منه ؛ لأنه جاء جواباً منه لسؤال ولم يأت 


.47١/١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 
.57١/١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ 0( 
المرجع السابق.‎ )*( 

(5) المرجع السابق. 

(0) تقدم تخريجه 0/5 


لا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
منه ابتداء» يؤكده قول معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقضوا أم لا" فمتى 
اضطربت الرواية عنه لزم المصير إلى أن قوله: بد من القضاءء فتوى مبتدأة منه 
وجواب على سؤال» وعندما سثل عما وقع فعلاً أجاب بلا أدري. 

ويجاب : ولكن رواية: (لا أدري أقضواء أم لا) ذكرها البخاري تعليقاً. 

ويناقش: أن «هذا التعليق وصله عبد بن حميد)»”". 

الدليل الرابع: أن عمر بن الخطاب #ه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي 
غيم» ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمسء فجاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين» 
طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير» وقد اجتهدنا””. 

وجه الاستدلال: ما قاله الإمامان مالك والشافعي - رحمهما الله -: أن 
«معنى «المخنطب يسير) قضاء يوم مكانه”"', يؤكده الرواية الأخرى لبذا 
الأثر والتي صرحت بالقضاء. فقد قال عمر # فيها: (من كان أفطر فليصم 
ا 

ونوقش: أن هذا الأثر روي من طريق آخر مصرح فيه بعدم القضاء وهي رواية 
زيد بن وهب أنه قال: كنف اها ف ستحد رسو الله لاق رمضاناق زمو عس 
ابن الخطاب» فأتينا بعساس فيها شراب من يبت حفصة؛ فشربنا ونحن نرى أنه من 
الليل» ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي 


.)1909( ذكره البخاري في صحيحه معلقا ص47 رقم‎ )١( 

(1) فتح الباري 6 /770. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 10/7؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5 /511. 
(:) المجموع 0/7١؟.‏ ويراجع : السئن الكبرى للبيهقي 1117//5. 


الاختيارات 2 أحكام القضا 1 


امار تك 

يوماً مكانه. فقال عمر: والله لا نقضيه؛ ما تجانفنا لإثم'". 
أدلةاصحابالقول الثالث: 

استدل القائلون بأن صومه صحيح بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أسماء المتقدم (أفطرنا على عهد النبي يلد يوم غيم ثم 
ظلعت الغتسين:..): الخديف1”. | 

الدليل الثاني : أن هذه القصة تكررت على عهد عمر #ه فقال: الخطب يسير» 
وقل اين 

وجه الاستدلال من الحديث والأثر من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذين الدليلين لم يصرح فيهما بالقضاء؛ ولو كانوا قضوا لعلم 
ذلك. ٠‏ 

الوجه الثاني: أن هشاماً راوي حديث أسماء - الأول - ذكر عن أبيه عروة: 
أنهم لم يؤمروا بالقضاء. 

الوجه الثالث: أنه روي التصريح عن عمر بن الخطاب ذه بترك القضاء حيث 
كما قال عمر: (لِم نقضي؟ والله ما تجانفنا لوثم). 

ويناقش: بما مر من الروايات الأخرى؛ ويجاب عليها بما سبق. 

الدليل الثالث: حديث : (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه). 


.711/ 5 تقدم تخريجه‎ )١( 
.5729/ 5 تقدم تخريجه‎ )1( 
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.‎ )5( 
.1١5/ 5 تقدم تخريجه‎ )5( 


4" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث أساس لقاعدة العفو في النسيان والخطأء وهذا 
خطأ محض فيكون عفواً بمنطوق الحديث؛ والعفو ينافي القضاء. 

الدليل الرابع: من القياس» وذلك أن الشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي» 
والناسي جاءت الأحاديث الصريحة بعدم القضاء في حقه فيكون الخطأ والجهل 
مثلها ؛ لأن «دكل واحد منهما فعل ما يعتقد جوازه)”". 

ونوقش: أن «الناسي لم يمكنه أن يحترز من الأكل ناسياء وهذا يمكنه أن يمكث 
فلا يأكل حتى يتبين غيبوبة الشمس» فالنسيان خطأ في الفعل» وهذا خطأ في الوقت 
والزمان» والتحرز ممكن»". 


ويجاب عن ذلك من وجهين : 
الوجه الأول: أن خطأ الفعل - النسيان - وقع في نفس الزمن الواجب صومه 
فاتحدا. 


الوجه الثاني : أن إمكانية التحرز معارضة بسنية تعجيل الفطر. 

الدليل النامس: قوله تعالى : « وَطُوأ وَأَسْرَبوأ حَقَّ يتب لك الْحيظ الْأييصضٌ هن 
الخيط الأسور»”. 

وجه الاستدلال: إذا قرئت هذه الآية مع أحاديث استحباب تأخير السحور, 
علم أن من فعل ما ندب إليه؛ وأبيح له لم يفرط”؛ بل هو «أولى بالعذر من 
الناسي»””؛ وما يصح أول النهار يصح آخره ؛ لأن من السنة أيضاً تعجيل الفطر. 


)١(‏ تيسير الفقه الجامع » د.موافي/474. 

(1) تيسير الفقه الجامع » د.مواني/ 418. 

(؟) سورة البقرة» آية .]١41/[‏ 

(4) يراجع : تيسير الفقه الجامع» د. موافي /470. 
(5) الفتاوى 575/750. 


الاختيارات # أحكام القضاء 4١‏ 


الترجيح: 

نما سبق استعراضه يتضح رجحان ما اختاره شيخ الإسلام من عدم القضاء ؛ 
لاتساقه مع قواعد الشريعة العامة من عدم التفريق بين الناسي والمخطئ» ولأن 
الأعذار الشرعية لا تفرق بين الخطأ والنسيان ولا بين مفطر ومفطر ؛ فيستوي الجماع 
مع غيره» والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة : قضاء المفطر غير المعذور: 

المقصود بهذه المسألة : أن من أتى مفطر) من المفطرات ذاكرا عامدا بلا عذر» فهل 
يجب عليه القضاء والكفارة أو أحدهما أو لا يجب عليه شيء من ذلك؟ 

تحرير محل النزاع: 

المفطرات بالنسبة لمسألة الباب تنقسم إلى قسمين : 

الأول من اشتقاء غامدا. 

الثاني : جميع المفطرات الأخرى بما فيها الجماع. 

وقد اتفق العلماء على أن من استقاء عامداً فعليه القضاء؛ ولكن وقع الخلاف في 
القسم الثاني والذي عو مو سوسا الباب. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اعارت رشيته لات عبزء لتلساء سوق اننا اه لأريقة ان توخي 
الله تعالى -: «فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من 
الكبائر... وقد روي في حديث امجامع أنه أمره بالقضاء؟ قيل... أما أمره للمجامع 
بالقضاء فضعيف؛ ضعفه غير واحد من الحفاظ... ولا لم يأمره به - أي بالقضاء - 
دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه»؟. 


)١(‏ الفتاوى 6؟60/5؟؟175-1. 


147 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى الأسباب الآتية : 

السبب الأول: اختلافهم في تصحيح حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء. 

السبب الثاني : اختلافهم في قاعدة: أن العبادات المؤقتة بزمن إذا أخرت عن 
وقتها بغير عذر لا يصار إلى بدلا ولا تقضى. 

السبب الثالث: اختلافهم في جواز دخول القياس على العبادات؛ بمعنى هل 
يقاس المقطز عمد على المعذورة: 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول: أنه لا قضاء عليه. وهو قول الظاهرية'''»؛ واختيار شيخ الإسلام'". 

القول الثاني: أن عليه القضاء. وهو قول الجمهور”" من الحنفية”'©» والمالكية” , 
والشافئة :ابابل 


.185/5 يراجع: المحلى‎ )١( 

(1) يرى الإمام الأوزاعي أن من أفطر بالجماع عامداً وكفر بالصيام أنه لا قضاء عليه لتداخل 
الكفارات. يراجع : بدائع الصنائع 701/7. 

() على خلاف بينهم في الكفارة على غير المجامع. 

(5) يراجع: كتاب الأصل ؟1/١١7,‏ مختصر اختلاف العلماء 271/7 59» بدائع الصنائع 
؟/500,. 

(5) يراجع: المدونة »777/١‏ الإشراف على نكت مسائل الخنلاف 575/١‏ ؛ بداية المجتهد 
7/1 . 

(5) يراجع : المهذب :751١/7‏ روضة الطالبين 21١/5‏ المجموع 1/5/ا". 

(0) يراجع : المقنع 008/1» المغني 770/5 المبدع 57/1. 


الاختيارات © أحكام القضاء انا 
77ج حي ست تج ل د 2 لمت سهد 052 27020 ها ج72 ل سسا سا 0101010 


الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بسقوط القضاء بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: + تك حدودٌ أله قلا تعتدوها»ه”". 


ال آز ير 


الدليل الثاني : قوله تعالى: ومن يَتَحَدٌ حُدُود هقد ظَل تَفْسَُ4". 

وجه الاستدلال من الآيتين من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله افترض رمضان (لا غيره.... فإيجاب صيام غيره بدلا منه 
إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل)””. 

الوجه الثاني: أنه «لا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول 
قائل: إن صوم غيره ينوب عنه؛ بغير نص وارد في ذلك »؛ وبين من قال: إن الحج إلى 
غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة» والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى 
الكعبة)”' ؛ لأن الجميع حدود الله وهؤلاء تعدوها لا فرق بين آحادهم. 


ويناقش من وجهين : 
الوجه الأول: يرد على الوجه الأول من الاستدلال أنه منقوض بالقضاء لعامة 
أهل الأعذار. ْ 


الوجه الثاني : يرد على الاستدلال بالوجه الثاني أن ما ذكر حدود مكانية ومسألة 
الباب في الحدود الزمانية. 


.]1 591 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.]1[ (؟) سورة الطلاقء: من الآية‎ 
.181/57 المحلى‎ )( 
المرجع السابق.‎ )5( 


34> اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

ويجاب: بأنه لا فرق بين الحدود الزمانية والمكانية فكلها حدود الله» بدليل أن 
الحج إذا أفسده الحاج أو لم يتمكن فيه فلا يقضيه في بقية ذي الحجة بل يكون القضاء 
قايل: ظ 

ويناقش: بأن القياس على الحج قياس مع الفارق ؛ لأن من فسد حجه ولو بعذر 
فلا يقضيه إلا من قابل» ورمضان يقضيه المعذور بقية العام. 

الدليل الثالث : حديث أبي هريرة ض#ند عن النبي وَل : لق اللو يوسا موا زتقان 
من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل بنصه على أن من أفطر عامدا بغير عذر لم 
يقض عنه صيام الدهر» فإذا لم يقض عنه صيام دل على أن القضاء لم ينفعه من 
باب أولى. 

ويناقش من وجهين: 


الوجه الأول: من جهة ثبوته فالحديث ضعيف. 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه ص 787 معلقاً بصيغة التمريض ‏ كتاب الصوم؛ باب إذا جامع 
في رمضان» وأخرجه أبو داود في سننه 7١0-15‏ رقم(1597) و(1891) كتاب 
الصوم» باب التغليظ فيمن أفطر عمدا» والترمذي في سننه 41/1 رقم (777) ككتاب 
الصوم؛ باب ما جاء في الإفطار متعمداء وابن ماجه في سننه 00/١‏ رقم (177/1) كتاب 
الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوم من رمضان» وأحمد في المسند 2787/1 447 : 
47١‏ كلهم من طريق ابن المطوس » عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم 
(115)» وضعيف سئن ابن ماجه برقم (/1). وأعلّه ابن حجر في الفتح ٠١1/4‏ بثلاث 
علل : الاضطراب؛ والجهل بحال ابن المطوس » والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 


الاختيارات 2 أحكام القضاء ”> 
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الوجه الثاني : أن هذا الحديث - لو صح - محمول على أنه من أحاديث الوعيد؛ 
وأحاديث الوعيد تمر على ظاهرها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

الدليل الرابع : أنه قول جماعة من الصحابة ولا مخالف لبم» منهم أبو بكر وعمر 
وعلي وابن مسعود وأبو هريرة - رضي الله عنهم لا 

ويناقش: أن السئة دلت على أن من أفسد صومه عمدا بالقيء فعليه القضاءء 
وقول الرسول وليِةٌ مقدم على قول صحابته. 

ويجاب : بما سيأتي بعد قليل عند ذكر هذا الدليل استقلالا. 

أدلة أضحاب القول الثاني: 

استدل الجمهور على وجوب القضاء بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ول : (من ذرعه القيء 
فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء)”". ٠‏ 

وجه الاستدلال: أن من استقاء عامدا وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث؛ 
فيكون حكم بقية المفطرات في وجوب القضاء مثل هذا الحكم. 

ونوقش: أن «الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقيأ لأنه أكل 
مافيه شبهة كما تقبأ أبو بكر من كسب المتكهن» وإذا كان المتقيء معذورا كان ما 
فعله جائزاء وصار من جملة المرضى الذين يقضونء ولم يكن من أهل الكبائر 


الذين أفطروا بغير عذر»”". 


.185/5 ساق ذلك ابن حزم بأسانيده إليهم. يراجع : الحلى‎ )١( 
.؟51١5/‎ 5 (؟) سبق تخريجه‎ 


(؟) الفتاوى 60/756؟؟. 


لله اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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ويجاب: أن التقيء قد يكون تطببا أو تورعا كما في المناقشة» وقد يكون بغرض 


الترفه كمن رغب في التخفيف. 
الدليل الثاني : حديث أبي هريرة #ه أن النبي يق قال للواطئ في رمضان: (صم 
يها مكانه1. 


وجه الاستدلال: أن رسول الله ويد قد أمره بالكفارة كما هو معلوم من غير هذا 
الطريق وأن يقضي ذلك اليوم» فدل على مشروعية القضاء لكل من أفطر عامداً بأي 
مفطرء وزيدت الكفارة على امجامع. 

ونوقش: أن هذا الحديث وغيره من الآثار «لا يصح فيها شيء»'". قال شيخ 
الإسلام : «وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ, 
وقد ثبت هذا 7 
حديث عائشة ولم يذكر أجد أمره بالقضاء»ء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء 
كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق 
ولا يوي 

ويجاب: أن للحديث عدة طرق وشواهد يقوي بعضها بعضاً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 7١5/7‏ رقم (797؟) كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله 
في رمضان» وابن خزيمة في صحيحه 711/7 - 4 1” رقم »)١1054(‏ والدارقطني في سننه 
1 ؛6١٠ه»‏ والبيهقي في سننه 7/5؟؟: 7717. كلهم من طريق هشام بن سعدء عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. 
وذكر له البيهقي في سننه الكبرى 517/5؟: 777 عدة طرق وشواهد. وبناء عليه صححه 
الألباني في إرواء الغليل 91/5 رقم (551). 

."01/7٠ يراجع : فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(") الفتاورى 72-17170/1560؟5. 


الاختيارات ب أحكام القضاء 54> 


الدليل الثالث: أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء» فإذا فات وقته 
وجب القضاء ؛ لأن القضاء «يثبت بمطلق الإفساد»”". 

الدليل الرابع: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كل أنه قال: 
(فاقضوا الله الذي لهء فإن الله أحق بالوفاء)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على وجوب قضاء حقوق الله والصيام 
منها. 

الدليل الخامس : أن القضاء يدخل في باب الاحتياط » والاحتياط لبراءة الذمة من 
الأصول التي تراعى» وقضاء رمضان من أولى ما يدخل في هذه القاعدة لتعلقه 
بالركن الرابع من أركان الإسلام خاصة وأنه لا قائل بتأثيم من قضى. 

0 00 

من استعراض الأدلة ومناقشاتها يمكن القول أن المفطر عامداً لا يخلو حاله أن 
يكون تاركاً للصلاة - كما هي العادة إذا كان المتروك أكثر من رمضان - أو لا. 

فإن كان تاركاً للصلاة فلا يقضي مدة تركه للصلاة لأنه كافر على الراجح من 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

أما إن كان تفريطه برمضان خاصة فيترجح لي قول الجمهور لحديث : «صم يوم 
مكانه»» وحديث «من استقاء فعليه القضاء»» وحديث «اقضوا الله الذي له فإن 
الله أحق بالوفاء»» ولأن قول الجمهور هو الأحوطء ولأنه لا قائل بتأثيم من فعل. 


والله أعلم. 


.507/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
رقم (110) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛‎ ١67 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5‎ 
باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين.‎ 


0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

المسألة السادسة؛ النيابة في الصوم: 

المقصود بهذه المسألة: أن من لا يطيق الضيام لعجز مستمر كالزمنى وكبار السن 
وهم فقراء لا يستطيعون إطعام عن كل يوم مسكين» فهل يجزئ التبرع عنهم 
بالصيام قياسا على المال حال الحياة أو بعد الوفاة كمن عوفي من المرض واستطاع 
الصيام لكنه فرط فمات قبل القضاء؟. ا 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - الجواز خلافاً للحنابلة. قال رحمه الله : «... إذا اتصل به 
المرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا الإطعام عنه .... ولكن إذا .... صام 
عنه تطوعاً وأهداه له نفعه ذلك والله أعلم»”". 

وقال المرداوي - رحمه الله -: «وقال الشيخ تقي الدين: لو تبرع إنسان بالصوم 
عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أوع ديك وهنا معسران: توجه جوازه ؛ لأنه أقرب إلى 
المماثلة من المال»”". 

سيب الخلاف: 

«السبب في اختلافهم معارضة القياس للأثرء وذلك أنه ثبت عنه من حديث 
عائشة أنه قال ويةٌ: (من مات وعليه صيام صامه عنه وليه)””.... فمن رأى أن 
الأصول تعارضه؛ وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن 


)١(‏ الفتاوى 06؟7559/7. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص87 رقم (1101) كتاب الصوم» باب من مات وعليه 
الميت. 
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أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحدء قال: لا صيام على الولي)”". 

الأقوال 4 هذه المسألة: ٠‏ 

. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: المنع مطلقا 5585 الفدية: ؤموكتول اللمهيؤسن الحتفية”: 
ونال وال 

القول الثاني : التفصيل ؛ فيجوز الصيام عن النذر ولا يجوز عن رمضان. وهو 
المفنهوز عند الحنائلة”, 

القول الثالث: الجواز مطلقاً. وهو قول الشافعي في القديم” 2 وابن حزه”", 
واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 


استدل الجمهور القائلون بالمنع مطلقاً بما يأتي : 


.١70/١؟ بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ يراجع : البداية ١/771؛‏ المبسوط 89/1 » مختصر الطحاوي/08:» العناية ؟/585. 

(*) يراجع : عيون المجالس ؟١/100.»‏ المدونة 1817/١‏ , الذخيرة 0715/7. 

(4) يراجع: الحاوي الكبير 401-401/7: المهذب 774/7 ؛ روضة الطالبين 18١1/1‏ 
التهذيب 181/7. 

(4) يراجع: شرح الزركشي على الخرقي 4108/17 المغني 7947/5؛ كشاف القناع 
0000 

(5) يراجع : المهذب 555/7. المجموع 511/7؟. 

(0) يراجع : المحلى .8-١//1‏ 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: (من 
مات وعليه صوم رمضان» فليطعم عن كل يوم مسكيناً)”". 

وجه الدلالة : أنه يلٌِ (أسقط القضاء وأمر بالكفارة) 0. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: من جهة سنده ؛ فقد قال «الترمذي فيه: إنه لا يصح مرفوعا 
إلى النبي كلٌ وإنما هو من كلام ابن عمرء وكذا قال البيهقي وغيره مسن 
الحفاظ)»”". 1 

الوجه الثاني : من جهة المتن ؛ بأن يقال: لا يسلم أنه أسقط القضاء ؛ لأن ذكر 
الكفارة فقط لا يعني إسقاط القضاء وقد استفيد من أدلة أخرى. 

الدليل الثاني : «أنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجزء فوجب أن 
لا تدخلها النيابة بعد الوفاة)”". ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 88/7 رقم )71١4(‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء من الكفارة» وابن 
ماجه في سئنه 008/١‏ رقم (1701) كتاب الصيام؛ باب من مات وعليه صيام رمضان قد 
فرط فيه وابن خزيمة في صحيحه 71/7/17 رقم :»)3١057(‏ وابن عدي في الكامل ١/4/اا,‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 5 /7014» والبغوي في شرح السنة 7277/57 /51” رقم (0/ل179). 
كلهم من طريق أشعث بن سوارء عن محمد بن أبي ليلى» عن نافع » عن ابن عمر به مرفوعا. 
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ والصحيح عن ابن عمر موقوف». وكذا 
قال البيهقي؛ لم لخر الموقوف في السئن الكبرى .١054/5‏ وضعف المرفوع : الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي برقم (1١١)؛‏ وضعيف سنن ابن ماجه برقم (0784). 

(؟) الحاوي الكبير 401"/7. 

(؟) المجموع 57/١7؟.‏ 

(5) الحاوي الكبير 507/7. 


الاختيارات ‏ أحكام القضاء ل 

ويعافشن لهذا ادلي الهلي سازضن بمناقض نقلي؛ وهو حديث الوفاء 
بالتن إذاكان فوم مقط 

. الدليل الثالث: «أن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة»”"". 

ويناقش: أن هذا التعليل مردود من وجهين : 

الوجه الأول: أنه محجوج بما سبق وأن نوقش به الدليل الثاني. 

الوجه الثاني : أنه يلزم عليه الدور» إذ إن هذا التعليل هو نفسه الحكم المراد 
الاستدلال له. - 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الحنابلة على التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر بما يأتي : 

يمكن أن يستدل لهم بكل ما استدل به الجمهور بخصوص ال منع من القضاء عن 
رمضان:ء ويرد عليهم من المناقشات ما ورد على الجمهور. 

أما جوازه عن النذر فاستدلوا على ذلك بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ويد قال: (من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه)””". 

الدليل الثاني : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة 
إلى رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله؛ إن أمي مانت وعليها صوم نذر 
أفأصوم عنها؟ فقال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك 


)١(‏ سيأني نصه وتخريجه قريبا. 
(؟) الحاوي الكبير 407*/7. 
(*') تقدم تخريجه 4 /154. 


001 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
عنها؟). قالت: نعم. قال: (فصومي عن أمك)”". 

الدليل الثالث: حديث بريدة بن الحصيب ذه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله 
يد إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: (وجب 
أجرك»؛ وردها عليك الميراث). قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم شهرء 
أفأصوم عنها؟ قال: (صومي عنها). قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: 
(حجي عنها)”'". وفي رواية: (صوم شهرين)””. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: «أن هذه الأحاديث نصوص في أن النذر يصام 
عن الميت فيه» وإن كان ظاهر بعضها العموم إلا أن المطلق منها محمول على المفسر ؛ 


فإنه ديف واحد إسناذا لم3 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بهذه الأخبار ليس الصيام حقيقة» بل «فعل ما ينوب عن 
الصيام من الإطعام)””". 


ويجاب : بل المراد الصيام بحفيقة من وجوه هي): 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص78 رقم (1947) كتاب الصومء باب من مات وعليه 
صوم»؛ ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له 6١٠5/15‏ رقم )١١58(‏ كتاب الصيام» بياب قضاء 
الصيام عن الميت. 

() أخرجه مسلم في صحيحه 5 رقم )١١51(‏ كتاب الصيام؛: باب قضاء الصيام عن 
الميت. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في الموضع السابق. 

(5) الحاوي الكبير 407"/7. 

(0) كتاب الصيام من شرح العمدة 11/١‏ -7717 بتصرف. 


الاختيارات 2 أحكام القضاء ا 


الأول: أن الإطعام تأويل بعيد» ولو كان هو المقصود بعينه لنبيه يل ولو في بعض 
روايات الحديث؛ إذ تدل على تكرار السؤال من أكثر من سائل. 

الثاني : ولو كان المراد الإطعام لما احتاج كلد أن يشبهه بالدين. 

الثالث: أن المتوفاة في الحديث الأخير فاتها ركنان: الصيام والحج» ودل وَل 
السائلة على القضاء في كلا الركنين»؛ فلو كان المراد بالقضاء في الصيام الإطعام لتعين 
بيانه ؛ لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

الوجه الثاني : أنه لا يسلم أنه حديث واحد بدليل أن بعض الأحاديث ذكرت أن 
السائلة امرأة”'"» وبعضها ذكرت أن السائل رجل”"'؛ وبعضها ذكرت أن السائل 
سعد ابن عبادة ه”" , كما آنبحضها ذكرت أن الصضوع كان سير وها 
ذكرت أن الصوم شهران””. فإذا تبين أنها قصص متعددة فلا يصح أن يحمل المطلق 
على المفسر بل يبقى المطلق على إطلاقه؛ يدل عليه أنه يي هلم يستفصل هل من 
رمضان أو غيره» وذكير معنى يعم رمضان وغيره؛ وهو كونه ديناًء فإن صوم 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس » وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص87 رقم )١1151(‏ كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه 
صوم» ومسلم في صحيحه 8١1/75‏ رقم )١١54(‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن 
الميت. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه ص»056 رقم )71771١(‏ كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن 
توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت»؛ ومسلم في صحيحه ١15١/7”‏ رقم 
(118) كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذر. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(:) كما في حديث بريدة السابق. 


(0) أخرجه مسلم كما في حديث بريدة السابق. 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ا ا لشت يي 2222 ما 


رمضان دين في ذمة من وجب عليه .... وجمع بينه وبين الحج في نسق واحد»'". فهذه 
ثلاثة أمور تجعل رمضان داخلا في عموم الأحاديث المطلقة. 

الدليل الرابع: واستدلوا أيضاً أن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل عن رجل 
مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر؟ قال: يطعم عنه مكان 
رمضان عن كل يوم مسكين» ويصوم عنه بعض أوليائه النذر'". 

الدليل الخامس: لل ل «لا تصوموا عن 
موتاكم وأطعموا عنهم»" : | 

وجه الاستدلال: أن هؤلاء هم رواة أحاديث الباب» وهم أعلم بما رووه» فلو 
لم يكن المعنى عندهم في غير رمضان لما جاز لهم خلافه”". 

ونوقش: أن العبرة بما رووا لا بما رأواء فتبقى الأحاديث على إطلاقهاء» خاصة 
وأن (الأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالاً). 

الدليل السادس : أن هناك فرقاً بين رمضان والنذرء ف«النذر محله الذمة وقد 
وجب بإيجابه وهو لم يوجب على نفسه إلا الصوم فقط» فإذا فعل عنه فقد أدى عنه 
شين .نا ا وجنت وتوا اطع ضع له كن قد اذى عب الواتست::.والشتوم عا أويقيه 
الله سبحانه على بدن المكلف» فإذا عجز ففي ماله» فإذا عجز عن الأصل انتقل إلى 
البدل الذي شرعه الله سبحانه» ولبذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يطيقه... 


."ا/؟/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 510/5 رقم 2)7370١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
1,., 

() ذكره البيهقي في السئن الكبرى 5 /761. 

(5) يراجع : كتاب الصيام من شرح العمدة ١‏ /1/ا". 

(6) السئن الكبرى للبيهقي 5 /101. ويراجع 0 


الاختيارات 2# أحكام القضاء هه" 
تج 77 17277 7س 27170و 0 ا 0 سسسب صوص مسسسس 10 


ولو كان سبب وجوبه من المكلف كصوم الكفارة بخلاف النذر»”". 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم أن النذر محله الذمة والصوم محله البدن» بل يجوز 
القلب فإن النذر محله البدن والصوم الواجب يثبت في الذمة أيضاً. فالجميع يتعلق 
بالذمة ابتداء والبدن محلا للأداء» وإذا تقرر هذا انهدم ما انبنى عليه من تفريع » يشهد 
له أن الله - عز وجل - يخاطب المريض غير المطيق بصيام رمضان بالاتفاق. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل القائلون بالجواز مطلقا بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه»'". 

الدليل الثاني : حديث بريدة السابق» وفيه: (... فقالت: يا رسول الله» إنه كان 
عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: (صومي عنها). قالت: إنها لم تحج قط أفأحج 
عنها؟ قال: (خجي عنها)””. 

وجه الدلالة من الحديئين من وجوه: 

الوجه الأول: أن عموم حديث عائشة يتناول رمضان وغيره» بل إن دخول 
رمضان أسبق إلى الذهن من دخول النذر لأن السائلة حددته بشهر. 

الوجه الثاني : أن الرسول كظِهٌ في حديث بريدة لم يستفصل من السائل عن هذا 
الشهر: هل هو رمضان أو غيره» ولو كان هناك فرق في الحكم لوجب الاستفسار أو 


)١(‏ كتاب الصيام من شرح العمدة ١/ا/ا5‏ -4/ا". 
)١(‏ تقدم تخريجه + /114. 
() تقدم تخريجه 4 /1017. 


0" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
بينه» فلما سكت عنه يظِةِ دل على اتحاد الحكم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 


يجوز عليه وقد 
ويناقش من وجهين: 


الأول: أن الحديث ورد مفسراً بأنه صوم نذرء فيحمل المطلق على المقيد. 

ويجاب : بما سبق وأن تقرر من تعدد القصة» وأنها أحاديث لا روايات. 

الثاني : أنه يرد هنا ما ذكره شيخ الإسلام من أن كلمة (شهر بصيغة التنكير» 
تشعر بأنه غير رمضان» لا سيما رواية من روى شهرين)”". 

ويجاب : أن هذا الملحظ مقلوب على قائله؛ فإن لفظة شهر أو شهرين تشعر أن 
الملقصود رمضان؛ لأن رمضان شهر من شهور السنة» وعليه فتحمل رواية شهرين 
برمضانين. 

الوجه الثالث: أن الرسول يقد سوى في الخكم بين الصوم والحج في حديث 
بريدة» فدل على جواز دخول النيابة في الجميع. يؤكد ذلك اتحادهما في الركنية ؛ 
فكلا العبادتين ركن من أر كان الإسلام الخمسة» وأنهما عيادتان بدنيتان وإن كان 
الحج عبادة مركبة من البدن والمال إلا أن الجانب البدني فيه أظهر. 

الدتيل الثالث: يمكن أن يقال: مادام أنه تقرر أنه لا فرق بين النذر ورمضان» 
وقد وردت الأحاديث بالتصريح بصيام النذر عن الناذر» فمن باب أولى أن يصام 
عنه رمضان. 

الدليل الرابع: ما ذكره شيخ الإسلام أنه إذا جاز الإطعام عنه وهو ليس من 
جنس الصيام» فالصيام من باب أولى (لأنه أقر 58 إلى الممائلة)”". 


.؟ا/7/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
"1 يراجع : الإنصاف روم الفروع‎ )( 


الاختيارات 2# أحكام القضاء ا 


الترجيح: 

نما سبق يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام ؛ لأن أدلة المانعين لا تخلو من 
معارض» ولأن قوله يشهد له عموم الأحاديث: خصوصاً حديث عائشة رضي الله 
عنها: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)'"؛ «وصوم نكرة غير مقيدة بصوم 
معين» وأيضا كيف يقال: أن المراد به صوم النذرء وصوم النذر بالنسبة لصوم 
الفرض قليل» يعني : ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد» لكن كونه يموت 
وعليه صيام رمضان هذا كثير» فكيف ترفع دلالة الحديث عن ما هو غالب ونحملها 
على ما هو نادر؟ والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر» والغالب الأكثر في الذين 
يموتون وعليهم صيام» أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك»'". 

المسألة السابعة : الصيام عن المعسر غبر المطيق: 

هذه المسألة مكررة مع المسألة السابقة والتيى مرت بعنوان: النيابة في الصوم» فهي 
إحدى صورها. 


.7148/ 5 تقدم تخريجه‎ )١( 
.507/5 الشرح الممتع‎ )1( 


الفصل الخامس 


صوم التطوع 


وفيه تسع مسائل: 
[1] صوم الدهر. 
[1] صوم عرفة 4 عرفة. 
[] نسخ وجوب صوم عاشوراء. 
[4] إفراد الجمعة بصوم. 


[ه] إفراد السيت بصوم. 

[5] صيام أعياد الكفار. 

[ااتخصيض بوم من أعباد المشركين بصوم: 
ل4ا صيام النذر ِك يوم فاضل بدلا عن الملفضول. 
[1] أفضل الليالي 4 حق النبي وَل. 


الاختيارات ## صوم التطوع ا 


المسألة الأولى: صوم الدهر: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم من صام الدهر سردا ما عدا (الأيام الخمسة : 
يومي العيد» وأيام التشريق)''' هل فعله جائز أو مكروه؟ 

تحرير محل الخللاف: 

السرد له عدة صور منها : 

الصورة الأولى: من صام الدهر بما فيه هذه الأيام الخمسة. 

الصورة الثانية: من سرد الصوم وأدى صومه إلى ترك حق أو وقوع ضرر. 

الصورة الثالثة: الوصال. 

الصورة الرابعة: قضاء الكفارات التي يشترط فيها التتابع. 

وجميع هذه الصور خارجة عن هذه المسألة » وعليه فتكون مسألة الباب'فيمن 
سرد الصوم و(لم يترك به حقاء ولا خاف ضرراء ولم يصم هذه الأيام الخمسة)”"؛ 
ولم يواصل الليل. وهذه المسألة متصورة في الرجال والآيسات من النساء؛ وأما من 
تحيض من النساء فلا يتصور منها السرد» والله أعلم. 


اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - كراهة هذا الصوم أو أنه ترك للأولى خلافاً للحنابلة القائلين 
وا 

سبب الخلاف: 


يمكن إرجاع الخلاف إلى اختلافهم في قراءة الأحاديث الواردة في هذه المسألة 
وفهمهاء فبعضهم أخذ بإطلاقات بعض الأحاديث مثل حديث متابعة الصيام - كما 
سيأتي - ؛ إذ فهم من المتابعة الوصال؛ وبعضهم جعل صيام داود متابعة» وبعضهم 


. "5/7 كشاف القناع‎ )١( 


(؟) يراجع : الإنصاف الوة 


نه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
سج عه ع و وو ا ةا 


أخذ ببعض الأحاديث دون بعض» وبعضهم اطلع على أحاديث الياب مجتمعة ورد 
المطلق إلى المقيد» والله أعلم. 

الأقوال ل هذه المسألة : 

اقلق #العلناء ق هله الننالة عل قرلين هيا 

القول الأول: جواز صوم الدهر. وهو قول الجمهور من المالكية'"؛ 
والشافعية”” : والحنابلة”". 

القول الثاني: كراهة صومه. وهو قول الحنفية''؛ واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور لقولهم بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل 
رسول الله يله فقال: يا رسول الله؛ إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: 
«صم إن شئت؛ وأفطر إن شئت»””. 

وجه الاستدلال: أن الرسول وله (لم ينكر عليه سرد الصوم» لاسيما وقد عرض 
به الضف" . 


."59/ ١ ؟7» بداية المجتهد 148-1517//7ء الكافي لابن عبدالبر‎ 57/١ يراجع : المقدمات الممهدات‎ )١( 

.4448/ ١ يراجع : المهذب 579/17.» المجموع 400/7» مغني المحتاج‎ )١( 

(") يراجع: المغني 70/5 : الإنصاف 27١1/7‏ كشاف القناع 55/1" 1. 

(5) يراجع : تحفة الفقهاء :077/١‏ فتح القدير 8/7/,ء بدائع الصنائع ؟//1١7.‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص 85 رقم (11517: )١11147‏ كتاب الصوم؛ باب الصوم في 
السفر والإفطارء ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له 781/5 رقم )١١5١(‏ كتاب الصيام» 
. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

.401/7 المجموع‎ )١( 


الاختيارات © صوم التطوع واف 
ا لي يي لفطب ة ظسُسُاسُس5ظ52725252151575 _ 55555255557575 _اُْسشئر 225 


ويناقش: أنه محمول على سرد الصيام على الوجه الشرعي وهو صيام داود كما 
في حديث عبد الله بن عمرو» وسيأتي قريباً في أدلة الأحناف. 

الدليل الثاني: حديث أبي موسى الأشعري ذه عن النبي ولد قال: (من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء وعقد تسعين”"')”". 
وجه الاستدلال: أن «معنى (ضيقت عليه): أي عنه فلم يدخلهاء أو ضيقت 


عليه : أي لا يكون له فيها موضع»””". 


)١(‏ عقد تسعين: أي عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام. يراجع : فتح الباري 
“1/لا١٠.‏ 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 588/١‏ رقم »)١١50(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه "١7/7‏ رقم .)2١06 25١51(‏ والطبري في تهذيب الآثار .7٠7/١‏ كلهم من 
طريق محمد بن أبي عدي ؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي 
موسى به مرفوعا. وسعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر حياته؛ وسماع محمد بن أبي عدي منه بعد 
الاختلاط. 
وله طريق آخر: أخرجه أحمد في المسند 5١4/4‏ » والبزار في مسنده كما في كشف الأستار 
0١‏ رقم »)223١41(‏ والطيالسي في مسنده 415/١‏ رقم (017)» وابن أبي شيبة في 
المصنف 7/8/7؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 149/4 رقم (2)70815 والعقيلي 
في الضعفاء الكبير 2514/17 والبيهقي في السنن الكبرى 5 /00/. كلهم من طريق الضحاك 
ابن يسارء عن أبي تميمة» عن أبي موسى به مرفوعا. 
والضحاك فيه ضعفء وقد خالفه الثوري: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف 117/54 رقم 
(817). والبيهقي في السئن الكبرى 00/4. من طريق الثوري» عن أبي تميمة؛ عن أبي 
موسى به موقوفا. 
قال العقيلي : «وقد روي هذا عن أبي موسى موقوفاً ولا يصح مرفوعا». 

(9) المجموع 401/57. 


نه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش: أن هذا الحديث روي عن أبي موسى الأشعري موقوفا”". 

وأجيب من وجهين: 

الوجه الأول: أن البيهقي هو من رواه موقوفاء وهو أيضا من رواه مرفوعاًء 
فيكون إخراجه للحديث من هذين الطريقين دليل صحة لبماء خاصة وأنه «افتتح 
الباب)”"' به» فيكون «عنده المعتمد في المسألة)””". 

الوجه الثاني: وعلى فرض أنه لم يثبت إلا وقفه على أبي موسى الأشعري 
فيكون له حكم الرفع ؛ لأنه إخبار عن أمر غيبي في الآخرة» ومثل هذا الخبر لا 
يدخله الاجتهاد أصلا. 

ونوقش: أن الحديث دليل للمخالفين ؛ لأن معنى ضيقت عليه أي بعد دخولها. . 

الدليل الثالث: حديث أبي مالك الأشعري #ه قال: قال رسول الله يَهِ: (إن في 
الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام؛ 
وأطعم الطعام» وتابع الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام)”. 


218/7 رقم (015)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ 5١5/١ أخرجه الطيالسي في مسنده‎ )١( 

والطبري في تهذيب الآثار ,70/١‏ 0704 والبيهقي في السئن الكبرى 5 .٠0/‏ كلهم من 
يق شعبة » عن قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي موسى الأشعري به موقوفا. 

() المجموع ١/5‏ ة:غ. 

(9) المرجع السابق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 118/1١١‏ رقم (887١35)؛‏ وأحمد في المسند 57/0 2٠‏ وابن 
حبان في صحيحه كما في الإحسان 777/7 رقم (209)» والطبراني في الكبير ١١1/7‏ رقم 
(07577» والبيهقي في السنن الكبرى :7٠١/5‏ والبغوي في شرح السنة 5١/5‏ رقم (9717). 
قال البيشمي في مجمع الزوائد 0/7 «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات». وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (177١؟).‏ 


الاختيارات © صوم التطوع ”> 
مم تك 


وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بمنطوقه على متابعة الصيام» وأن ذلك من 
أسباب نيل الفضل المذكور في الحديث. 

ويناقش: أن متابعة الصيام معناها متابعة صيام النفل والفرض على الوجه 
المشروع في حديث عبد الله بن عمرو هه الذي سيأتي قريباًء لا سرد الصيام. 

الدليل الرابع: أنه قول وفعل جماعة من صحابة رسول الله يك يشهد لذلك ما 

(أ) أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تصوم الدهر في السفر والحضر""". 

(ب) قال أنس: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي يكِهُ من أجل الغزو ؛ 
فلما قبض النبي يك لم أره مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى”". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بالكراهة بما يأني : 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن 
النبي ل قال: (لا صام من صام الدهر)”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١1/5‏ من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه 
بنحوه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) برقم (11715 706664 وابن سعد في الطبقات 
الكبرى 78/8 : من طريق القاسم بن محمد عنها رضي الله عنها. وإسناده حسن. يراجع : ما 
صح من آثار الصحابة في الفقه /,. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 07/5 رقم (1878) كتاب الجهاد والسيرء باب من اختار 
الغزو على الصوم. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه ‏ واللفظ له . ص١5‏ رقم )١19174(‏ كتاب الصوم؛ باب صوم 
داود عليه السلام » ومسلم في صحيحه 8١6/7‏ رقم )١١09(‏ كتاب الصيام » باب النهى عن 


صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا. 
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الدليل الثاني: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (نهى رسول الله وَل 
عن الوصال)”"'. 

وجه الاستدلال: هذا الاستدلال على «تفسير الوصال: أن يصوم كل يوم من 
السنة دون ليلته»" ؛ لأن الصائم يفطر «بوجود زمان الفطر وهو الليل قال النبي و: 
(إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء فقد أفطر الصائم أكل أولم 
يأكل)”")”". 

الدليل الثالث: حديث أبي قتادة الأنصاري قال: قيل: يا رسول الله» فكيف بمن 
يصوم الدهر كله؟ قال: (لا صام ولا أفطرء أو قال: لم يصم ولم يفطر)””. 

الدليل الرابع: حديث أبي موسى الأشعري #ه عن النبي كي قال: (من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم)"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على دخوله النار» ولزيادة العذاب والفتك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص88 رقم )١1577(‏ كتاب الصوم» باب في الوصال» 
ومسلم في صحيحه 14/7 رقم )١١١7(‏ كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. 

() بدائع الصنائع 11/1 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص87 رقم )١11051(‏ كتاب الصوم؛ باب متى يحل فطر 
الصائم؛ ومسلم في صحيحه 7/7 رقم )١١١0١(‏ كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء 
الصوم وخروج النهار. من حديث عمر ‏ رضي الله عنه . 

(5) بدائع الصنائع 1" 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 418/17/ 8١5‏ رقم )١١77(‏ كتاب الصيام؛ باب استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

(؟) سبق تخريجه 5 /777. 


الاختيارات ب صوم التطوع 1" 
آآأآتآت تلت سس ب بس سس سس سس سس 252593529292 


الدليل الخامس : أن النبي ود قال لعبدالله بن عمرو: (إنك لتصوم الدهر وتقوم 
الليل؟) فقلت: نعم» قال: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت”' له العين» وئفِهت'" له 
النفس» لا صام من صام الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله). قلت: فإني 
أطيق أكثر من ذلك قال: (فصم صوم داود عليه السلام» كان يصوم يوم ويفطر 
يوماًء ولا يفرٌ إذا لاقى)"". وفي رواية: (وهو أفضل الصيام). فقلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك. فقال النبي يلك : (لا أفضل من ذلك)”". 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة يتضح رجحان مذهب الحنفية وهوما اختاره شيخ 
الإسلام ؛ لحديث عبدالله بن عمرو» فهو متفق عليه من جهة سنده وصريح من جهة 
دلالته» مع ملاحظة أن عبد الله بن عمرو من شباب الصحابة» ولا في صيام الدهر 
من إضعاف المسلم» وقد يؤدي إلى ترك الحقوق الأخرى مثل حق الزوج وحق 
النفس والتكسب وعمارة الأرض» ولأن في صيام الدهر تحويل العبادة إلى عادة 
فتصير «طبعاً لهء ومبئى العبادة على مخالفة العادة»”؛ بل قد يفضي ذلك إلى 
«التبتل المنهي عنه»"". والله أعلم. 


.١190١08/ هجمت: أي غارت. يراجع : القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) نفهت: أي أعيت وكلت. يراجع : القاموس المحيط/ 1715. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ص 79١‏ رقم (19114) كتاب الصوم» باب صوم داود - عليه 
السلام -: ومسلم في صحيحه 5 رقم )١١51(‏ كتاب الصيام»؛ باب النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص 1١‏ رقم )١31/5(‏ كتاب الصوم؛ باب صوم الدهرء 
ومسلم في صحيحه 8١5/17‏ رقم )١154(‏ كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حقا. 

(0) فتح القدير ؟8/5/. 


.537”٠/5 المغني‎ )5( 
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المسألة الثانية: صوم عرفة في عرفة : 

هذه المسألة ليست داخلة في نطاق البحث ؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة في عدم 
استحباب صيام عرفة بعرفة''" وأدرجت هذه المسألة في المخطط لأن شيخ الإسلام 
جعل من أسباب كراهة الصوم بعرفة أنه يوم عيد”"» فظننت أنه سيفترق عن الحتابلة 
في غير الحاج من الرعاة والسقاة إذا حضروا عرفة هل حكمهم حكم أهل الموقف من 
عدم الاستحباب أو لا؟ ولم أجد لبذه الصورة ذكرأ لا عند شيخ الإسلام ولا عند 
الحنابلة» إلا أن شيخ الإسلام حرم الوقوف من غير حج أي أن يتعاطى المرء شعائر 
الحج دون نية حج”". 

المسألة الثالثة : نسخ وجوب صوم عاشوراء : 

الملقصود بهذه المسألة: اختلف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل أن يفرض 
صيام رمضان هل كان واجبا ونسخ بفرض رمضان أو كان مستحبا حتى قبل فرض 
صوم رمضان؟ وهذا الخلاف هو موضوع هذه المسألة”. 


)١(‏ يراجع: المغني 555/54 -710؛: كتاب الصيام من شرح العمدة 2558/7 الإنصاف 
"١١‏ حاشية ابن قاسم على الروض 4017/7. 

(7) يراجع : كتاب الصيام من شرح العمدة 558/7:» الإنصاف ."١١/7‏ 

() يراجع : جامع المسائل 15١8/1‏ -١5؟5.‏ 
فائدة: ما ذهب إليه شيخ الإسلام والحنابلة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية» وخالفهم 
الحنفية إذ قرروا الاستحباب إلا إذا كان الصوم يضعفه فيكره حينئذ. يراجع : بدائع الصنائع 
5: فتح القدير 2/8/5 حاشية ابن عابدين ٠١/7‏ 7, الاستذكار 2371/١7‏ المنتقى 
5 قوانين الأحكام الشرعية/1» الحاوي الكبير 57/7-41/7/7 ؛ المهذب 
5 المجموع 55-478/7: ؛ روضة الطالبين ؟//541. 

(5) قد يثور تساؤل أن هذا الخلاف من الخلاف النظري المحض الذي لا يترتب عليه عمل أو حكم» 
وسنرى في ثمرة الخلاف أثر ذلك في مسألة : من أنشأ نية الفرض عند العلم به من النهار. 


الاختيارات # صوم التطوع 4 
0101010ة7_شيب؟بب»بب_ب__ 7سلسبب؟ٍ؟ٍ_؟9 ؟6ب7ٍ7؟7؟7؟7؟ٍبٍ ؟©22 رو ربب تٍ؟ب ب؟©7©7 2 سس 


اختيار شيخ الإسلام: 

انقتاز رع للدت أ تبضوية كان وتنا رديح كرض صياء وتفيان علافا 
للحنابلة. قال رحمه الله : «وقد تنازع العلماء هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو 
مستحباً؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما: أنه كان واجباً» ثم إنه بعد ذلك كان 
يصومه من يصومه استحباباً»”". 

سبب الخلاف: 

اختلافهم في فهم المتروك من صيام عاشوراء بعد فرض رمضان هل المتروك 
وجوت مومه فضازمئدويا مستونا أو المتروك هو تأكد سبيعه واستحبابة» فيكون 
مكه] كزاء سات 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما: 

القول الأول: أنه لم يكن واجبأ قبل فرض رمضان بل كان سنة وهو باق على 
سنيته. وهو قول الشافعية'"» والحنابلة'". 

القول الثاني : أنه كان واجباً فنسخ الوجوب بفرض صيام رمضان. وهو قول 
الحنفية”2» والمالكية” ؛ واختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 


.07/7 الفتاوى 706/١١7؛ ويراجع: الإنصاف 11/7*؛ المبدع‎ )١( 

(1) يراجع : نهاية المحتاج 7017/7؛ أسنى المطالب 571/١‏ » المجموع 457/7 ؛ الحاوي الكبير 
اا 

(؟) يراجع : الإنصاف :7١1/7‏ المبدع 07/7» المغني 517/5 5. 

(5) يراجع : شرح معاني الآثار 7 /1/0؛ عمدة القارئ .١١8/1١‏ 

(0) يراجع : الاستذكار ١٠/177ء‏ المنتقى 58/7» القبس :501١/7‏ أوجز المسالك/11. 
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الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بسنية صيام عاشوراء قبل فرض رمضان بما يأني : 

الدليل الأول: حديث معاوية #ه أنه قال: سمعت رسول الله يلِدِ يقول: (هذا 
يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفطر)”". 

وجه الاستدلال: أن «قوله (لم يكتب عليكم صيامه) يدل على أنه لم يكن 
وكجا قله لأن لم لنفي الماضي)”". 

ونوقش: أن «حديث معاوية محمول على أنه أراد: ليس هو مكتوباً عليكم 
الآن)”” وإن كان تعبيره ب(لم) التي تفيد نفي الماضي ؛ لأن عبارته محمولة على 
الماضي المبتدئ من نسخ الوجوب بفرض رمضان. 

الللجل الاي «أن النبي يل أمر من لم يأكل بالصوم» والنية في الليل شرط في 
الواجب)”. 

ويناقش: أن هذا الشرط للعالم أن غداً من رمضان. 

الدليل الثالث: أنه يي (لم يأمر من أكل بالقضاء)”*؛ ولو كان صيامه واجبا 
لأمرهم بالقضاء كما أمرهم بالإمساك. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص 766 رقم )3٠١7(‏ كتاب الصوم» باب صوم 
يوم عاشوراء؛ ومسلم في صحيحه 740/7 رقم )١١719(‏ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء. 

.11١/5 المجموع 55/7:. ويراجع : السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(*) المغني 87/5 5. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


الاختيارات ب صوم التطوع أفف 


ةلابز[ أبنتت تللكت تش 0 


ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن رواية أبي داود للحديث فيها: : (فأتموا بقية يومكم هذا 
واقضوه)”". 

الوجه الثاني : أنه يمكن «أن نقول: من لم يدرك اليوم بكماله لم يلزمه قضاؤه؛ 
كما قلنا في من أسلم وبلغ في أثناء يوم من رمضان» 3 

أدلة أصحاب القول الثاني: ش 

استدل القائلون بوجوب صوم عاشوراء ثم نسخ الوجوب بفرض رمضان بما 
يأني : 

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله وَل يأمر 
بصيامه قبل أن يفرض رمضان:ء فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم 
عاشوراءء ومن شاء أفطر)"". 

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما ررك الاق ا رد 
عاشوراء والمسلمون قبل أن يفترض رمضانء فلما افترض رمضان قال رسول الله 


ع (إن عاشوراء يوم من أيام الله » فمن شاء صامه» ومن شاء تركه)!". 


.44/ 4 تقدم تخريجه‎ )١( 

.557/5 المغني‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص ٠7/4‏ رقم (1891) كتاب الصوم»؛ باب وجوب صوم 
رمضان» ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له 17/7 رقم (0؟١١)‏ كتاب الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 147/17 1/97 رقم )١١17(‏ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم 


عاشوراء. 
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وجه الاستدلال من الحديثئين: أنه «يؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان وكها 
ثبوت الأمر بصيامه» ثم تأكد الأمر بذلك»”' بما روي من أحاديث أخر”" أنه يل أمر 
بالصيام «بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك, ثم زيادة بأمر الأمهات أن 
لاا يرضعن فيه الأطفال)””. 

ونوقش: أن هذه الأحاديث والروايات الواردة في الباب «محمولة على تأكد 
الاستحباب جمعاً بين الأحاديث؛ وقوله: فلما فرض رمضان ترك» أي ترك تأكد 
الاستحباب»2. 

وأجيب: أن قولبم أن «المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى 
ضعفه» بل تأكد استحبابه باق ولاسيما مع استمرار الاهتمام به حتى عام وفاته 
حيث يقول وَلِدُ: (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر)””» ولترغيبه في 
صومه أنه يغفر سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا؟!)". 

الدليل الثالث: قول ابن مسعود #ه: إنما هو يوم كان رسول الله يَلٌ يصومه قبل 
أن ينزل شهر رمضان» فلما نزل شهر رمضان ترك ". 


.47/ أوجز المسالك‎ )١( 

.0-1/7/ 7 تراجع في: شرح معاني الآثار‎ )١( 

() أوجز المسالك/ 17. 

(5) المجموع 455/7. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 8/5 رقم )1١5(‏ كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في 
عاشوراء. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » لفظه: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 


التاسع». 
(5) أوجز المسالك /57. 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص418 رقم (1007) كتاب التفسير» باب ( يَتَيها ألذِينَ َامَُوا 
كيب عَلَيَحكُمْ ألصِيَامٌ كُمَا كيب عل الذيرت ين فَبِلِكُمَ لَعَلَكُمْ تَكقُونَ 4؛ ومسلم في صحيحه 
- واللفظ له - 45/7 رقم )١١177(‏ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء. 


الاختيارات 4 صوم التطوع روف 


وجه الاستدلال: إذا علمنا أنه ما ترك «استحبابه بل هو باق)”' دل «على أن 
المتروك وجوبه»"" ؛ ومثل هذا الأثر له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد. 

الترجيح: 

من استعراض أدلة كل فريق وما أورد عليها من مناقشات» يتضح رجحان قول 
الحنفية والمالكية الذي اختاره شيخ الإسلام من أن عاشوراء كان واجباً ثم نسخ 
وجوب صومه ؛ لما تقرر في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوبء ولأن الأمر 
بالإمساك لا يتصور إلا في الصيام الواجب خاصة» وأن هذا قول صحابي جليل هو 
ابن مسعود #ه الذي هو وعاء من أوعية العلم زمن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم ؛ ولأنه يلزم على قول الشافعية والحنابلة أحد لازمين: 

«إما أن يقال بترك استحبابه ولم يبق مستحباً أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود 
برأيه وهذا بعيد ؛ فإنه يقُ حنهم على صومه؛ واستمر عليه الصحابة إلى حين وفاته؛ 
ولم يرد عنه حرف واحد بالنهي عنه؛ فعلم أن الذي ترك وجويه لا استحبابه»"» 
وأبعد منه: أن يقول هذا ابن مسعود ذه برأيه ؛ لأنه تما لا محل للاجتهاد فيه» ولأنه 
من أوعية الحديث في طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

المسألة الرابعة : إفراد الجمعة بصوم: ' 

اللقصود بهذه المسألة: تقرر شرعا تحريم صيام يومي العيد؛ وكما هو معلوم 
فالجمعة عيد الأسبوع » وموضوع هذه المسألة بحث جواز إفرادها بصيام. 

تحرير محل الخلاف: 

لبذه المسألة صور منها : 


)١(‏ أوجزالمسالك /؟5. 


(0) أوجز المسالك /97. 
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الصورة الأولى: أن تصام الجمعة مع يوم قبلها أو يوم بعدها كما لو وقعت في 
الأيام البيض. 

الصورة الثانية: أو يقع يوم عرفة أو عاشوراء يوم جمعة. 

الصورة الثالثة: أن تصام دون يوم قبلها أو يوم بعدها لكنها لم تقصد لذاتها كمن 
يتأسى بصيام داود يصوم يوما ويفطر يوماً: فهولا بد أن يصوم في كل أسبوعين 
جمعة ويفطر قبلها وبعدها. 
ظ السصورة الرابعة: أن تصام دون غيرها قضاء لصوم واجب إذا تعينت كحال 
الموظف الذي لا يستطيع القضاء إلا يوم الجمعة لأنها يوم راحته. 

الصورة الخامسة : أن تخص الجمعة لذاتها مفردة. 

والصورة الأخيرة هي نحل البحث في هذه المسألة. 


اختيار شيخ الإسلام: 
اختار- رحمه الله - عدم جواز تخصيصها بصوم خلافاً للمذاهب الأربعة”". 
سيب الخلاف: 


(والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك)””»؛ ويمكن أن يضاف أن بعض 
الميحين كمالك لم تبلغه أحاديث النهى كما قال الداوودى”" (من أصحاب مالك : 
بيحي : لنهي وودي (من : 
لم يبلغ مالكاً حديث النهي”"؛ ولو بلغه لم يخالفه)*. 


.408/7 الإنصاف 711/17؛ حاشية ابن قاسم على الروض‎ » ١174 يراجع: الاختيارات للبعلي/‎ )١1( 

.١155/57 بداية المجتهد‎ )١( 

(6) هو: أحمد بن نصر الداوودي الأسدي المالكي» يكنى أبا جعفر» صنف كتباً كثيرة منها : 
«النامي في شرح الموطأ» و«النصيحة في شرح البخاري» وغير ذلك. توفي بتلمسان سنة 57٠4ه.‏ 
يراجع : معجم المؤلفين .١194/7‏ 

(4) سيأتي قريباً عند استعراض الأدلة. 

(0) المجموع 1417/57. 
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الأقوال 2 هذه المسألة: . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: أنه يباح ضوية, وهو قول الخنفية"" + والمالكية” . 

القول الثاني : أنه يكره صومه. وهو قول الشافعية””؛ والحنابلة"". 

القول الثالث: أنه يحرم صومه. وهو قول الظاهرية”” ؛ واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل المجيزون بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ود (من صام 
يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام 
الدنيا)"'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث نص في تخصيص صوم الجمعة؛ وبيان ما أعد 
للصائم من الجزاء. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث في سنده عبد العزيز الدراوردي» «وعبدالعزيز كان 


.٠١ 5/١١ عمدة القاري‎ 25١8/7 يراجع : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) يراجع: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 550/١‏ : كتاب الكافي لابن عبد البر 256٠/١‏ 
بداية المجتهد ؟155/5١.‏ 

(؟) يراجع : المهذب 2571/7 أسنى المطالب/ 7" » المجموع 585/7. 

() يراجع : المغني 557/5 » الإنصاف 717/7, حاشية ابن قاسم على الروض 508/7. 

(5) المحلى 57/5 5. 

(1) ذكره ابن القيم في زاد المعاد 417/1١‏ من طريق الدراوردي؛: عن صفوان بن سليم» عن 


رجل من بني جشّم أنه سمع أبا هريرة به. 
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يحدث من كتب غيره فيخطئ»'''» وفي سنده: رجل من بني جشم مجهول» فلا يحتج به. 

الوجه الثاني : أن «الأصل في صوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا 
معارض له)'". و«قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها ألبتة» ففي الصحيحين 
عن محمد ببن عباد قال: سألت جابراً: (أنهى رسول الله يك عن صيام يوم 
الجمعة؟ قال: نعه”"))”2. 

الدليل الثاني : حديث ابن مسعود #5 قال: «كان رسول الله يه يصوم من كل 
غرة شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر يوم الجمعة). 

الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ما رأيت رسول الله َل 


)١(‏ تقريب التهذيب ص7”0/8. 

() زاد المعاد ١//ا١4.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص47 رقم (14984) كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة 
وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطرء ومسلم في صحيحه 80١/7‏ رقم )١١57(‏ 
كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. 

(؟) زاد المعاد ١/ل/ا١5.‏ 

(45) أخرجه الترمذي في سننه ٠/5‏ رقم (15) كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم 
الجمعة» والنسائي في سننه 5 /4 ٠١‏ رقم (1774) كتاب الصيام؛ باب صوم النبي * بأبي هو 
وأمي » وابن ماجه في سننه 044/١‏ رقم (17705) كتاب الصيام» باب في صيام يوم الجمعة» 
وأحمد في المسند »*١‏ ؛. والطيالسي في مسنده 180/١‏ رقم (701): وابن أبي شيبة في 
المصنف 41/7 » وابن خزيمة في صحيحه 7٠7/7‏ رقم 2)5١714(‏ وأبو يعلى في مسنده 
49 رقم (0700), وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 101//4-/101 رقم 
(7544)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 554/5» والبغوي في شرح السنة 708/7 رقم 
(2) كلهم من طريق عاصم » عن زر بن حبيش»؛ عن ابن مسعود به. 
قال الترمذي «حديث حسن غريب... وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه». وقال 
الدارقطني في العلل 50/0 : ورفعه صحيح. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 719/1 : 
صححه ابن عبد البر وابن حزم. 


الاختيارات # صوم التطوع يفف 


مفظراً يوم جمعة قط»”". 

وجه الاستدلال: أن هذين الحديثين دلا على مشروعية صيام يوم الجمعة ؛ لأن 
الحديث الأول دل على أمرين مشروعين: صيام ثلاثة أيام من غرة كل شهر؛ 
وصيام الجمعة مطلقاًء ومثله الحديث الثاني. 

ونوقش: أن هذه الأحاديث محمولة على أنه وي «لا يتعمد فطره - أي يوم الجمعة - 
إذا وقع في الأيام التي كان يصومها»'". 

وأجيب: بما قاله العيني:” رحمه الله: «والعجب من هذا القائل بترك ما يدل 
عليه ظاهر الحديث ويدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل الذي لا يعتبر ولا 
يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة)”". 


)١(‏ أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية ١16/5‏ رقم »)225١١١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 51/7 » وأبويعلى في مسنده ١/٠١‏ رقم (01704)» وابن الجوزي في التحقيق 
5 رقم .)1١1717(‏ كلهم من طريق حفص» عن ليث؛ عن عمير بن أبي عمير» عن ابن 
عمر به. وفيه ليث بن أبي سليم» صدوق اختلط أخيرا فترك حديثه؛ وعمير قال عنه ابن 
معين: لا أعرفه. يراجع : الجرح والتعديل 7//الا. 
وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 149/١‏ رقم .)1١17١1(‏ من طريق الحسن بن 
أبي جعفرء عن أيوب» عن ابن سيرين؛ عن ابن عمر به. 
قال البيثمي في المجمع 7١1/7‏ : «وفيه الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف». 

(؟) عمدة القاري ١0‏ وما بين الشرطتين توضيح من مقيده. 

(") هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى» أبو محمد العيني الحنفي العلامة المحدث الفقيه. 
ولي في القاهرة الحسبة والقضاء ونظر السجون» له مصنفات كثيرة منها «عمدة القاري في 
شرح صحيح البخاري»» و«البناية في شرح البداية»)» وغير ذلك. مات سنة 80660ه. يراجع : 
الضوء اللامع ١٠/١1؛‏ شذرات الذهب 187/17. 

(5) عمدة القاري .١٠١5/١١‏ 
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ويناقش : أنه لا يسلم أن دفع الحجية باحتمال لا يستند على دليل ؛ لأن الأدلة 
القولية تعارض دلالة هذا الحديث» فيكون إيراد هذا الاحتمال هو من باب الجمع 
بين القول والفعل. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بالكراهة بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلهْ: (لا يصوم 
أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)". 

الدليل الثاني : حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي يله دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة؛ فقال: (أصمت, أمس)؟. قالت: لا. قال : (تريدين 
أن تصومي غدا؟) قالت: لا. قال: (فأفطري)”". 

وجه الاستدلال: أن حديث جويرية يدل على أن صيام يوم الجمعة فردا منهي 
عنه نهي كراهة لا نهي تحريم ؛ «لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدأ»”": 
فلو كان النهي نهي تحريم لم يحتج إلى مثل هذا التعليل كصيام عيدي الفطر 
والأضحى» ومثله الحديث الأول. 


ونوقش: بما سيأتي في توجيه الاستدلال به عند أصحاب القول الثالث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ واللفظ له . ص91 رقم )١1140(‏ كتاب الصوم؛ باب صوم 
يوم الجمعة» ومسلم في صحيحه 8١1/7‏ رقم )١١55(‏ كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم 
الجمعة منفردا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 797 رقم )١1187(‏ كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة» 
وإذا أصبح قائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. 

(9) المغني 5 /5758. 
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أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل القائلون بالتحريم بما يأني : 

الدليل الأول: بكل ما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنهم وجهوا الاستدلال 
بأن النهي نهي تحريم ؛ لأنه الأصل ولا صارف له. وفي حديث جويرية: أن الرسول 
لا يتصور أن يأمرها بالفطر في صيام مكروه؛ لأن الأعمال وإن كان أصلها مكروها 
لكن يلزم إتمامها بالشروع مثل النذرء فهو مكروه لكن على الناذر الوفاء. 

الدليل الثاني : حديث جابر: فقد سئل 5ه : أنهى رسول الله يد عن صوم يوم 
الجمعة؟ قال: نعم'". 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صحيح صريح في الموضوع؛ ويفيد بأن صيام 
يوم ا جمعة منهي عنه. 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يد قال: (لا تختصوا ليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في 
صوم يصومه أحدكم)”". 

الدليل الرابع : حديث أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله وَل : زوم الكتنة يرع 
عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) ". 


.7177/ + تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 601/١‏ رقم )١١554(‏ كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم 
الجمغة متفردا. ٠‏ 

(") أخرجه الإمام أحمد في المسند 0*0 "7لاهء وابن خزيمة في صحيحه 7١0/7‏ رقم 
(211)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/4/7 والحاكم في المستدرك .417//١‏ كلهم 
من طريق معاوية بن صالح؛ عن أبي بشر؛ عن عامر الأشعري؛ عن أبي هريرة به. 
وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: أبو بشر مجهول. 
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الترجيح: 
نما سبق يتضح رجحان ما ذهب إليه الظاهرية وتابعهم عليه شيخ الإسلام لما 
يأتي : 

)١(‏ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض. 

(1) وأن أقوى أدلة المجيزين حديث ابن مسعود #ه؛ وهو دليل فعل والقول مقدم 
عليه» خاصة وأنه قد (حكم الترمذي بغرابته » فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة 
الفيرعة قد رتم عبيا؟1)!! ايحتل على آله يروم قله أو يفاده: ٠‏ 

( أنه القول الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة في صيام الجمعة» وهو «اسد 
الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه» ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص 
بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية»””'» فلما كان هذا اليوم «ظاهر الفضل 
على الأيام كان الداعي إلى صومه قويا فهو في مظنة تتابع الناس في صومه واحتفالهم 
به مالا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه» ولبذا المعنى 
- والله أعلم - نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي لأنها من أفضل 
الليالي.... فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارع الذريعة» وسدها بالنهي 
عن تخصيصها بالقيام) ”". 

المسألة الخامسة: إفراد السبت بصوم 

المقصود بهذه المسألة: تعظم اليهود يوم السبت لأنه (لا كان تمام الخلق فيه ظنت 
أن ذلك يوجب فضيلة» وعظمت النصارى يوم الأحد لما كان بدء الخلق فيه بحكم 


.85١/١ زاد المعاد‎ )١( 


(©) زاد المعاد ١‏ /١؟57.‏ 
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عقولبم)”". ومسألة الباب في حكم تخصيص يوم السبت بالصوم لذاته هل ذلك 
جائز أو لا؟ 

تحرير محل الخلاف: | 

لهذه المسألة صور هي نفسها صور مسألة إفراد الجمعة ونعيدها للتذكير منها : 

الصورة الأولى: أن يصام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده كما لو وقع يوما 
من أيام البيض. 

الصورة الثانية: أن يقع يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم سبت. 

الصورة الثالثة» أن يصام يوم السبت دون يوم قبله أو يوم بعده لا لقصد اليوم 
ذاته كصيام داود عليه السلام. 

الصورة الرابعة: أن يصومه الموظف قضاء لواجب لأنه يوم راحته. 

الصورة الخامسة: أن يقصد السبت لذاته بالصوم لكونه يوم سبت» ويخصه 
بالصيام » فهذه الصورة هي محل مسألتنا. 


اختيار شيخ الإسلام: 
اختار - رحمه الله - جواز صيام يوم السبت خلافاً للحنابلة القائلين بالكراهة”". 
سيب الخلاف: 


يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى «اختلافهم في تصحيح ما روي من 
أنه يل قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)””)”". 


.509/7 حاشية ابن قاسم على الروض‎ )١( 

)١(‏ يراجع: الإنصاف 2717/7 الاختيارات للبعلي/ 114 ». حاشية ابن قاسم على الروض 
. 

(؟) سيأني تخريجه قريباً. 

(5) بداية المجتهد .١191//1‏ 


دنا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الأقوال لي هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول: أن صيام يوم السبت مكروه. وهو قول الجمهور من الحنفية”"؛ 
والقنافوو: والحنابلة7. 

القول الثاني : أن صيامه جائز. وهو قول المالكية”''؛ واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور على القول بالكراهة بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله يِه (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن 
لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه)". 


.5١8/1 بدائع الصنائع‎ »515/ ١ يراجع : تحفة الفقهاء‎ )١( 

.4417/7 المجموع‎ » 57/١ يراجع :. أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) يراجع : المغني 5758/4 » الإنصاف 711/7, حاشية ابن قاسم على الروض 501/7. 

(5) يراجع: الإشراف على نكت مسائل الخنلاف »500/١‏ الكافي لابن عبد البر 2360/1١‏ 
القبس .6١5/7‏ 

(5) أخرجه أبوداود في سننه 770/7 رقم (1571) كتاب الصومء باب النهي أن يخص يوم السبت 
بصومء والترمذي في سننه ١١7/7‏ رقم (41) كتاب الصوم؛ باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
السبت؛ وابن ماجه في سننه 000/١‏ رقم (17/77) ككتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم 
السبت» وأحمد في المسند 778/57 والدارمي في مسنده ٠١90/1‏ رقم »)١17410(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه 7١0//7‏ رقم :)7١174(‏ والطبراني في الكبير 5 0/7" رقم (/81: »)81١‏ والحاكم في 
المستدرك 570/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى :7٠7/4‏ والبغوي في شرح السنة "7١1/7‏ رقم 
(140). كلهم من طريق خالد بن معدان قال: حدثني عبد الله بن بسرء عن أخته يقال لها الصماء 
أن رسول الله يلد قال : (لا تصوموا...) الحديث. 
وقد حسنه الترمذي. وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي؛ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل برقم (175): وفي صحيح الترغيب والترهيب 76//١‏ رقم 2)٠١59(‏ 
وف الصحيحة برقم )3١١١(‏ وغيرها. 


الاختيارات © صوم التطوع ولق 


وجه الاستدلال: أن الرسول يله نهى عن صوم يوم السبت بهذا الحديث 
الصريح ؛ وجعل الاستثناء لصيام الفرائض فيه؛ بل أكد على غير واجد الطعام أن 
يباشر أية مفطر ولو بمضغ عود شجرة» فهل هناك أبلغ من هذا النهي؟! 

ونوقش من ثلاثة أوجه هي : 

الوجه الأول: بما قاله الإمام مالك: إن «هذا الحديث كذب»6'"". 


وأجيب: أن «هذا القول لا يقبل» فقد صححه الأئمة)”". 


الوجه الثاني : بما قاله أبو داود: إن «هذا الحديث منسوخ»””. 
ويناقش: أن هذه دعوى مرسلة وإلا فأين الناسخ؟ 
الوجه الثالث: أن هذا الحديث محمول (على الشذوذ)”. 
ويناقش : أنه مع التسليم بأنه ناقل عن الأصل لكن لا يسلم أن ذلك شذوذ. 
الدليل الثاني : أن صيام السبت (تشبه باليهود)'”؛ وقد نهينا عن التشبه بهم. 
ويناقش: أن مخالفة اليهود تقتضي صيامه ؛ لأن العيد يوم أكل وشرب و تحصل 
المخالفة بالصيام كما في تعليله يي للصيام في حديث كريب" . 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


استدل القائلون بالإباحة بما يأتي : 


.5١7/57 المجموع 547/7. ويراجع : التلخيص الحبير‎ )١( 

() المجموع 5817/”7. ويراجع : سنن أبي داود 0 ]رقم .)1175١(‏ 

(5) حاشية ابن قاسم على الروض 509/7» ويراجع: الإنصاف 5/7١؟.‏ 
(0) بدائع الصنائع .5١18/57‏ 

() سيأتي نصه وتخريجه قريبا. 
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ممم تك 


الدليل الأول: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله وَل 
يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأريعاء 
و معنن 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن من هديه يد صيام السبت وأن ذلك منه 
جرى في كل سنة شطرهاء فدلت مداومته على المشروعية. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ليس في محل الخلاف ؛ لأنه وارد فيما إذا انضاف معه 
غيره كصيام الأحد كما هو منطوق الحديث. 

الوجه الثاني : أن في الحديث انقطاعا ؛ لأنه من رواية خيثمة بن عبد الرحمن 
ابن أبي سبرة'"' عن عائشة ولم يسمع منها. ثم إنه قد اختلف في الحديث بين وقفه 
ورفعه. 

الدليل الثاني تحدية كزيت سول اب عباس + أن امن كنايسن وناسا هه 
أصحاب رسول الله يقٌ بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله يل 
أكثر صياما لها؟ قالت: يوم السبت والأحد» فرجعتعإليهم فأخبرتهم» فكأنهم 
أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ١١5/1‏ رقم (747) كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميس. وقال: «هذا حديث حسن». 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم (١؟١١)‏ لانقطاعه» وللاختلاف في وقفه 
ورفعه. 

(؟) هو خيئمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبرة الجعفي الكوفي. روى عن عائشة والبراء وابن عمر 
وغيرهم. وعنه إبراهيم النخعي وغيره. وثقه ابن معين وجماعة. مات بعد سنة ٠8ه.‏ يراجع : 
طبقات ابن سعد 2787/5 تهذيب الكمال 8//١/ا".‏ 


الاختيارات ب صوم التطوع نان 


أنك قلت كذا وكذاء فقالت: صدق» إن رسول الله كيِهِ أكثر ما كان يصوم من 
الأيام يوم السبت ويوم الأحدء وكان يقول: (إنهما يوما عيد للمشركين وأنا 
أريد أن أخالفهم)"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على مشروعية صيام السبت بفعله يفْةٌ وقوله ؛ 
إذ علل الفعل بمخالفة المشركين» والحديث روته أم سلمة وهي من ألصق الناس به 
يك لأنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعنهن. 

ونوقش: أن الحديث لم يرد في موضع الخلاف ؛ إذ إنه صريح في صيامه السبت 
والأحدء ولا خلاف فيمن صام السبت ويوماً بعده. . 

ويجاب : بأنه لو كان الاستدلال بفعله يلِهٌ لكان لبذه المناقشة وجه لكن الاستدلال 
كما سبق بالفعل والقول حيث ورد التصريح بدليل القول بالعلة بأنهما من أيام 
المشركين» وعلم أن السبت يوم اليهود والأحد يوم النصارى» ومن المتقرر أن مخالفة 
اليهود لوحدهم أمر مشروع كما أن مخالفة النصارى لوحدهم أمر مشروع أيضاًء ولا 
يلزم للمخالفة مخالفة ملتين مرة واحدة؛ علم أن جمعه يلدٌ السبت والأحد لم يكن 
مقصوداً بل وقع اتفاقاً. 

الترجيح: 

عما سبق استعراضه يترجح أن صوم يوم السبت مكروه للحديث؛ ولكن إذا 
تصادف وأن وقع فيه عيد أو مناسبة من مناسبات غير المسلمين كان الصيام في حق 
من ساكنهم محل نظرء فإن كان تعظيمهم لذلك السبت بالصيام كره الصيام كراهة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 757/5 3784 7, وابن خزيمة في صحيحه 7١8/7‏ رقم 
»)5١70‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 78١/8‏ رقم (273817), والطبراني في 
الكبير 1487/77 رقم (517).؛ والحاكم في المستدرك 577/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 
٠/4‏ '. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة ص .5١‏ 


2 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


تحريم» وإن كان تعظيمهم له بأنه عيد من أعيادهم يظهرون فيه الفرح والأكل 
والشرب ندب إلى صيامه» فالحاصل أن الحرمة لا تعلق لبا بذات السبت ولكن 
بظرفه وما يقع فيه ؛ لأن الأمر يدور على قاعدة: «المخالفة وعدم التشبه). أما المسلم 
غير المساكن فيبقى الحكم عنده على الكراهة الأصلية» والله أعلم. 

المسألة السادسة: صيام أعياد الكفاره ‏ - 

اللقصود في هذه المسألة: معرفة حكم صيام الأيام التي يعظمها الكفار قصداً كيوم 
النيروز”"» والمهرجان'” » سواء كان سبب التعظيم مناسبة قومية» أو وطنية» أو دينية. 

تحرير محل الخلاف: 

أعياد المشركين أو الكفار عموما على ضربين هما : 

(أ) الأعياد الدينية: وهي التي أصل مشروعيتها في أديانهم كأعياد الميلاد أو 
جعلوها باعتقادهم دوي كيد السكر" وناترركا الكبيالية: 

(ب) الأعياد الأخرى: كالأعياد الوطنية» وأعياد الاستقلال» أو الأعياد الفلكية 
كالاحتفال ببداية السنة الفارسية» وغيرها من المناسبات التي ل إلى أعياد 
خضري ليوا تامو :بارت توما من حضارتهم. 


)١(‏ النيروز: أول أيام السنة الشمسية الفارسية ؛ إذ تبدأ السنة عندهم بأول أيام الربيع الذي 
يوافق 1١‏ مارس من كل سنة. 

)١(‏ عيد تقيمه الفرس احتفالا بالاعتدال الخريفي. 

() وهو ما يسمى ب "81971828 1831115" وسببه : أن قدامى المهاجرين الأوروبيين الذين وصلوا 
إلى الساحل الشرقي لأمريكا كادوا أن يهلكوا جوعاً فوجدوا في هذا اليؤم ديوكاً رومية فهم 
يعتقدون أنها مرسلة لبم من الله ولذا فهم يحيون هذه المناسبة بالشكر في ؟ ؟ نوفمبر من كل 
سنة تخليداً لبذه المناسبة. 


الاختيارات # صوم التطوع 34 
مجح ع 


وجميع الكتب التي اطلعت عليها يمثلون بعيدي النيروز والمهرجان»؛ وهي أعياد 
أمْيل إلى القسم الثاني وإن كانت الديانة المجوسية تحتفل بعيد النيروز» وعليه فإن 
الأعياد الدينية تكون داخلة من باب أولى. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار ‏ رحمه الله التحريم خلافاً للمذاهب الأربعة”". 

سبب الاختلاف : 

يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما : 

السبب الأول: راجع إلى التعارض بين أصلين : 

الأول: أن الشارع قسم أيام السنة بالنسبة إلى الصوم إلى أقسام : منها ما يحب 
صومه» ومئها ما يحرم» ومنها ما يستحب» ومنها ما يكره» وما وراء ذلك فالأصل 
فيه الإباحة» وتتأكد الإباحة بعد هذا التفصيل الدقيق. 

والثاني: حرمة مشابهة الكفار في شعائرهم الدينية. 

والسبب الثاني : سبب تطبيقي» وهو راجع إلى الأصل الثاني السابق» وهو في 
كيفية المخالفة هل نتم بالصوم لأن عيد الكفار عيد أكل وشرب وفرح أو (بترك 
لون ل ا 1 

الأقوال يْ هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: أنه يباح صيامها. ويفهم من إطلاقات المالكية أنه مذهبهم”". 


0 / يراجع : الاختيارات للبعلي‎ )١( 
مختصر اقتضاء الصراط المستقيم/509.‎ )( 
.015- 0١١/19 (؟) يراجع : المقدمات الممهدات ١/0٠54؟ -551» القبس‎ 


4ك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
سس اشاس سس :ةمج 


القول الثاني : كراهة صيامها. وهو قول الجمهور من الحنفية'''؛ والشافعية”", 
ولا 

القول الثالث: تحريم صيامها. وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

يمكن أن يستدل للمبيحين بما يأني : 

دليل السبر والتقسيم: وذلك أن الشرع دل على أن أيام السنة تنقسم بالنسبة إلى 
الصيام إلى ستة أقسام: «ما يجب صومه ولا يحل فطره وهو شهر رمضان» ومنها ما 
يجب فطره ولا يحل صومه وهو يوم النجر ويوم الفطرء ومنها ما يجوز صومه على 
وجه وهما اليومان اللذان بعد النحر؛ ومنها ما يكره صومه وهو اليوم الرابع من أيام 
التشريق ... ومنها ما يستحب صومه وهوما ورد فيه ترغيب»”'' كصيام الاثنين 
والخميس» «ومنها ما يجوز صومه وفطره وهو ما لم يرد في صومه ترغيب»” ؛ فما 
عدا الأقسام السابقة يصام وأعياد الكفار منها. 

ونوقش من وجهين : 


الوجه الأول: يمكن أن يقال: أن التحريم أو الكراهة قد يستفاد من أدلة أخرى 


./8/57 فتح القدير‎ 25١8/7 يراجع : بدائع الصنائع‎ )١( 

.4417/ ١ يراجع : مغني المحتاج‎ )١( 

(*) يراجع : كشاف القناع ١171/7‏ المغني 54 /4758»؛ الإنصاف ."١6/7‏ 
(:) المقدمات الممهدات ١/51؟.‏ 

(0) المرجع السابق. 


الاختيارات ‏ صوم التطوع 4 
الب7ب7ب7بببب 776777333093939 ب٠؟٠؟7تت7ت؟ت؟بب‏ تت 


ومن قواعد عامة في الشريعة؛ مثل قواعد النهي عن التشبه بالكفار والأمر 

الوجه الثاني : أن الكفار لا يعظمون أيامهم بالصوم'"؛ بل إن بعض أعيادهم 
يعمرونها بالأكل والشراب. 

ويجاب: بأن يقال: أن التعظيم قد يكون بالفرح والأكل والشرب» وقد يكون 
بالصوم » وخطورة تخنصيص أعيادهم بالعبادات كالصوم أخطر من مشاكلتهم 
بالأكل والشرب واللباس. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل الجمهور القائلون بالكراهة بما يأني : 

أن صيام أعياد الكفار «تشبه بالجوس'" وغيرهم» «وتعظيم أيام تُهينا عن 


تعظيمها»””. 

ويناقش: بأن التشبه بالكفار وتعظيم أيامهم يخرج عن نطاق الكراهة إلى 
الحرمة. 

أدئة أصحاب القول الثالث : 

استدل القائلون بالحرمة بما يأني : 


د ساو هه 


الدليل الأول: قوله تعالى: « والذيب لا ضهدوت الزُوري0), 


."19/17 هذه حجة المجد ابن تيمية من الحتايلة على رأيه بعدم الكراهة. يراجع : الإنصاف‎ )١( 
.5١8/7 بدائع الصنائع‎ )"( 
.7/8/ 57 (؟) فتح القدير‎ 


(4) سورة الفرقان» من الآية (9/7). 
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وجه الاستدلال: أن الزور هو الشعانين”'» كما قاله ابن سيرين””". وقال 
مجاهد: هو أعياد المشركين'. وهو قول الربيع بن أنس”* أيضا". 

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يي قال: (من تشبه 
بقوم فهو منهم)'”. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث بمنطوقه موجب لتحريم التشبه بهم مطلق, 


)١(‏ الشعانين: عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح» يحتفلون فيه بذكرى دخول 
المسيح بيت المقدس على زعمهم. يراجع : المعجم الوسيط .580/١‏ 

(؟) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك» يكنى أبا بكر. ولد في 
خلافة عثمان وأدرك ثلاثين صحابياً » وكان فقيهاً عالما ورعا أديباً كثير الحديث» وجاء 
عنه في تعبير الرؤيا عجائب. مات سنة ١١١ه.‏ يراجع : طبقات ابن سعد 2197/19 هق 
أعلام النبلاء 4 /507. 

إفر4 5-5 اقتضاء الصراط المستقيم . 

(4) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .48٠/١‏ 

(0) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي. كان عالم مرو في زمانه ؛ سمع أنس 
ابن مالك وأبا العالية والحسن البصري وغيرهم. وعنه أخذ الثوري وغيره. مات سنة 14١ه.‏ 
يراجع : طبقات ابن سعد ٠١7/17‏ ؛ سير أعلام النبلاء .١79/57‏ 

.7109//7 تفسير ابن كثير‎ »٠١9/7 يراجع : زاد المسير‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه 5 /55 رقم )507١1(‏ كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» وأحمد 
في المسند 200/7 وابن أبي شيبة في المصنف 17/0. كلهم من طريق ابن ثوبان؛ عن حسان 
ابن عطية» عن أبي المنيب» عن ابن عمر به مرفوعا. 
قال الذهبي في السير 204/١6‏ : إسناده صالح. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
0١‏ هذا إسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث .)5١70(‏ 

(4) يراجع : مختصر اقتضاء الصراط المستقيم/١18.‏ 


الاختيارات 2# صوم التطوع لق 
2س 


ولا شك أن صيام أعيادهم يشتمل على التشبه وزيادة وهو تعظيم أيامهم. 

الدليل الغالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ول قال: (خالفوا 
المشركين)9".. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث أساس لقاعدة مشروعية مخالفة غير المسلمين في 
البدي الظاهر والباطن» ويدخل في ذلك تعظيم أعيادهم بالصوم. 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة ومناقشاتها يتجلى أننا أمام مسألة من مسائل العقيدة لا من 
فروع الفقهء وأن مخالفة المشركين وغيرهم من الملل الكفرية أصل من أصول 
عقيدتناء فيترجح قول شيخ الإسلام من تحريم صيام أعيادهم وتعظيمها إذا قصد 
الصوم لذاتهاء خاصة إذا كان تعظيمهم لها بالصيام؛ لكن إذا كان من تعظيمهم لبا 
إظهار الفرح والسرور بالأكل والشرب فهل يشرع الصوم لأن الصوم فيه تحقيق تمام 
المخالفة» فهذا له حظ من النظر لحديث كريب المتقدم”"» وفيه أن رسول الله يلي 
علل صيام السبت والأحد بأنهما «يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم». فإن 
كان الصيام لأعيادهم فيه لفت نظر لها وتعزيز لها كانت المصلحة في ترك الالتفات 


لأعيادهم بالكلية والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

يتخرج على أعيادهم الدينية أعيادهم القومية والوطنية والتي صارت شعارا 
وعلما لبم أو الحضارتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١١‏ رقم (2847) كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» 
ومسلم في صحيحه 7١7/١‏ رقم (104) كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة. 


لها اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ةلل ل لل م يي 222222222 بتي لشيس تس سح 


المسألة السابعة: تخصيص صوم يوم من أعياد المشركين: 

هذه المسألة مكررة مع مسألة: صيام أعياد الكفار. 

المسألة الثامنة: صيام النذرفي يوم فاضل بدلاً عن المفضول: 

هذه المسألة عدها برهان الدين ابن القيم"" والبعلي أنها اختيار لشيخ الإسلام: 
وذكرا أنه يرى جواز نقل الصوم المنذور من يوم مفضول إلى يوم فاضل ولا يتعين 
عنده اليوم المفضول بالنذر» وقد جد البحث عن هذه المسألة في عامة مظانها في كتب 
الفقه وموسوعاته ولم أجد لها أثراًء وغل اشسعت أن هذه الثالة يسك اختار! 
اتاد اتات الى نكاد لإ الا و ابروا والاكان عرو انط لجراي 
الحكم لاتحاد العلة. 

وسيأتي في هذه الرسالة أن الجمهور يرون نقل الاعتكاف المنذور في مسجد 
فاضل إلى مفضول”"'» وخالفهم شيخ الإسلام وقال: إن المفضول لا ينوب عن 
الفاضل»؛ وهذه المسألة عكس تلك فتكون محل اتفاق عند الجميع» ويبقى 
إشكال: لماذا عدها برهان الدين ابن القيم والبعلي اختيارا؟ ويظهر لي أنه لم 
ينص عليها عند غيره من المذاهب لبداهتها وتفرد شيخ الإسلام بالنص عليها 
أوهم أنها اختيار. والله أعلم. 

المسألة التاسعة: أفضل الليالي في حق النبي ي: 

يرى الحنابلة أن أفضل ليلة في العام هي ليلة القدر, واستدرك شيخ الإسلام على 
هذا الإطلاق ليلة الإسراء في حق النبي يِه ؛ إذيرى أنها أفضل في حقه من ليلة 
القدر. 


.48/ تراجع : المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ د.موافي‎ )١( 
تراجع الاختيارات للبعلي ص/877.‎ )1( 


الاختيارات ‏ صوم التطوع ياه 
وقد حذفتها لأمرين: 
الأول: أنه لا ينبني عليها حكم فقهي» وبالتالي ليست من مسائل الفقه. 


الثاني : ندرة من تحدث عنها"". 


)١(‏ يراجع: مجموع الفتاوى 587/105؛ الاختيارات للبعلي/ 177١؛‏ الإنصاف 71/17". وقد 
راجعت مضانها في كتب التفاسير عند تفسير أول سورة الإسراء مثل : الضوء المئير على 
التفسير لابن القيم» وزاد المسير لابن الجوزي» وتفسير القرطبي» ولم أجد لبا ذكراً. كما لم 
أجدها في كتب الفقه التي بين يدي عند الحديث على مظانها كالاعتكاف» وليلة القدر» 
وليالي العشر. 


الفصل السادس 


الاعتكاف 
وفيه تسع مسائل: 
[١]نية‏ الاعتكاف لمنتظر الصلاة. 
[] التعبد بالصمت. 
[*] البول يك قارورة داخل المسجد. 
[4) استعمال القرآن بدلا عن الكلام. 
[4] صحة بيع المعتكف. 
[1] السؤال ي المسجد للضرورة. 
1 الزيادة ‏ المسجد. 
لمانقل الاعتكاف المنذور مسجد فاضل إلى آخر مفضول. 
[4] السفر إلى مسجد نذر الاعتكاف فيه. 


الاختيارات # الاعتكاف ا 


المسألة الأولى : نية الاعتكاف لمنتظر الصلاة 

المقصود بهذه المسألة: أن من بَّدّر في رواحه للمسجد فهل يسن له استصحاب نية 
الاعتكاف ما دام في مصلاه والصلاة تحبسه أو لا؟. 

تحرير محل النزاع: 

هذا في الانتظار الذي يقل عن اليوم والليلة كمن يجلس بين صلاتي المغرب 
والعشاء انتظاراً للأخيرة منهما أو من يحضر إلى الصلاة قبل الأذان وهكذا. 

وبخرج عن المسألة: من أراد المكث يوم وليلة أو من لبث في المسجد «لإقراء قرآن 
وعلم ونحوه»”". 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - عدم استحباب ذلك خلافاً للحنابلة”". 

سبب الخلاف: 

يظهر أن الخلاف راجع إلى سببين هما : 

السبب الأول: اختلافهم في أقل مدة الاعتكاف هل هي عشرة أيام أو يوم وليلة 
أو يصح ولو ساعة من نهار؟. 

السبب الثاني : اختلافهم في شرط الصوم للمعتكف ؛ فمن اشترط الصوم فلا 
يتصور الاعتكاف عنده بأقل من يوم وليلة وهكذا. ظ 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على الروض 157/7 ؛: وهذا القيد على القول بكراهة ذلك 
(؟) يراجع: الاختيارات للبعلي/7١5؛‏ الفروع »5١7/7‏ الإنصاف 2388/7 المبدع 285/1 
كشاف القناع 197/7 ؛ حاشية ابن قاسم على الروض 447/7. 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الأقوال 4 هذه المسألة: 

7 المسألة جارية على قول القائلين بأن أقل مدة الاعتكاف ما يطلق عليه أنه 
لبث”"؛ وعليه ففي هذه المسألة قولان هما: 

القول الأول: أنه يستحب له استصحاب النية. وهو قول الشافعية”", 
واللنابلة”. 

القول الثاني : عدم الاستحباب. وهو اختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

يمكن أن يستدل للقائلين بالاستحباب بما يأتي : 

أنه ما دام أن الاعتكاف لا حدّ لأقله متى ما تحقق اللبث”''» فيشرع للماكث 
اصطحاب نية الاعتكاف زيادة في الأجر والثواب. 

ويناقش: أنه لا يسلم أن أقل مدة الاعتكاف يحصل بمجرد اللبث ولو ساعة 
من نهار ؛ لأنه يلد لم يعتكف أقل من عشرة أيام» والعبادات مبناها على 
التوقيف. 


)١(‏ وهو قول الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية. يراجع : البناية 5٠9/7‏ » المبسوط 
*1717ء روضة الطالبين ؟/91؛ المجموع 0117/57: الإنصاف 7375/7. 

.4017/ ١ يراجع : إعلام الساجد بأحكام المساجد/ 749 مغني المحتاج‎ )1١( 

() يراجع : الفروع »75١7/7‏ الإنصاف /86*, المبدع 87/7, كشاف القناع 191/7؛ 
حاشية ابن قاسم 417/7. 

(:) وذكر بعض العلماء أن المعتبر الحضور لا اللبث» وعليه فلو عبر المسجد سمي عبوره 
اعتكافاً. يراجع : روضة الطالبين 841/17. 


الاختيارات # الاعتكاف الك 


ويجاب: بأن بعض الصحابة اعتكف أقل من ذلك برخصته وِةُ كما في قصة عمر 
بن الخطاب # أنه قال للنبي كل : كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد 
الحرام. فقال له النبي يله (أوف بنذرك)'' فدل على أن الاعتكاف لا حد لأقله ؛ 
وأن فعله باعتكاف العشر محمول على فعل الكمال. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

ويستدل لشيخ الإسلام بما يأتي : 

الدليل الأول: أن هذه المسألة كانت تتكرر منه يق ومن صحابته؛ فكان من سنته 
وهديه الذي دل الأمة عليه انتظار الصلاة بعد الصلاة» وسماها الرسول و 
الرباط””"؛ فلو كان الاعتكاف يشرع للمنتظر لمجرد اللبث لدل الأمة عليه» ولفعله هو 
وأصحابه» فدل تركه مع تكرر الداعي له وهو الانتظار منه ومن صحابته علئ عدم 


مشروعيته ؛ إذ قد تقرر عند العلماء أن الأمر إذا تركه النبي ولهٌ مع وجود المقتض 1 


الدليل الثاني : أن العبادات مبنية على التوقيف فلما لم يفعله يلةٌ دل على عدم 
المشروغية. 


ويناقش: أنه لا يسلم أن عدم فعله دليل على عدم المشروعية ما دام أن الدليل 
قام على مشروعية أصل الفعل وأنه لا حد لأقله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص :٠٠‏ رقم )١١7(‏ كتاب الاعتكاف؛ باب الاعتكاف 
ليلاًء ومسلم في صحيحه //1111 رقم )١107(‏ كتاب الأيمان, باب نذر الكافر وما يفعل 
فيه إذا أسلم. من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - . 

(١؟)‏ كمافي حديث: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط» أخرجه مسلم في صحيحه 
1 رقم (01؟) كتاب الطهارة؛ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. من حديث أبي 
هريرة ‏ طد. 
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ويجاب: أن في هذا الفعل تزيدا على السنة» فلو كان هذا الأمر مشروعاً لسبقنا 
إليه نبي هذه الأمة وخيارها من صحابته» فلما لم يفعلوا دل على عدم مشروعية 
هذه الصورة. 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة ومناقشاتها يتضح رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام ؛ 
لانسجامه مع قاعدة أن الأصل في العبادات الحظر» وقاعدة أن الأمر المتروك إذا قام 


موجبه دل شركه على عدم المشروعية ؛ إذ لا يتصور أن نسبق إلى فضل لم يدركه 


محمد لد واللّه أعلم. 
المسألة الثانية : التعبد بالصمت: 


وصورة هذه المسألة: أن يصمت يوماً أو أكثر بقصد التعبد أو اجتماع البمة على 
العبادة وعدم الانشغال بأمور الدنياء وهذه المسألة ليست داخلة في نطاق البحث ؛ 
لوافقة شيخ الإسلام للحنابلة''' من أنه بدعة منكرة وليست من دين الإسلام» وإذا 
طال الصمت أو تضمن ترك واجب حره”". 

المسألة الثالثة: البول في قارورة داخل المسجد: 

اللقصود بهذه المسألة: لما كان المعتكف منقطعاً للعبادة في المسجد» فعندما يريد 
البول هل يجوز له فعل ذلك في قارورة للحاجة دون أن يتخذ ذلك عادة أو لا؟ 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - جواز ذلك للحاجة ما لم يتخذ ذلك عادة له خلافاً 
للمذاهب الأربعة. قال رحمه الله : (إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها يابه 


مك١‎ / يراجع: الفتاوى 5-1 الإنصاف عروة*” مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.441/5 كشاف القناع ؟/187» المبدع 81/7» المغني‎ :١174 الاختيارات الفقهية للبعلي/‎ 


الاختيارات 4# الاعتكاف .م 


ويُمشى حولها دون أن يعلى حولها فهل يبال فيها؟. 

هذا يشبه البول في القارورة» ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء المسجد كقراره 
في الحرمة؛ ومنهم من يرخص للحاجة:» والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب» 
وأما إذا اتخذ مبالاً أو مستنجى فلا) 0". 

سبب الخلاف: 

اختلافهم في هواء المسجد هل حكمه حكم قراره أو لا؟”". ‏ 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه لا يجوز ذلك. وهو قول الجمهور من الحنفية”"؛ والمالكية” 2 
والشافعية”*' » والمذهب عند الحنابلة”"". 

القول الثاني: الجواز للحاجة ما لم يتخذ عادة. وهو قول بعض المالكية””"'» 
وبعض الحنابلة”" ؛ واختيار شيخ الإسلام كما تقدم. 

أدلة أصحاب القول الأول : 


استدل الجمهور للمنع بما يأتي : 


.١1 / مختصر الفتاوى المصرية للبعلي/ 77: ويراجع : الاختيارات الفقهية له‎ )١( 

." يراجع : مختصر الفتاوى المصرية للبعلي/‎ )١( 

(") يراجع : بدائع الصنائع 87/7 »: عمدة القاري 2171/7 مجمع الأنهر .5١١/١‏ 

(5) يراجع : المعيار المعرب 77/١‏ مواهب الجليل 77/1 ؛ الخرشي على خليل 7 /9171./ 
(5) يراجع : شرح النووي على مسلم 577/7؛: حاشية الجمل 5714/1. 

(1) يراجع : المبدع 14/7ء الإنصاف 770/7, حاشية ابن قاسم على الروض 481/17. 
(0) يراجع : المعيار المعرب١/77.‏ 

(4) يراجع : المبدع 75/7. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
7771737704لاتاتاق بامطال ا تتاف نه اال لواف رض املف لا قا شك 77173 1 بدا ان زاهجل ا يي رو وج ودف فوطت 77707727 -71019:101501؟ فقة :6ط تتغ تا تتستتلاتات اتا 31717 باق 0097307 0ن ا 0 1006 


الدليل الأول: حديث أنس #ه قال: قال رسول الله كيه : (إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل» والصلاة؛ 
وقراءة القرآن)". 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دل بعمومه على عدم جواز البول في المسجد 
بأي صفة والذي هو سبب ورود الحديث في قصة الأعرابي المشهورة عندما بال في 
المسجد ونهره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

ونوقش: أن الرسول وَل نهى الصحابة عن زجر الأعرابي بقوله: (دعوه ولا 
تزرموه) أي: لا تقطعوا عليه بولته”"؛ و«لو كان البول في المسجد منكرا لم ينههم 
عن تغييره بقوله : دعوه)””". 

وأجيب: أن الرسول يل نهاهم «خشية أن يقوم على تلك الحال فيتنجس محلا 
آخرء أو لأنه إذا قام انقطع بوله فيتأذى بالحقنة» أو لأنهم أغلظوا في التغيير وحقهم 
الرفق لا سيما التغيير على الجاهل»”*' وهي ثلاثة أمور مشروعة لنهيهم» ويتأكد 
المعنى بأن النبي يك لم يقر الأعرابي على بولته أيضاً. 

الدليل الثاني : أن «هواء المسجد كقراره في الحرمة»”. 

ويناقش: أن لازم هذا الدليل نجاسة البواء» وهذا قول لا أصل له في شريعة 
الإسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 777/7- 5707 رقم )١80(‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. 

(؟) يراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟701/5, القاموس المحيط/ .١4157‏ 

(9) إكمال إكمال المعلم .١1١8/57‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) مختصر الفتاوى المصرية/ “77. 


الاختيارات 4 الاعتكاف لض 


تاتب بي تك 

الدليل الثالث: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله وي 
يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف» فأغسله وأنا حائض)”". 

وجه الاستدلال: أنه إذا كان الرسول كله لم يغسل رأسه في المسجد خشية 
تلويثه : فيكون الامتناع من التبول من باب أولى. 

ويناقش: أن غسيل الرأس موجب لانتشار الماء لصعوبة تجميعه في مكان واحد 
بخلاف البول. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

. استدل المجيزون بما يأتي : 

الدليل الأول: أن الحكم في النجاسة لقرار المسجد لا لبوائه؛ والقول بغير هذا 
يلزم عليه القول بنجاسة البواء ولا قائل بهء بل هو معنى لا يعقل. 

الدليل الثاني : أن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أجازوا الفصد في 
الإناء”", فيخرج البول في القارورة على قولبم قياساً وإلا لزمهم المنع في 
الجميع ". 

الدليل الثالث: ويستدل لهم بالقياس على المستحاضة المعكتفة إذا أمنت تلويث 
المسجدء فالبول في القارورة كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ واللفظ له ص 5٠٠‏ رقم )5١71(‏ كتاب الاعتكاف؛ باب 
غسل المعتكف» ومسلم في صحيحه 1541/١‏ رقم (1917) كتاب الحيض» باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله. ' 

. (؟) يراجع : عمدة القاري 1717/7 » المعيار المعرب »57/١‏ المنهاج ١‏ /077. 

(") الحنابلة وحدهم الذين منعوا من الجميع. يراجع: حاشية ابن قاسم على الروض 

. 
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الترجيح: 

ما سبق استعراضه يتضح رجحان ما اختاره شيخ الإسلام بشرطيه ؛ لأن المدار 
على التلويث» فإذا جاز للمستحاضة الصلاة في المسجد والاعتكاف فيه جازت هذه 
المسألة» وإذا جاز الفصد في الإناء جازت هذه المسألة لأن البواء لا يحكم بنجاسته. 
والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

نما سبق ترجيحه يرد تساؤل حول جواز بناء الحمامات في خلوات المساجد 
الداخلية» هل يمكن أن تخرج على هذه المسألة؟ 

والجواب: أن مسألة الباب أحد شروطها ألا يتخذ هذا عادة؛ وبناء الحمام 
كسر لبذا الشرط» ولم يظهر لي ترجيح في هذه النازلة وأنها حمالة إلا أن 
الحمام الخاص بخلوة وبابه إليها أخف من الحمام الذي بابه إلى المسجد مباشرة. 
والله أعلم.. ٠‏ 

المسألة الرابعة: استعمال القرآن بدلاً عن الكلام: 

اللقصود بهذه المسألةٍ: معرفة حكم استعمال القرآن بدلاً من الحديث العادي 
عندما يناسبه كقوله لمن دعاه لذنب: ما يكن نآ أن تكله يكدَا بيتك" وقد 
يكون الداعي لذلك حال الاعتكاف في الغالب. 

تحرير محل الخلاف: 

لبذا التكلم صورتان: 

الصورة الأولى: أن يلتزم الصمت ولا يتكلم إلا بالقرآن كما يفعله بعض العباد» 
وذلك حتى لا ينطق إلا بذكر على حد زعمه. 


.]١5[ سورة النورء الآية‎ )١( 


الاختيارات 4 الاعتكاف م 


الصورة الثانية: أن يتكلم بما يتكلم الناس به لكنه عندما تناسب الآية 
المقال يقولها أو عندما تناسب (الحكم الذي أنزل له)'""؛ (كقوله لمن دعاه لذنب تاب 
عنه ونا يكن نآ أن تكله ك4" وقوله عندما أهمه: (إِنَّمَآ أَفَكْوا بَق وَحْرْفقٍ 
ِلَ أله 2"”:4)”. والصورة الثانية هي محل هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - جواز ذلك خلافاً للمشهور عند الحنابلة. 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: أنه يحرم ذلك. وهو قول الحنابلة"". 

القول الثاني : أنه مكروه. وهو قول الإمام مالك”". 

القول الثالث: أنه جائز. وهو المشهور من مذهب المالكية” »؛ وقول الشافعية”'" 


.517/7 حاشية ابن قاسم على الروض‎ )١( 
.]١7[ سورة النورء الآية‎ )'( 
.]85[ (؟) سورة يوسف» الآية‎ 
.5357/17 حاشية ابن قاسم على الروض‎ )5( 
يراجع : الاختيارات للبعلي/ 158»؛ الإنصاف 57/7 ؛ كشاف القناع 14172/7»: حاشية‎ )0( 
.517/7 ابن قاسم على الروض‎ 
.517/1 يراجع : كشاف القناع 141/7 » الإنصاف 747/7 حاشية ابن قاسم على الروض‎ )1( 
.18/ ١ يراجع : الجامع لأحكام القرآن‎ )10( 
.18/ ١ الجامع لأحكام القرآن‎ »56٠0/١ تكملة الإكمال‎ 250١/١ يراجع : إكمال المعلم‎ )4( 
.418/١ يراجع : شرح النووي على مسلم‎ )9( 
ملاحظة : لم أجد للأحناف قولاً أنقله عنهم في هذه المسألة فيما وقفت عليه من كتبهم.‎ 
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الأدلة: 


أدلة أصحاب القول الأول : 


استدل الحنابلة بما يأني : 

أن جعل القرآن بدلاً عن الكلام «استعمال له في غير ما هو له)”"'؛ فيحرم لكونه 
عبنا. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


لم أجد لهم دليلاً على قولبم فيما اطلعت عليه» ويمكن أن يستدل لهم بدليل 
الحنابلة السابق مع حمل دلالته على الكراهة لا التحريم. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل المجيزون بما يأتي : 

الدليل الأول: بفعل رسول الله يك لما طرق فاطمة وعليا - رضي الله عنهما - 
ليلة فقال: «ألا تصليان؟» ثم انصرف وهو يقول: ووَكانَ لضن كير نَىْءِ 
كن 

وجه الاستدلال: أن الرسول وه تلا هذه الآية بمناسبة قول علي بن أبي طالب 
م : يا رسول اللهء أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثها. 


)١(‏ كشاف القناع ؟1487"/5. 

(؟) سورة الكهف», الآية [04]. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه ص77؟ رقم )١١71(‏ كتاب التهجدء باب تحريض النبي يي 

على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» ومسلم في صحيحه 077/١‏ رقم (7170) كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. من حديث علي 
ابن أبي طالب #5ه. ا 


الاختيارات 2# الاعتكاف م 


ااا 22006000202ي21201_11022ي17795252 71 97971ٍ؟7؟7؟9ف 967ب6بيب بي 1113311672 لل --. ساسم 000 


الدليل الثاني : أن تلاوة القراءة في موقعها المناسب لا يخلو من ثلاثة أمور: 
تذكير السامع» أو تذكير التالي نفسه» أو التعبد بتلاوة القرآن» وكل هذه الأمور 
مشروعة. 

الدليل الثالث : بالقياس على الاستشهاد بالقرآف في الخطب والمواعظ ؛ فإذا جاز 
الاستشهاد لمناسبة المقال جاز الاستشهاد بمناسبة الحال أيضاً. 

الترجيح: ما سبق بسطه يتتضح رجحان قول الجمهور وهوما اختاره شيخ 
الإسلام لقوة أدلتهم. 

ثمرة الخلاف: 

على هذا الترجيح هل يمكن القول بجواز تلاوة سورة أو مقطع من القرأن الكريم 
في صلاة الجمعة تناسب الخطبة؟ المسألة حل نظر ؛ لأن السنة دلت على أنه يق كان 
تلوشورا معروفة ويكررها في الجمع والأعياد على كثرة تنوع خطبه كدٌ يوم الجمعة» 
لذا أجد حرجا في الترجيح ولا أراه في خصوص قراءة الجمعة يتجاوز خلاف الأولى ؛ 
والله أعلم. 

المسألة الخامسة: صحة بيع المعتكف: 

اللقصود بهذه المسألة: اتفق أكثر العلماء على أن المساجد ليست محلاً للبيع 
والشراء» فيكون المعتكف أولى بالمنع منه» لكن إذا وقع منه البيع أو الشراء فهل 
يصح أو يقع باطلاً ابتداء؟ هذا هو موضوع هذه المسألة. 

تحرير محل النزاع: 

لبي المعتكف وشرائه في المسجد حالتان: 


الأولى: أن يشتري ما لابد له منه في اعتكافه كطعام وشراب وثوب ونحوه. 
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الثانية: أن يبيع أو يشتري ما لا حاجة له في الاعتكاف كإجراء صفقة عقار مثلاً. 
وموضوع هذه المسألة تتناول الحالة الثانية. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - صحة البيع مع الكراهة؛ خلافاً للمشهور عند الحنابلة 
القائلين بالبطلان”". 

سبب الخلاف: 

اختلافهم في فهم أحاديث النهي عن البيع في المسجد هل النهي فيها يقنتضي 
الفساد أو لا؟. 

الأقوال يك هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما: 

القول الأول: عدم صحة البيع. وهو قول الحنابلة”". 

القول 0 : أنه يصح البيع مع الكراهة. وهو قول الحنفية”"؛ والمالكية9, 
والشافعية 2 وهو اختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل الحنابلة لقولهم ببطلان البيع بما يأتي : 
)١(‏ يراجع : الإنصاف 5148/7. 
(؟) يراجع : كشاف القناع ١187/17‏ » الإنصاف 8417/7. 
(") يراجع : مختصر اختلاف العلماء 50/7 ؛ بدائع الصنائع 181/7. 


(5) يراجع : المدونة ١99/1١‏ ؛ مواهب الجليل 41١/7‏ ؛ حاشية الدسوقي .007/١‏ 
(0) يراجع : المهذب 2307/7 مغني الحتاج 0غ ال مجموع /0. 


الاختيارات 4 الاعتكاف 3 


الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي 
يل نهى عن الشراء والبيع في المسجد”"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل بمنطوقه على تحريم البيع والشراء في المسجد 
مطلقاًء فيدخل المعتكف في الحديث من باب أولى» والنهي يقتضي الفساد. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي.لا يقتضي الفساد ؛ لأن كراهة «ذلك لا توجب الفساد 
كالغش في البيع والتدليس والتصرية)”". 

وأجيب: أن هذه العيوب تجيز للمشتري فسخ البيع إذا علم بهذه العيوب بعد 
البيع؛ فإن اختار إمضاء العقد كان العقد منعقدا بإمضائه بعد العلم لا بالعقد 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث وما أشبهه «محمول على اتخاذ المساجد متاجر 
كالسوق يباع فيها وتنقل الأمتعة إليهاء أو يحمل على الندب والاستحباب»"”". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل الجمهور على صحة البيع مع الكراهة بما يأتي : 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سئنه 187/١‏ رقم )٠1١174(‏ كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل 
الصلاة؛ والترمذي في سننه 01/١‏ رقم (717) كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع 
والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد»ء وابن ماجه في سننه 141/١‏ كتاب المساجد 
والجماعات» باب ما يكره في المساجد» وأحمد في المسند 11/1/17 » وابن خزيمة في صحيحه 
1 رقم (104)» والبيهقي في السنن الكبرى 415/7 7» والبغوي في شرح السنة 
0١‏ رقم (180). كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(؟) المغني 541/7. 

[فيق بدائع الصنائع ا 
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الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وله : (إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)”". 
وجه الاستدلال: «أن قول النبي كهِ: (قولوا: لا أربح الله تجارتك) من غير 


إخبار بفساد البيع » دليل على صحته»". 
الممسجد وغيره»”". 


الدليل الثالث: أن «البيع تم بأركانه وشروطه؛ ولم يشبت وجود مفسد له» 
وكراهة ذلك لا توجب الفساد)”". 


الترجيح: 

ما سبق استعراضه يتضح رجحان قول الجمهور من صحة البيع ونفاذه مع 
الكراهة ؛ لقوة أدلتهم وحسن توجيههم لحديث النهي» فبقولبم تجتمع الأدلة والله 
أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

إذا اشترط المعتكف على ربه أن يبيع ويشتري أثناء اعتكافه نفعه ذلك عند 
الجمهور في رفع الكراهة عنه؛ وعند الحنابلة: لم ينفعه في إجازة البيع ؛ لأن النهي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه رقم )1717١(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن البيع في 
المسجدء وابن خزيمة في صحيحه 715/7 رقم (1705): وابن حبان في صحيحه كما في 
الوحسان 058/5 رقم ,)١56١(‏ والحاكم في المستدرك 01/7» والبيهقي في سنئنه الكبرى 
17 . وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في إرواء 
الغليل ١١5/65‏ رقم .)1١596(‏ 

.547/57 المغني‎ )١( 


(") بدائع الصنائع 781//7. 
(5) المغني 881/7. 


الاختيارات 4 الاعتكاف ألم 


د 


متعلق بالمسجد» فلو وقع البيع والشراء منه أثناء خروجه لقضاء حاجة قياس 
المذهب أن ذلك ينفعه ويقع البيع صحيحا. 

المسألة السادسة: السؤال في المسجد للضرورة: 

هذه المسألة ليست داخلة في نطاق البحث ؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة في 
جواز السؤال في المسجد للضرورة إذا لم يتأذ من فيه'"". 

المسألة السابعة: الزيادة في المسجد: 

هذه المسألة ليست داخلة في نطاق البحث ؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة في 
أن الزيادة في المسجد تأخذ حكمه في الثواب وبقية الأحكام كالاعتكاف 
الك 

المسألة الثامنة : نقل الاعتكاف المنذورفي مسجد فاضل إلى آخر مفضول: 

المقصود بهذه المسألة: أن من نذر أن يعتكف بمسجد معين ولبذا المسجد ميزة 


شرعية كقدم وكثرة جماعة» فهل له أن يعتكف بمسجد أقل مزية أو لا؟. 


)١(‏ يراجع: الفتاوى 707/797: مختصر الفتاوى المصرية/ 1/5 ؛ الفروع 171/75 » المغني 
٠٠/8‏ , أحكام المساجد/ 27554 إعلام الساجد/ 01؟. ويمكن للتزود حول هذه المسألة 
مراجعة الآتي: حاشية ابن عابدين ؟/ول/ا", 7/ة", المعيار المعرب »١51//١‏ الحاوي 
للفتاوي »88/١‏ المجموع ؟77/1١.‏ 

, وما بعدهاء الإنصاف 270/7 الإقناع ؟/10/7‎ ١57/77 1741/19 يراجع : الفتاوى‎ )١( 
كشاف القناع 117/7 وهو قول الحنفية» يراجع : الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 750 حاشية‎ 
وخالف المالكية والشافعية فقالوا بأن الزيادة لا‎ . 1٠ ابن عابدين47/7: عمدة القاري‎ 
تأخذ حكم المزيد. يراجع: شرح النووي على مسلم 011/1؛ فتح الباري 57/7؛: إكمال‎ 
.001/4 المعلم 5 /007» تكملة الإكمال‎ 


م اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
مامص روسرس رس ررب رت 


تحرير محل النزاع: 

اتفقوا على أن المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى 
تتعين بالتعين» وكذلك (مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف... لا يفعله في غيره)”". 

واختلفوا في ما عدا ذلك: ونزاعهم في الباقي هو موضوع هذه المسألة إذا لم 
يترتب على الوفاء سفر. 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

اختار - رحمه الله - أن من نذر الاعتكاف بمسجد له ميزة على غيره أنه يتعين 
خلافا للمذاهب الأربعة”". 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اختلاف العلماء في تحديد مكان العبادة 
هل هو أمر توقيفي أو أن في الأمر سعة ؛ فيجوز للعبد أن يحدد مكان العبادة على 
وجه الإلزام بالنذر. وإن كان في الأمر سعة فهل ينوب المفضول عن الفاضل أو لا 
قياسا على المساجد الثلاثة؟. 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما: 

القول الأول: عدم التعيين بالنذر. وهو قول الجمهور من الحنفية”"» والمالكية9, 
والشافعية"'؛ والحنابلة0). 


.7171/7 الإنصاف‎ )١( 

(1) يراجع : الاختيارات للبعلي/1748١»؛‏ الإنصاف 871/7. 

() يراجع : مختصر الطحاوي/5 77 حاشية ابن عابدين 0 .5١/8/‏ 
(5) يراجع : مواهب الجليل 511/7 ؛ حاشية الدسوقي .001/١‏ 

(0) يراجع : المهذب 778/7 ؛ المجموع 503/7: مغني المحتاج .501/١‏ 
() يراجع : المغني 597/5 » الإنصاف 871/7 


الاختيارات 4 الاعتكاف لض 


القول الثاني : أنه يتعين بالنذر. وهو قول جماعة من الفقهاء منهم إمام الحرمين 
من الشافعية”''» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم. 

الأدلة: ش 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور لقولهم بعدم التعيين بما يأني : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه أن النبي كَل قال: (لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام»: ومسجد الرسول وله ومسجد الأقصى)”". 

وجه الاستدلال: أنه «لوتعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه» واحتاج إلى شد 
الرحال لقضاء نذره فيه»”" » وفي ذلك مخالفة لمنطوق هذا الحديث. 

ويناقش: أن هذا الدليل في غير محل النزاع ؛ لأن من شروط هذه المسألة عدم 
السفر. وأما إذا استلزم الوفاء بذلك السفر فقد اتفق شيخ الإسلام مع الأئمة الأريعة 


على عدم جواز الوفاء". 

الدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى «لم يعين لعبادته مكاناء فلم يتعين بتعين 
٠‏ )2 
عيره») 9 


.0:5/57 يراجع : المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص 77؟ رقم )١1١185(‏ كتاب فضائل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمادينة» ومسلم 
في صحيحه ٠١١5/7‏ رقم (1797) كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. 

(*) المغني 5 /"441: 

(5) تراجع المسألة التاسعة 5 /6١ل.‏ 

(5) المغني 537"/5. 


14م اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ب 22-22222222222 262252522222222 لظت 2 


ويناقش: أن الاستدلال يستقيم لو كان المقصود تحجر العبادة على التأبيد على 
مكان بعينه» أما مسألة الباب فهي عبادة تفعل مرة واحدة وتعينت بسبب شرعي هو 
النذر. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بالتعيين بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله يَيهّ: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه ؛ إلا المسجد الحرام)'". 

الدليل الثاني : أن عمر #ه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل النبي وَل 
فقال: (أوف بنذرك)”". 

الدليل الثالث: حديث جابر #ه أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: (صل ههنا) ثم 
أعاد عليه» فقال: (صل ههنا). ثم أعاد عليه فقال: (فشأنك إذا)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ”777 رقم )١1١110(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له 
95 رقم (17454) كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. من حديث 
أبي هريرة #ه. 

(1) تقدم تخريجه 54 /1191. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه - واللفظ له - 715/1 رقم (7700) كتاب الأيمان والنذورء باب 
من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» وأحمد في المسند 777/7 والدارمي في سننه ١6٠9/7‏ 
رقم (75784): وأبو يعلى في مسنده 88/5 44 رقم (5117)+ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »١760/7‏ والحاكم في المستدرك ,7٠0 7١54/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى .45/٠١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ ووافقهما الألباني في إرواء الغليل 17/4؟؟. 


الاختيارات 4 الاعتكاف 3 


وجه الاستدلال: أن في قراءة هذه الأحاديث مجتمعة دلالة على أن الفاضل ينوب 
عن المفضولء وأن المفضول لا ينوب عن الفاضل» وعليه فمن نذر أن يعتكف 
بمسجد له ميزة شرعية على غيره كقدم أو كثرة جماعة لم يجز أن يعتكف في مسجد 
دونه في الفضل. 

ويناقش : أن الاستدلال في غير محل النزاع ؛ لأنه من المتفق عليه إجراء هذه 
القاعدة على هذه المساجد الثلاثة لورود النص. 

ويجاب : أن هذا الحكم يمكن جره على بقية المساجد بالقياس لاتحاد العلة. 

الدليل الرابع : بالقياس على الصيام ؛ فلو (عين الناذر يوماً لصومه تعين» فليتعين 
المسجد بالتعيين)”" أيضاً إلحاقاً للمكان بالزمان. 

ويناقش: أن المقيس عليه محل خلاف ؛ لأن بعض العلماء يجيز أن يقدم الصوم أو 


يؤخره عن اليوم المعين. 

الترجيح : ما سبق من مناقشة وعرض لأدلة الطرفين يتضح رجحان اختيار شيخ 
الإسلام للنص والمعقول. 

ثمرة الخلاف: 


أن من نذر أن يعتكف في مسجد فاضل ولكنه اعتكف في مسجد مفضول: أن 
عليه الإعادة عند القائلين بالتعيين» ويجزئه عند الجمهور. 

المسألة التاسعة : السفر إلى مسجد نذر الاعتكاف فيه : 

هذه المسألة فيمن نذر الاعتكاف في مسجد يحتاج إلى سفر غير المساجد الثلاثة ؛ 
وهي ليست داخلة في نطاق البحث لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة”'"'» قال شيخ 


(١)المجموع‏ 609/5 0.01١‏ 
)١(‏ يراجع: الفتاوى 4/11 -4: 37#, الإنصاف 75/7*, كشاف القناع ١174/5‏ 176 ؛ 


تصحيح الفروع .١117/7‏ 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
تكست ار انق اتا يا راوجاج دوعي ماج 7 ل عطست ومنو و محمد وجي يمو مسح وت وري تج بج والووجج مس ووو م ص وو مجو سس ب ب و7 تت تب و 1 


الإسلام: «ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من أجل مسجدها... 


وغيرهم ؛ ولو نذر ذلك لم يفم بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم»"'". 


)١(‏ الفتاوى 517 /“الا. 


الباب الثاني 


اختيارات شيخ الإسلام في ا لحع 
وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: شروط الحج وأحكام الوجوب. 
الفصل الثاني : في الإحرام والمواقيت. 
الفصل الثالث: في محظورات الإحرام. 
الفصل الرابع: في أحكام الطواف. 
الفصل الخامس : الوقوف بعرفة والإحصار. 
الفصل السادس : في الفدية والهدي والأضحية. 
الفصل السابع: المفاضلة بين أماكن الجوار. 


الفصل الأول 


شروط الحج وأحكام الوجوب 


وفيه ست مسائل: 

]1١[‏ وجوب العمرة. 

[] وجوب الحج إذا استوى احتمال السلامة والهلاك. 
[] معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج. 

[4] إذن الوالدين ‏ حج التطوع. 

[4] سفر المرأة الآمنة من غير محرم. 

[1] ثبوت المحرمية بوطء الشبهة. 


الاختيارات ب شروط الحج وأحكام الوجوب 0 فضا 


المسألة الأولى : وجوب العمرة: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم العمرة هل هي واجبة على المسلم كالحج أو لا؟. 

تحرير محل الخلاف: 

* انفق شيخ الإسلام مع الحنابلة في أن العمرة تجب بالشروع. 

* ولا خلاف في أنها لا تجب على المكي. 

* لكن من لم يشرع بها وهو من أهل الآفاق»؛ هل تجب العمرة في حقه؟ وهو 
موضوع مسألة الباب. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن العمرة سنة خلافاً للمشهور عند الحنابلة القائلين 
بالوجوب. قال رحمه الله تعالى: (والعمرة في وجوبها قولان للعلماء» هما قولان في 
مذهب الشافعي وأحمدء والمشهور عنهما وجوبهاء والقول الآخر لا تجب» وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك» وهذا القول أرجح ؛ فإن الله إنما أوجب الحج بقوله : 
وين عل ألتّايس حِجٌ الْسَيتِ)”"' لم يوجب الككرة ونا أوعني إكامياء :فاريى 
إتهامها لمن شرع فيهاء وفي الابتداء إنما أوجب الحج)”". 

سبب الخلاف: 
يمكن إرجاع الخلاف إلى تعارض ظواهر الأدلة واختلاف الفقهاء في الترجيح أو 
الجمع بينهاء والله أعلم. 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


فضا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


القول الأول: أن العمرة واجبة. وهو قول الشافعية'''؛ والحنابلة'". 

القول الثاني: أنها سنة. وهو قول الحنفية””» والمالكية''؛ واختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بالوجوب بما يأني : 

الدليل الأول: قوله تعالى : (َكَأَيِمُوأ لج والعمسة بيو 

وجه الاستدلال: هذه الآية تدل على وجوب العمرة من وجهين : 

الأول: أن (مقتضى الأمر الوجوب"" والآية آمرة. 

امي وعطتهنا علي المت والأسل العساري بين النطرقة والعطوت 
عليه)””'» فإذا وجب الحج وجبت العمرة. 

ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن غاية ما تدل عليه الآية «إتمامهما لمن شرع فيهما»”” » فتكون 
الآية مستشهدا بها في غير محل الخلاف» وفرق بين إلزام الإتمام وإلزام الابتداء» فلو 
«اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها»”". 
)١(‏ يراجع : المهذب 100/7, المجموع 7/1؛ مغني المحتاج .51١/١‏ 
(؟) يراجع : المغني ١11/0‏ الإنصاف 700/7, مجموع الفتاوى 0/77. 
(9) يراجع : مختصر الطحاوي / 59» مختصر اختلاف العلماء 44/7» بدائع الصنائع 1 /478. 
(5) يراجع : التفريع ١/707؛‏ الجامع لأحكام القرآن 74/١‏ عمد الجواهر الثمينة ١‏ /585. 
(0) سورة البقرة» الآية .]١945[‏ 
(5) المغني 1/0. 
0 المرجع السابق. 
(8) مجموع الفتاوى 0/757. 
(9) الجامع لأحكام القرآن ١59/1؟.‏ 


الاختيارات 4 شروط الحج وأحكام الوجوب 3 
سما "فسا يوم أ أووششسهو 7 سواه الل ىلا11 21 101 
ججح لوجع سج تج سحت ج7277 سس د ا ع امس سب بباح سيبح مس ب سعد سح سيو له 0 00170 


الوجه الثاني : أن «هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس)”" »2 وأن 
الحج فرض «سنة تسع أو عشر»''"؛ فدلَ على أنها لم تدل على وجوب العمرة ابتداء 
بل بالشروع. 

الوجه الثالث : أنه وردت قراءة برفع العمرة؛ فتكون جملة جديدة و«كلام تام 
بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج... ردا لزعم الكفرة ؛ لأنهم كانوا يجعلون 
العمرة للأصنام»””". 

الدليل الثاني: حديث أبي رزين #ه أنه أتى النبي وَل فقال: يا رسول الله» إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: (حجّ عن أبيك 
واعتمر)””'. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 75/لا. 

(؟) المرجع السابق. 

إفوة بدائع الصنائع الثالاا. 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه ١57/17‏ رقم )١181١١(‏ كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره؛ 
والترمذي في سننه 108/7 رقم (40) كتاب الحج؛ باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير 
والميت» والنسائي في سئنه ١١1/0‏ رقم )111١(‏ كتاب مناسك الحج؛ باب العمرة عن الرجل 
الذي لا يستطيع » وابن ماجه في سننه 410/1 رقم (2407) كتاب المناسك؛ باب الحج عن الحي 
إذا لم يستطع» وابن خزية في صحيحه 4740/4 زقم (07040)» وابن حبان في صحيحه 
كما في الإحسان ٠١5/9‏ رقم (79441)» والحاكم في المستدرك 48١/١‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ونقل البيهقي في 
السئن الكبرى 700/54 عن الإمام أحمد قوله : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ًًههههةةاللصصصص7٠صلببب٠ب٠7[بفبفب7ب7٠7٠7٠7ب7بيبيب_)_)_‏ 3 0227 


وجه الاستدلال: يمكن أن يقال: أن الرسول ول قرن الحج والعمرة لعاجز بلغة 
الأمرء فهذه ثلاثة أوجه تدل على الوجوب. 

ويناقش: أن الحديث محمول على المشروعية لا على الوجوب ؛ لأن مثله يسقط 
عنه الحج اتفاقاً لعدم الاستطاعة, فيتعين حمله على المشروعية قياساً على الحج 
والعمرة عن الميت. 

الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللهء هل 
على النساء جهاد؟ قال: (عليهن جهاد لا قتالَ فيه: الحج والعمرة)". 

وجه الاستدلال: من وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول كيد قرن العمرة مع الحج؛ فدل على الاتفاق في الحكم 
وهو الوجوب. ٠‏ 

الوجه الثاني : أنه ورد بلفظ عليهن: (وعلى من صيغ الوجوب)”". 

ويناقش: أنه لا الجهاد ولا الحج فرضان على الدوام» فقد يكونان واجبين وقد 
يكونان مندوبين» فسياق الحال والسؤال ليس عن الوجوب من عدمه وإئما على 
المشروعية؛ فتنضرف الدلالة إلى أصل المشروعية» ومنها ما يكون فرضاً ومنها ما 
يكون نفلا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه 5 رقم (1101) كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساءء 
وأحمد في المسند »١70/7‏ وابن أبي شيبة في المصنف - الجزء المنمم - ص 75 لالاء وابن 
خزيمة في صحيحه 01/5 رقم (7014): والدارقطني في سننه 584/7؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى 5 /٠0؟.‏ كلهم من طريق محمد بن فضيل » عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة رضي الله عنها به. وصححه النووي في المجموع 20/1 والألباني في إرواء 
الغليل ١6١1/5‏ رقم .18١‏ ش 

(؟) الشرح الممتع /4/1. 


الاختيارات ب شروط الحج وأحكام الوجوب ٠‏ م 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بعدم الوجوب بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث جابر #ه: أن النبي وَكةٌ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ 
قال: (لا» وإن تعتمروا فهو أفضل)". 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

الدليل الثاني: حديث طلحة بن عبيد الله يه أن النبي يل قال: (الحج جهاد» 
والعمرة تطوع)'". 

الدليل الثالث: أن العمرة «نسك غير مؤقت؛ فلم يكن واجبا كالطواف 


الجر ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 108/1- 504 رقم (911) كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة 
أواجبة هي أم لاء وأحمد في المسند 77 017"”, وابن أبي شيبة في المصنف - الجزء 
المتمم - ص »52١‏ والطبري في تفسيره 2750/7 وابن خزيمة في صحيحه 707/5 017" 
رقم (7074), والدراقطني في سننه 0586/7 587 والبيهقي في السئن الكبرى 7١59/5‏ 
وغيرهم. كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وتعقبه المنذري بقوله: وفي تصحيحه له نظر. 
وقال النووي في المجموع 1/1 : «لا يغتربكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه 
حديث ضعيف» ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة... والحجاج ضعيف مدلس 
باتفاق الحفاظ». ويراجع : البدر المنير لابن الملقن 277/7 التلخيص الخحبير 7/5؟؟. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه 440/7 رقم )١984(‏ كتاب المناسك؛ باب العمرة. وفي إسناده : 
الحسن بن يحيى » وعمر بن قيس » وهما ضعيفان. كما في مصباح الزجاجة ؟1/١7١.‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف سئن ابن ماجه برقم (5105)» وفي الضعيفة رقم .)50١(‏ 


زفرف المغني 3/6 . 


م اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الدليل الرابع: حديث أنس #ه قال: نهينا أن نسأل رسول الله يلٌ عن شيء» 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل 
من أهل البادية فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ 
قال: (صدق)... قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ 
وذكر الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: (صدق). 
قال: ثم ولّى» قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهنٌ ولا أنقص منهنّ. فقال 
النبي يَلِ: (لثن صدق ليدخلن الجنة)”". 

وجه الاستدلال: أن هذا الأعرابي سأل عن فروض الإسلام وذكر الحج دون 
العمرة» وأقسم أنه لا يزيد لا عمزة ولا غيرهاء فأقره الرسول يَلهٌ على ذلك ولم 
يبين له العمرة» فدل على أنها لم تكن واجبة. 

الدليل الخامس: أن «الصحابة المقيمين في مكة لم يكونوا يعتمرون بمكة» لا 
على عهد النبي يةِ ولا على عهد خلفائه... إلا عائشة وحدها لسبب عارض»"" ؛ 
فدلٌ ذلك على أن العمرة ليست بواجبة» وإلا لكانت كالحج لم يفرق في وجوبه 
بين المكي والآفاقي. 

الدليل السادس: أن «العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل» والمغتسل يكفيه 
الغسل ولا يحب عليه الوضوء... فكذلك الحج» فإنهما عبادتان من جنس واحد 
صغرى وكبرى» فإذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى ولكن فعل الصغرى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 51/١‏ 57 رقم (؟17١)‏ كتاب الإيمان؛ باب السؤال عن أركان 
الإسلام. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 1/157. 


الاختيارات ‏ شروط الحج وأحكام الوجوب 01 
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أفضل وأكمل كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل'"؛ يشهد لذلك قوله وَلُ: 
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)'". ٠‏ 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة ومناقشاتها يتضح رجحان قول الحنفية والمالكية وهو اختيار 
شيخ الإسلام ؛ لحديث الأعرابي المتقدم؛ إذ لو كانت العمرة واجبة لذكرها مع 
الحج فلما ذكر الحج مفردا دل على سقوط التلازم مع العمرة» ولأن الواجبات 
تجب على كل مسلم» ولو كان الأمر كذلك لما سقطت عن أهل مكة؛ وعلى كل 
خال شعانيا أز لك خريعا من الجلات” ولأن أكثر الأصوليين يرجحون الخبر الناقل 
عن الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية» وعليه فهم يرجحون الخبر الدال 
على الوجوب على الدال على عدمه للاحتياط ؛ لأن العمل بأدلة الوجوب تبرأ بها 
الذمة بالإجماع””". ٠‏ 

ثمرة الخلاف: 

على القول بالوجوب فإن الميت يخرج من تركته ما يعتمر به عنه إن كان أهلا 
للوجوب فسوَّف؛ أما على قول الحنفية والمالكية وشيخ الإسلام فلاء والله أعلم. 

المسألة الثانية: وجوب الحح إذا استوى احتمال السلامة والهلاك : 

المقصود بهذه المسألة: من المقرر أن أمن الطريق في (النفس والمال والبضع)”' من 
شروط وجوب الحج؛ فإن غلبت السلامة وجب الحج» وإن غلب البلاك حرم 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 4١1١/7‏ رقم )١151(‏ كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر 


(*) يراجع : أضواء البيان للشنقيطي 107/0. 
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السفرء ومسألة الباب تبحث الحال التي يستوي فيها الأمران. 

تحرير محل الخلاف: 

أمن الطريق يراد به الأمن من قطاع الطرق والبغاة والحروب والأويئة وما شابههاء 
وأمن وسيلة النقل ذاتها كركوب البحر في العواصف أو كانت السفينة غميرراسية أو 
كانت شركة الطيران المقدور على بذل أجرتها غير مأمونة لضعف صيانتها ... الخ. ويعض 
هذه الأسباب كقطاع الطرق والحروب قد تكون عامة لجميع حجاج الآفاق» وقد تكون 
خاصة بأهل بلد معين. ولا خلاف بين العلماء أن غيرهم ممن سبيلهم إلى مكة آمن يجب 
عليهم الحج إذا كان الخوف في غير جهتهم» فيكون محل هذه المسألة في أهل البلد الذي 
تكون ظروف أمن الطريق أو سلامة المواصلات محتفة بالمخاوف. 

وقد أخرج العلماء صورة من مسألة الباب» وهي فيما إذا كان العدو الحائل كافرا 
وكان الحاج مطيقاً للجهادء فيستحب له الحج في هذه الحال حتى يجمع بين أجري 
الحج والجهاد؛ أما إذا كان العدو مسلماً فلا. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - وجوب الكف عن الحج خلافاً للمذاهب الأريعة”". 

سبب الخلاف : يمكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين : 

السبب الأول: أن هذه المسألة ليس لبا نص يخصهاء فعادت الأمور إلى عمومات 
وقواعد الشريعة العامة. 

السبب الثاني : أن بعضهم غلب حقوق الله سبحانه وتعالى إعمالاً لعمومات 
الأمر بالحج» وبعضهم غلب حقوق العبد تغليباً للقاصد الشريعة من حفظ النفس 
والمال والعرض. والله أعلم. 


)١(‏ يراجع : الإنصاف 7717/7, الاختيارات للبعلي 17١7‏ » وفي الفتاوى له رحمه الله .نص 
في التجارة فتراجع 197/175. 


الاختيارات # شروط الحج وأحكام الوجوب ام 


الأقوال لش هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه يلزم الحج مطلقا. وهوقول القاضي”" من الحنابلة”"» والكرخي'” من 
اف 

القول الثاني : أنه يلزم الرجال دون النساء. وهو قول عند الشافعية””". 

القول الثالث: أنه لا يلزمه الحج. وهو قول الجمهور من الحنفية”"'» والمالكية”", 
والشافية؛ واللتابلة”, 


القول الرابع: وجوب الكف عن السفر أصلا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد» أبو يعلى بن الفراء القاضي الحنبلي. كان عالم زمانه بالقرآن 
والفقه والحديث والأصول وغير ذلك؛ صنف «التعليقة الكبيرة في الخلاف»» و«العدة في أصول 
الفقه وغير ذلك. مات سنة /40ه. يراجع : طبقات الحنابلة 191/7 ؛ المقصد الأرشد ؟90/7". 

(؟) يراجع : الإنصاف 75717/7. 

(1) هو عبيد الله بن الحسين بن دلأل؛ أبو الحسين الكرخي » نسبة إلى كرخ قرية بنواحي العراق. 
كان إماماً قانعا متعففاً عابداً كبير القدر» سكن بغداد ودرس بهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
عصره؛ صنف المختصر» وشرح الجامع الكبير محمد بن الحسن» وغير ذلك. مات ببغداد سنة 
٠"ه.‏ يراجع : تاريخ بغداد 2301/٠١‏ تاج التراجم ص 9". 

(5) يراجع : الفتاوى البزازية 5 :٠١1//‏ حاشية ابن عابدين .41١١/1‏ 

(0) يراجع : مغني المحتاج ١‏ /457. 

(5) يراجع : البحر الرائق 2778/1 تبيين الحقائق 5/7 ؛ حاشية ابن عابدين .4٠09/7‏ 

(0) يراجع : الشرح الكبير للدردير ؟/5-6؛ حاشية الدسوقي 5/7؛ الفواكه الدواني ."51/١‏ 

(8) يراجع : المهذب 1148/7 ؛ روضة الطالبين 4/7» مغني المحتاج ١‏ /457. 

(9) يراجع : الإنصاف 17//ا751, المبدع “45/17. 


را ْ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بلزوم الحج مطلقا بما يأني : 

الدليل الأول: أن أدلة الحج جاءت مطلقة'""؛ فدل إطلاقها على وجوب الحج في 
هذه الحال وغيرها ؛ لأن «الله أوجبه على أهل الآفاق من كل فج عميق» مع العلم 
بأن سفره لا يخلو... من موت وقتل وسرقة)”". 

ويناقش: بأن أدلة حفظ النفس والعرض والمال ورفع الحرج جاءت مطلقة أيضاًء 
فيتحتم المصير إلى أن تكون الأخيرة مقيدة للأولى. 

الدليل الثاني : أن الغالب في سفر الحج أن يمر بالمفاوز؛ و«ما سلمت البادية من 
الآفات لقلة الماء وهيجان السموم”"؛ أو يركب البحر والبحر مظنة البلاك» ومع 
ذلك فقد أوجبه الله مع علمه السابق بالأمرين. 

ونوقش: أما البادية فإنه يمكن أن يحتاط لأخطارها وعطشهاء ولذا قرر بعضص 
العلماء أنه إذا «كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو 
وجد الماء بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك»”. 

ومثله البحرء فقد قرر بعض العلماء: «إن كان الغالب في البحر السلامة من 
موضع جرت العادة بركوبه ني الحج «وإلا فلام)” . وكل ذلك إعمال لنصوص 


.557/1١ يراجع : مغني المحتاج‎ )١( 
.5١١/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.4١١/7 حاشية ابن عابدين‎ )( 
.457/١ مغني المحتاج‎ )5( 

(0) البحر الرائق 7 /78". 

() المرجع السابق. 


الاختيارات 4 شروط الحج وأحكام الوجوب لمر 
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رفع الحرج ومراعاة لثلاثة مقاصد من مقاصد الشريعة الخمس وهي : حفظ النفس 
والمال والعرض. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

ويستدل لبم بما يأتي : 

بجميع أدلة أصحاب القول الأول لكن تحمل على الرجال خاصة» ويستثنى منها 
النساء لما جبلن عليه من حاجتهن للرجال للحماية والحدب بخلاف جنس الرجال. 
الذين يستقلون بذلك بأنفسهم. 

ويناقش: بما سبق» ويضاف أن التفريق لا دليل عليه» فالشرع لا يفرق بين نفس 
الرجل ونفس المرأة. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

ويستدل لهم بما يأتي : 

بمجموع أدلة أصحاب القول الأول مقروءة مع أدلة أصحاب القول الرابع والتي 
ستأتي بعد قليل» نما يعني سقوط اللزوم لتساوي أدلة القولين في الدلالة» فيكون 
هذا القول هو اللاي تمع به الأدلة. 

ويناقش : بمجموعة أدلة أصحاب القول الرابع الآتية. 

أدلة أصحاب القول الرابع : 

ويستدل لبم بما يأتي : 

الدليل الأول: أن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد 
مبنية على المشاحة» فإذا تعارضت فالمقدم حقوق العباد» فهنا اجتمع حق الله وهو 
الحج وحق العبد وهو حفظ نفسه» فقدم حق العبد فوجب الكف ابتداء. ظ 
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ويناقش: بأن هذا الاستدلال منقوض بالجهاد» فإن العبد يضحي بنفسه لإعلاء 
كلمة الله. 

ويجاب: أن القياس مع الفارق ؛ فإن الجهاد شرع لأغراض منها حق الله سبحانه 
وتعالى وحقوق العباد حتى كافرهم'"» فلا يسلم أنه حق متمحض لله سبحانه 
وتعالى. 

الدليل الثاني : أن من مقاصد الشرع الكلية حفظ النفس والمال والعرض» وفي 
إيجاب هذا السفر أو القول بمشروعيته إهدار لبذه المقاصد. 

الدليل الثالث: أن الحج إن فات يمكن فعله من قابل أو بعد ما تأمن الطريق أو 
ينيب » وأما النفس إن فاتت فلا عوض. 

الترجيح: 

ما سبق استعراضه ينضح قوة أدلة اختيار شيخ الإسلام ؛ لاتساقه مع مقاصد 
الشريعة العامة» ولأن الحج إذا فات يمكن استدراكه ولو بعد الوفاة من التركة» أما 
النفس فإذا فاتت فلا عوض ولا رد. 

ثمرة الخلاف: 

على القول بوجوب الحج على الفور: فإن مات ولم يحج من استوت السلامة 
والبلاك في طريقه إلى الحسج فتخرج من تركته على قول أصحاب القول الأول 
الرجال والنساء على السواء» والرجال فقط عند أصحاب القول الثاني» ولا يلزم 
شيء عند أصحاب القول الثالث والرابع. والله أعلم. 


)١(‏ جاء عند المالكية: أن من أسباب مشروعية الجهاد حماية النصارى إذا كانوا من رعايا 
المسلمين من النصارى المحاربين إذا بغوا عليهم فتأمل. 


المسألة الثالثة : معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج: 

اللقصود بهذه المسألة: العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إذا أقام من 
بحج نيابة عنه ثم عوفي المنيب قبل فراغ النائب من أعمال الحج» فهل يلزمه الحج 
بنفسه أو تبرأ ذمته بهذه الإنابة؟. 

تحرير محل الخلاف: 

للنيابة بالنسبة لبذه المسألة ثلاث حالات : 

الأولى: أن يبرأ المنيب قبل الشروع في أعمال الحج. 

الثانية : أن يبرأ المنيب بعد فراغ النائب من أعمال الحج. 

الثالثة: أن يبرأ المنيب والنائب متلبس بالحج لم يفرغ منه بعد. 


ومحل هذه المسألة الحالة الثالثة. 
اختيار شيخ الإسلام: 


اختار - رحمه الله - أن هذه الحجة لا تجزئه خلافاً للمشهور عند الحنابلة القائلين 
بالإجزاء”". 

سبب الخلاف : يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما : 

السبب الأول: الخلاف في براءة الذمة بمجرد الإنابة» فهل إذا وكل العاجز برئت 
ذمته أو لا؟. 

السبب الثاني : هل يشترط استمرار العذر حتى تمام النسك أو لا؟ 

الأقوال في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 


.437/17 يراجع : الإنصاف 70/7", المبدع‎ )١( 


7 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


القول الأول: أن عليه الإعادة. وهو قول الحنفية مخرجاً على قولبم بأن من 
شروط الإنابة استدامة العجز إلى وقت الموت”"» والمالكية مخرجاً على أصلهم بعدم 
جواز الإنابة في الفرض”" ؛ والشافعية'” ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: أن إنابته في الحج صحيحة وتبرأ ذمته بذلك. وهو قول 
الحتايلة ”7 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل الجمهور بما يأتي : 

الدليل الأول: (أنه قدر على الأصل قبل تمام البدل)”* فيلزمه الأصل. 

ويناقش: بأن المطلوب من المنيب هو البحث عن النائب وتكليفه بالحج وقد 
فعل» وأماالحج بذاته فهو فعل إلى المناب وليس إلى المنيب» فما دام أنه شرع 
بالواجب عليه قبل البرء فيسقط احج عن ذمته. 

ويجاب: أنه لا يسلم أن الواجب عليه الإنابة فقط» بل لا بد من حصول الحج» 
فلو مات المناب أو فسخ العقد قبل تمام الحج فعليه أن ينيب ثانية. 

الدليل الثاني : بالقياس على المتيمم (إذا رأى الماء في صلاته)'"؛ فإنه يقطع 
صلاته لبطلان التيمم ويجب عليه الوضوء»؛ فكذلك هنا. 


)١(‏ يراجع : كتاب الأصل 000/7 ؛ بدائع الصنائع ؟/500» فتح القدير ؟809/5. 
(1) يراجع : مختصر خليل /7/8,؛ الكافي لابن عبد البر ١‏ //701؛ مواهب الجليل 3/7 . 
(؟) يراجع : المهذب 570/7 , المجموع 40/10» روضة الطالبين 11/7. 

() يراجع : المغني 51/0» المبدع 477/7» الإنصاف 850/7. 


)0( المغني 1/6 ". 
(1) المرجع السابق. 


الاختيارات © شروط الحج وأحكام الوجوب حارش 
انلاح سد سس ةد ااا ساد ال ا 
سج 277ص سس ع سدح سنت ل سس تست 2س برو سس مضا سن 1711 1907110101 


ويناقش: أن القياس مع الفارق ؛ لأن المتيمم يمكنه أن يتوضأ ويصلي في الحال» 
أما المنيب في الحج فقد لا يستطيع إلا بعد سنة كمن عوفي يوم عيد النحر. والفرق 
الثاني: أن الحج فيه طرف ثالث هو المناب والحج لازم بالشروع» ففيه من المشقة 
والتكليف على كل الاحتمالات ما يرفع القياس. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل الحنابلة على قولهم بما يأتي : 
الدليل الأول: أن المريض أو العاجز المزمن المتعين في حقه الإنابة» إذا «أتى بما أمر 


به" فقد «خرج عن العهدة كما لو لم يبرأ»”'", ولأن من أتى بما أمر به «فقد برئت 


ذمته تما أمر به)”". 

ويناقش: أنه لا يسلم أن المتعين هو الإنابة فقط بل لا بد من تمام الحج » فلو مات 
المناب قبل فراغه من الحج لزمه أن ينيب ثانية » فإذا تبين أن الذمة تظل مشغولة حتى 
الفراغ من الحج عُلم أن تخلف شرط جوز الإنابة قبل فراغ النائب من الحج مؤثر 
على النيابة. 

الدليل الثاني: بالقياس على «المكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في 
البدل»”»: كالمتمتع «إذا شرع في الصوم ثم قدر على البدي»”” لم يلزمه البدي بل 
يكمل صومهء فكذلك هنا. 


.47/7 المبدع‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 
.40/1/ (؟) الشرح الممتع‎ 
.1١/0 المغني‎ )5( 
.47/1 المبدع‎ )0( 


سم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
وس صصح م ص عبر روب روبج ممصت جم سميج عت رم جص سس وت ب سس ل د ست 7 سس 2 2212027 


الترجيح: 

من خلال استعراض الأدلة مع مناقشاتها يتضح رجحان قول الحنابلة ؛ لقوة 
أدلتهم واتساقها مع سماحة الإسلام ويسره» ولأن الواجب على المسلم الحج أو 
الإنابة للعاجزء فمن أتى بما أمره الله فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته» والذمة إذا برئت 
من الواجب لم تشغل به مرة ثانية. والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

على قول الحنابلة يكون للمناب المال المسمى وأجر الحج للمنيب» ولكن على قول 
الجمهور فقد اختلف عمن يقع الحج ؛ قال الشافعية”'': يقع عن النائب ؛ لأنه لا يتصور 
أن يقع عن المنيب لما تقرر من أن النفل لا يسبق الفرض. وقال آخرون منهم الغزالي”" : 
إنه يقع تطوعاً عن المنيب» «ويكون هذا عذراً في وقوع النفل كالرق والصبا»”"» فمن 
حج وهو رقيق أو صبي لزمه إعادة الحج بعد الحرية والبلوغ. 

وعلى قول من قال: إن الحج يقع نفلا عن النائب» فهل يستحق المال المسمى إذ لم 
يتتفع امنيب من هذه الحجة لا فرضاً ولا نفلاً؟ قولان مشهوران عند الشافعية. 

المسألة الرابعة: إذن الوالدين في حج التطوع: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة هل يجوز للشخص البالغ أن يحج متنفلاً إذا منعه 
والداه وإن علوا أو أحدهما ولو كانا غير مسلمين أو فاسقين أو رقيقين ما لم يكونا 
مجنونين إذا لم يكن لبما مصلحة بالمنع أو لا؟. 


)١(‏ يراجع : المجموع /1/ةة. 
() المرجع السابق. 
إفرف المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


الاختيارات 2 شروط الحج وأحكام الوجوب فر 
تج سج سس سح سس ا سس 


تحرير محل النزاع : 

يخرج عن هذه المسألة الصور الآتية : 

)١(‏ أن يكون الحاج صغيراً أو مميزا لم يبلغ بعد. 

(؟) أن يكون الحاج قد دخل بالحج وتلبس بالإحرام. 

(") أن يكون والداه جنونين ؛ لأن المجنون لا إذن له. وعليه فتكون صورة هذه 
المسألة في أن يكون الحاج مكلفاً وقد قضى حجة الإسلام ولم يتلبس بالحج بعدء 
وليس لوالديه مصلحة في منعه. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن اشتراط إذن الوالدين ليس على إطلاقه بل هو مقيد 
باأنرزة الحتهناء) ن أكون شغي انين عتنا بنااميلة أراكاقي آنل 
يكون في هذا المنع ضرر على الابن”2؛ خلافاً للمذاهب الأربعة الذين اشترطوا إذن 
الوالدين مطلقاً. ظ 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى الاعتبار في تقييد النصوص بالمقاصد والقواعد العامة 
فمن أعمل النصوص مجردة قال: بلزوم الإذن على كل حال ودون تفصيل»؛ ومن 
قيد النصوص بالمقاصد والقواعد الشرعية العامة قال: إن الإذن مقيد بمصلحة 
الأبوين وعدم ضرر الابن. 

الأقوال 2 هذه المسألة : 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما: 


.551/7 الإنصاف‎ 217١ يراجع: الاختيارات للبعلي/‎ )١( 


0 | اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
القول الأول: أن للوالدين منع ولدهما من حج التطوع مطلقا. وهو قول الجمهور 
من الحنفية""' 2 والمالكية”"'» والشافعية”"» والحنابلة. 


القول الثاني : اختار شيخ الإسلام تقييد هذا الإطلاق بأمرين هما: 


(أ) أن يكون لبما منفعة في هذا المنع. 
(ب) أن لا يكون في هذا المنع ضرر على الابن. 
الأدلة: 


أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى النبي يك يستأذنه في الجهاد. فقال: (أحي والداك؟). قال: نعم. قال: 
(ففيهما فجاهد)””. وف رواية أنه قال: جئت أبايعك على البجرة» وتركت أبواي 


)١(‏ لم أجد للأحناف نصاً في هذه المسألة إلا في الحيط البرهاني 2٠١١/4‏ ويمكن تخريج هذه 
المسألة على قولبم في اشتراط إذن الوالدين في جهاد التطوع. يراجع : فتح القدير 5 / 7817 ؛ 
البناية في شرح البداية 1141//0. 

(1) يراجع : الفروق 2١57/١‏ تهذيب الفروق واختصارها 071/1» الذخيرة 187/7 : قوانين 
الأحكام الشرعية/ .١09‏ 

(*) يراجع: روضة الطالبين 25١١/١١‏ نهاية المحتاج 05/4 » مغني الحتاج 0 

(5) يراجع: كشاف القناع 5/1 ١١6-1١75؛‏ حاشية ابن قاسم على الروض 017/7 : الإنصاف 
تكاس 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص8 50١‏ رقم )٠١٠١5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن 
الوالدين؛ ومسلم في صحيحه 1916/5 رقم )١049(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب بر 


الوالدين وأنهما أحق به. 


الاختيارات # شروط الحج وأحكام الوجوب طفن 
مج ا 


يبكيان. قال: (ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما)"". 

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري #5 : أن رجلاً هاجر إلى النبي يك فقال 
له رسول الله يلةِ: (هل لك باليمن أحد؟). قال: نعم» أبواي. قال: (أذنا لك؟). 
قال: لا. قال: (فارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما)"". 

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث وردت إما بأمر واجب كالبجرة أو فرض 
كفاية كالجهادء ومع ذلك فقد اشترط النبي يد لذلك إذن الوالدين» فدل من باب 
أولى على وجوب استئذانهما على ما هو أقل رتبة كحج التطوع؛ وعليه يتقرر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص7١‏ رقم (17), وأبو داود في سئنه ١1/17‏ رقم 
)١01(‏ كتاب الجهاد؛ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان» والنسائي في سننه 137/177 ١‏ 
رقم (51174) كتاب البيعة على الجهاد» باب البيعة على البجرة؛ وابن ماجه في سئنه 
1 رقم (1781) كتاب الجهاد؛ باب الرجل يغزو وله أبوان؛ وأحمد في المسند 
1١8 » 81 9‏ ؛ وسعيد بن منصور في سئنه ١1/1‏ رقم (17715), 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان رقم (519)ء والحاكم في المستدرك 
7 19#ء والبيهقي في السنن الكبرى ا كلق فن طيخ عطاء زو لالت : 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي سنده: عطاء بن 
السائب تغير بأخرة ولكن هذا الحديث من رواية شعبة والثوري وهما سمعا منه قبل 
الاختلاط. يراجع : البدر المنير لابن الملقن 477/7. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه “14-11//7 رقم (1010) كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو وأبواه 
كارهان»: وأحمد في المسند 2/5/7 وسعيد بن منصور في سئنه ١11/17‏ رقم (2)1175 وأبو 
يعلى في مسنده 01١/1‏ رقم »)١107(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١19/1‏ 
رقم (411)؛ والحاكم في المستدرك ٠١-5‏ ,ء والبيهقي في السنن الكبرى 89كلهم 
من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري به. وصححه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: دراج واه. 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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وجوب إذن الوالدين في حج التطوع. 

الدليل الثالث: أن (بر الوالدين فرض عين) ”2 وحج التطوع من النوافل» وإذا 
تعارضت الفروض مع النوافل قدّمت الفروض. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 


ويستدل لشيخ الإسلام بما يأتي : 
الدليل الأول: حديث علي 5ه عن النبي يِل أنه قال: (إنما الطاعة في 
المعروف)”". 


وجه الاستدلال: أنه ليس من المعروف أن يطيع الرجل والديه فيما يعود عليه 
بالضرر - فوات الأجر - أو في أمر لا نفع لبما فيه. 

ويناقش: أن عموم هذا اللاليل معارض بأحاديث الجمهور» وهي أخص بمسألة 
الباب. 

الدليل الثاني : أن مقاصد الشرع تدخل على جميع الأحكام» وإذا أعملت في 
مسألة الباب نجد أن هذا الحق الذي منحه الشارع للأبوين لابد أن يقيد بمصلحة الآذن 
وعدم تضْرّر اللأذوق» منعا مق تعبنت الأبوين ق سق ابنهيها وتخريته: 

ويناقش : أن القيد الأول يمكن أن يقال: إنه لا معنى له ؛ لأن الأبوين وإن 
كانا غير محتاجين لابنهما حاجة بدنية إلا أنهما قد لا يتحملان فراق ابنهماء وقد 
يبخشيان على ابنهما البلاك أو الضياع أو الإصابة بالأمراض والأوبئة» والحج 


.١١١/4 المغني 51/17. ويراجع : المحيط البرهاني‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص498 ١‏ رقم )١140(‏ كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية؛ ومسلم في صحيحه ١514/7‏ رقم )١18410(‏ كتاب الإمارة؛ باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. 


الاختيارات ث شروط الحج وأحكام الوجوب كن 
مظنة لكل أو بعض ذلك؛ فهذه الحاجة أو المصلحة النفسية مقدمة على الحاجة 
البدنية ؛ لأن الخدمة قد يقوم بها الغير أما فقد الابن والحنين إليه والخوف عليه 
لا يمكن سدها إلا من الابن نفسه حتى تتحقق لبما الطمأنينة بوجوده بين 
ناظريهم. 

وأما القيد الثاني : فمثل المصلحة له حالات قد يكون أكثر من مصلحة الوالدين 
أو مساوية أو أقل» وعليه فلا يمكن إعطاء حكم واحد للجميع. 


الترجيح: 
هذه من المسائل المشكلة ؛ لأن الترجيح فيها بين سليم وأسلم أو صحيح 


ويظهر أن المعول عليه في الترجيح هو تحديد الضرر ومعرفة مقداره؛ فإن زاد 
الضرر الذي يلحقه على ما يلحق الوالدين فنعم» مثل أن يكون رزقه يعتمد على 
موسم الحج» وأن يتعيش سائر سنته على هذا الموسم» ووالداه ليسا بحاجة بدنية 
إليه» وإن كان الضرر مساوياً فله الحج دون إذنهما مثل أن يريد الخروج محرماً لابتته 
البالغة فهو ابن وأب في نفس الوقت» فإن أطاع والديه كابن تعذّب وقلق على ابنته 
كأب مثلهما سواء بسواء. وإن كان الضرر أقل من ما يلحق الوالدين فلهما المنع مثل 
حرمانه من التزود بالصالحات» وكل ذلك فيما إذا كان الغالب في الحج وسفره 
السلامة»؛ أما في أزمنة الحروب والفتن وجوائح الأوبئة فلهما المنع على كل حال. 
والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

* يتخرج على هذه المسألة: عدم جواز مخالفة ولي الأمر إذا حدد الحج ؛ فمن 
عصاه فحجه صحيح مع الإثم ؛ لأن ولاية ولي الأمر أقوى من ولاية الوالدين 
لتعلقها بحق جماعة المسلمين. 


قن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


* لا يجوز أن يتحايل على إذن الوالدين بإيحاب حج التطوع بالنذر. 

ولعو أن بسافر مرا مها القياذة والدله: 

إذا أذن الجدان ومنع الأبوان فالحكم لإذن الأبوين» وأما العكس فمحل 
نظر ؛ لأن الأبوين يحجبان الجدين في الولاية والحضانة» والصحيح أن حكمهما 
حكم الأبوين لأن المسألة من باب البرء وحقهما في ذلك كحق الأبوين. والله 
أعلم. 

المسالة الخامسة: سفر المرأة الآمنة من غير محرم: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة هل ينوب عن المحرم''' غيره في سفر الطاعة كنسوة 
ثقات؟ 

تحرير محل النزاع: 

أجاز العلماء سفر المرأة في غير بلاد الإسلام إلى ديار الإسلام بلا محرم»؛ لكن إذا 
أنشأت السفر في دار الإسلام فهذا محل خلاف. 

واتفقوا على أنه في حال عدم الأمن على النفس أو المال أو العرض أو خشية 
الفتنة منها أو عليها فلا يجوز سفرها إلا مع ذي محرم. 

فيكون محل هذه المسألة: سفر المرأة المسنة الآمنة على نفسها ومالبا وعرضها 
للحج ويلا الإعلام بالاخرة: 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - جواز حج المرأة الآمنة من غير محرم خلافاً للحنابلة القائلين 


بوجوب الحرم في كل سفر. 


الاختيارات ‏ شروط الحج وأحكام الوجوب الذان 
“تت لمم ]ااا ا ااا ااا ار ري ل 00 


سكل رحمه الله: «هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من 
القواعد اللاتي لم يحضن» وقد يئست من النكاح؛ ولا محرم لهاء فإنه يجوز في أحد 
قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك 
والشافعي)”". 

سبب الخلاف: 

«وسبب الخلاف: معارضة الأمر بالحج والسفر إليه» للنهي عن سفر المرأة ثلاثا 
إلا مع ذي محرم... فمن غلَّبٍ عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو 
محرم؛ ومن خصص العموم بهذا الحديث”"... قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي 
محرم)"". 

ويمكن أن يزاد: اختلافهم في وجوب احرم في السفر الذي يقع في دار الإسلام. 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: منعها من السفر بلا محرم مطلقا. وهو قول الحنفية”' 
والحنابلة” . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 1/76: ويسراجع: الإنصاف 1/7/ا, المبدع »٠١١/1‏ الاختيارات 
للبعلي/١10/1.‏ ش 

(1) يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تسافر المرأة ‏ ثة أيام إلا مع ذي محرم) تقدم 
تخريجه 5 .٠١6/‏ 

(") بداية المجتهد 717١/1‏ -17؟؟. 

(4) يراجع : كتاب الأصل 2015/7 مختصر اختلاف العلماء 01/1 : بدائع الصنائع 519/5 »؛ 
حاشية ابن عابدين ١١/7‏ 4. 

(0) يراجع : المغني 270/0 الإنصاف ,1/٠/7‏ المبدع 49/1. 


كن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
سس ار 1 1 ]||| ع 2 


القول الثاني: جواز سفرها. وهو قول المالكية”'» والشافعية”', واختيار شيخ 
الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بالمنع بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة #ه أن النبي يي قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم)””. 

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يل قال: (لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)". 

وجه الاستدلال: أن هذين الحديثين دلا على وجوب المحرم في السفر مطلقاً: 
فيدخل الحج في مسمى السفر المذكور في الحديث. 

ونوقش: بأن هذين الحديثين محمولان على «السفر المباح دون السفر 
الواجب»". 

ويجاب: أن الحكم هنا متعلق بصيانة الأعراض وهو عرض المرأة المسلمة هناء 
والعرض ينظر فيه إلى الخلوة ودواعي الفتنة» وهي متعلقة بالسفر بذاته بغض النظر 


عن نوعه. 


.771/7 بداية الجتهد‎ » 508/١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ » 407/١ يراجع: المدونة‎ )١( 
.15/1 يراجع : المهذب 5759/7, المجموع‎ )1( 

(*) تقدم تخريجه 5 .٠١5/‏ 

(1) تقدم تخريجه 5 .1١5/‏ 

(6) الحاوي الكبير 5 /515". 


الاختيارات ب شروط الحج وأحكام الوجوب هعم 


الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي كد يقول: (لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة»؛ وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذا. قال: (انطلق فحُيجّ مع امرا أنك)". 

الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ولِهُ أنه قال: (لا 
تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم)"". 

وجه الاستدلال: أن هذين الحديثين نصّان صريحان في المسألة. 

ونوقش : بأن هذه الأحاديث محمولة «على حج التطوع»””. 

ويجاب : بالإجابة السابقة. 

ويناقش: أن الأحاديث بينت الأصل» وهو أن المرأة لا تسافر وحدهاء وأنه لا بد 
لها من الحفظ والصون:ء وأن المحرم جرى ذكره مجرى الغالب» وإلا فالحفظ متى ما تم 
بالمحرم أو غيره فقد وجد الحفظ والصون. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 


استدل القائلون بالجواز بما يأتي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٠١4‏ رقم )70١7(‏ كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب 
في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؛ ومسلم في صحيحه - واللفظ 
له 918/7 رقم (1741) كتاب الحج»؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 577/7 177. قال ابن حجر في الدراية 5/7 : وإسناده 
صحوح. 

(؟) الحاوي الكبير 5 /7715. 


شن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


. الدليل الأول: أن النبي ييه سئل ما السبيل؟ فقال: (الزاد والراحلة)”". 

وجه الاستدلال: أن الرسول وَيِةٌ فسّر متعلق شرط الطريق بالزاد والراحلة ولم 
يذكر المحرم» فدل بمفهومه على أن من لم تجد المحرم ومعها الزاد والراحلة فقد 
استطاعت إلى الحج سبيلا. 

ويناقش من وجهين: ٠‏ 

الوجه الأول: أن هذا الحديث «محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا خروج 
غيرها معهاء فجعل ذلك الغير المحرم الذي بِيّنه الرسول ك.... أولى ما اشترطوه 
بالتحكم من غير دليل»”". 

الوجه الثاني : «ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية 
الشروط؛ ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير ... واشترط مالك إمكان 
الثبوت على الراحلة» وهي غير مذكورة في الحديث»”". 

الدليل الثاني : أن السفر إلى الحج «سفر واجب» فوجب أن لا يكون المحرم شرطا 
في»*' قطع الطريق إليه. 


)١(‏ روي هذا الحديث من طريق ابن عباس وجابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم. 
قال ابن الملقن في البدر المنير” /38 : وليس فيها إسناد يحتج به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
5 «وطرقها كلها ضعيفة... والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة». 
وقد أخرج هذه الرواية: أبو داود في مراسيله ص ١55 ١57‏ رقم (17١)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 30/4 » والبيهقي في السئن الكبرى 170/4 من طرق عن الحسن مرسلاً. ٠‏ 
قال البيهقي : «هذا هو المحفوظ؛ عن قتادة عن الحسن عن النبي يظِدٌ مرسلا». ويراجع : إرواء 
الغليل .١155/5‏ 

() المغني #/"» 

(") المرجع السابق. 

(5) الحاوي الكبير 5 /15”". 


الاختيارات ‏ شروط الحج وأحكام الوجوب يدض 
للضي ادا اصع ود شعو لا الام لوا ااا 
ججح سرج تاوصح صب وير مووي بوجو ممح مده سو سس ع بي 71 امس ورم مسب و بوي جل ل ل 12106731011 


ويناقش : ولكن إذا ورد النص باشتراطه اشترط. 
الدليل الثالث: «أنه إذا ادعى عند الحاكم على امرأة غائبة دعوى؛ فإن الحاكم 
يبعث إليها ليحضرهاء فإن"'' لم يكن لها حرم إذا كانت ممن تبرز» فإذا وجب عليها 
الخروج في حق لا يتحقق وجوبه عليها إذ قد يجوز أن يكون مبطلاً في الدعوى 
عليهاء فلآن يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أولى» 


ويناقش: أن القياس مع الفارق ؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف 


زفق 


حقوق الله سبحانه وتعالى المبنية على المساحة وترك الحرج والمشقة. 

الدليل الرابع : حديث عدي بن حاتم #5 أن النبي يل قال له: (...فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا 
الله)”". ْ 

وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يَلدِ أخبر أن «من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير 
خفارء ولو كان ذلك غير جائز لكان الزمان بفعله غير مستقيم)”'". 

الوجه الثاني : ويمكن أن يقال بأن الحديث نص في الباب بل أوسع» إذ يدل 
بإطلاقه على سفر الحج والعمرة المفروض والمسئون ؛ لأنه يل لم يفصل. 


)١(‏ هكذا في الأصل! ولعل الصواب: ولو لم يكن لبا محرم. 

(؟) الحاوي الكبير 5 /515". 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص/877 رقم )١0910(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام. 

(5) الحاوي الكبير 4 /8714. 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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الوجه الثالث : ويمكن أن يقال أيضاً بأن راوي الحديث عدي بن حاتم ذه أخبر"» 
أن هذه النبوة تحققت زمن حياته والصحابة متوافرون» ولو كان هذا الفعل محرماً ل 
أقروه» خاصة وأنه لم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. 

ونوقش وجه الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن غاية ما يدل عليه هذاالحديث «وجود السفر لا .... 
وار 

ويجاب: على هذه المناقشة بالوجه الثالث من وجوه الاستدلال» فمحال أن تقطع 
الضعينة كل هذه المسافات إلى أن تصل مكة والصحابة متوافرون دون أن ينكر أحد 
منهم» ثم إن الرسول يل ذكر هذه النبوة في مقام الامتنان من الله على هذه الأمة» 
ومحال أن يمتن ربنا على أمته بمحرم. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث «لم يذكر فيه خروج غيرها معهاء وقد اشترطوا 
خروج غيرها معها»”” من النسوة الثقات» فتبقى دلالته الظاهرة من عدم اشتراط 
المرافق غير مرادة عند الفريقين. 

ويجاب: أن هذه الشروط اشترطت توخياً لقصد الشارع في سفر المرأة بأن عليها 
«أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات, 

الترجيح: 

يظهر من استعراض الأدلة اتفاق الطرفين على أن المرأة لابد أن تأمن على نفسها 
ومالبا وعرضها في الطريق» واختلفوا في وسيلة تحقيق هذه الغاية» فالحنفية والحنابلة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق. 
)١(‏ المغني 81/0. 
() المغني 7/0". 


(5) المجموع 5/1 ". 


الاختيارات 2 شروط الحج وأحكام الوجوب 1" 
-------22 22ت 022222 


اقتصروا على مورد النص وقصروا الحفظ على المحرم؛ ومد المالكية والشافعية 
ومعهم شيخ الإسلام المعنى إلى ما يحقق ذلك من وجود نسوة ثقات وما شابه؛ 
مراعين بذلك مقاصد الشرع في ذلك؛ وعليه يمكن ترجيح قولبم لأن فيه إعمالاً 
لجميع الأدلة ومقاصد الشرع. والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

أن من اكتملت لها شرائط الحج وا حرم ولم تحج حتى ماتت يخرج عنها حجة عند 
أصحاب القول الأول والثاني. ومن أمكنها الحج مع نسوة ثقات واكتملت لها شرائط 
احج الباقية يخرج عنها حجة عند أصحاب القول الثاني فقط» وهذا على الخلاف في 
الحرم هل هو شرط لزوم أو شرط وجوب؟"". 

المسألة السادسة : ثبوت المحرمية بوطء الشبهة : 

اللقصود بهذه المسألة: وطء الشبهة: هو «الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية 
المشتركة ونحوها)'". ويلحق به الوطء في نكاح فاسد كمن (عقد عليها في العدة 
ووطئها في العدة أيضاً)”". ومقصود المسألة: معرفة هل يكون الواطئ شبهة محرماً 
لأم أو بنت الموطوءة؟. ش 

ولهذه المسألة صور منها: 

)١(‏ الوطء بشبهة النكاح الفاسد. 

(؟) وطء الجارية المشتركة. 


() وطء جارية الابن. 


)١(‏ يراجع : المغني د“ 
() الإنصاف 9/7/7 


(9) مواهب الجليل .51١6/7‏ 


35 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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(:) وطء الجارية المشتراة بعقد فاسد. 

والمراد بالوطء: الوطء الحقيقي لا مقدماته. 

والمراد بالوطء في العدة جميعهاء سواء كانت عدة مطلقة طلاقاً بائناً أو متوفى 
عنها أو عدة مطلقة في طلاق رجعي. 

اختيار شيخ الإسلام: 

لفان رديه الدج نوف الترسة دوظة النشية علانا لشهون مدهت 
الحنابلة”'. 

سبب الخلاف: 

من المعلوم أن الوطء في النكاح الصحيح (كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية)”'"'» 
لكن جرى الاختلاف بين الفقهاء في جر هذه القاعدة على وطء الشبهة: فمن 
أجراها عليه قال بأنه مَحْرَّم؛ ومن قصرها على النكاح الصحيح قال بعدمها. والله 
عله 

الأقوال # هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول: عدم شبوت ا محرمية بوطء الشبهة. وهو قول جمهور الشافعية” , 
والمذهب عند الحنابلة”. 


)١(‏ يراجع: الإنصاف 77/7/7: مجموع الفتاوى 375/77 -17. يرى شيخ الإسلام ثبوت 
النسب وانتشار المحرمية في هذا النكاح ولم ينص على محرمية السفر لذا لم أنقله. 

(0) روضة الطالبين .1١7/1/‏ 

() يراجع : روضة الطالبين 21١1/17‏ مغني المحتاج 108/7. 

(5) يراجع : المغنى 1" المبدع ٠/1‏ ل الإنصاف 7/؟10/7-11/9. 


الاختيارات 4 شروط الحج وأحكام الوجوب أهم 
د 


القول الثاني: ثبوت المحرمية بهذا الوطء. وهو قول الحنفية”"؛ والمالكية” , 
وبعض الشافعية”" 


كا مر 


» وإحدى الروايتين عند الحنايلة', واختيار شيخ الإسلام 


الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بعدم ثبوت ا محرمية بما يأتي : 

أن ا محرمية تشبت بنسب أو سبب مباح» وهذا غير مباح بالاتفاق» فلا ينتج 
ا 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا مردود بثبوت النسبء وهو أخطر من المحرمية. 

ويجحاب: أن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب»؛ ولذا فإلحاق الولد بأبيه مبني على 
المساهلة بخلاف المحرمية التي مقصدها صون المرأة وحفظهاء ومسائل الفروج مبناها 
على التحوط. 

الوجه الثاني : «أن وطء الشبهة لا يوصف بالتحريم»”" أصلاً. 


.4١١/7 يراجع : بدائع الصنائع 0 فتح القدير 7509/5", حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) يراجع: المنتقى للباجي 2708/7 عقد الجواهر الثمينة 7/٠4»؛‏ مواهب الجليل 
#ا/ة١غ.‏ 0 

(*) يراجع : روضة الطالبين »1١7- 1١17/17‏ المنهاج 178/7. 

(5) يراجع : المبدع ١١/7‏ ء الإنصاف 7/7/ا". 

(0) يراجع : المغني 77/0. 

.1١1١/7 المبدع‎ )1( 


لفن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ويجاب: أن هذه المناقشة إن أريد بها انتفاء الإثم فلا خلاف» لكن لا تلازم بين 
ارتفاع الإثم وتحريم الفعل؛ فالمضطر إذا أكل الميتة لا يعني إباحة أكل الميتة لغيره. 
وإن أريد بها أن الفعل ذاته غير محرم فلا يسلم. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بثبوت الحرمية بما يأتي : 

أن هذا الوطء «تثبت به جميع الأحكام»'"؛ فتكون المحرمية منها إما بالقياس وإما 
أن نقول: إن المستثنى من هذا الأصل يلزمه الدليل ولا دليل» فتكون ثبوت امحرمية 
داخلة في هذا الأصل. 

ويناقش: أن حاصل هذا الدليل هو الدعوى ذاتها؛ إذ استدل على الدعوى 
بالدعوى نفسها فلزم الدور. 

ويجاب: بعدم التسليم» وأن هذه الأحكام جملة واحدة فهي تثبت في علاقات 
النكاح مجتمعة أو ترتفع مجتمعة» ومن فرق فعليه الدليل. 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة يتضح أن المسألة لا نص فيها وإئما هي اجتهادات لتطبيق 
قواعد الإسلام العامة» ويظهر لي رجحان قول الشافعية والحنابلة لأن مبنى الفروج 
على التحوط ومنها محرميةٍ السفرء ويؤيده أمر الشرع بالتفريق بين الوخوة في 
المضاجع تحوطاً مع أنه لا محرمية أقوى من المحرمية بين الأخ وأخته. والله أعلم. 


)١(‏ الإنصاف ٠177/7‏ بتصرف يسير. 


الفصل الثاني 


: 7 
في الإحرام والموافيت 

وفيه عشر مسائل: . 

[1] تجاوزالميقات إلى ميقات آخر. 

131 إجزاء النية المجردة. 

[*] تلفظ الحاج بالنية. 

[] الاشتراط لغير الخائف. 

[5] الصلاة الإحرام. 

[5] المفاضلة بين الأنساك لمن لم يسق الهدي. 

1 المفاضلة بين الأنساك لمن ساق الهدي. 

[4] إفراد العمرة بسفر ثم القدوم 2 أشهر الحج. 

[4] فسخ القارن نسكه إلى عمرة إذا اعتقد عدم الجواز. 

[١]العمرة‏ للمفرد بعدا لحج. 


الاختيارات ب الإحرام والمواقيت 1 وهم 


المسألة الأولى: تجاوزالميقات إلى ميقات آخر: 

اللقصود بهذه المسألة: من المعلوم أن الرسول كه وت لأهل مصر والمغرب 
والشام الجحفة”"؛ فإذا قدّر لحاج أحد هذه الديار أن يمر بالمدينة قبلا» فهل يحرم من 
ذي الحليفة أو ينتظر حتى يصل إلى الجحفة؟. 

تحرير محل النزاع : 

* اتفق العلماء على أن من مر على أحد المواقيت المكانية وهو مريد للحج 
والعمرة أن عليه الإحرام منه ولو لم يكن هذا الميقات لأهل بلده. 

* ثم اختلفوا في أهل الشام ومصر إذا مروا بذي الحليفة هل يلزمون بالإحرام منه 
أم يتتظرون الإحرام حتى مرورهم بالجحفة؟ وهذه الصورة هي محل مسألتنا. 

اختيارر شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن من كان «ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام» إذا مروا 
على المدينة: فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة» ولا يجب عليهم الإحرام من ذي 
الحليفة»”" خلافا تلحتابلة. 

سبب الخلاف: 

الخلاف في هذه المسألة فرع من خلاف آخر وهو: هل الإحرام من الميقات عند 
المرور به «من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟)”"؛ وعلى ذلك اختلفوا في 
من مر بأحد هذه المواقيت وهو لم يرد حجاً ولا عمرة هل يلزمه الإحرام؟ «فقال 
قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم » 


)١(‏ سيأني تخريجه قريبا. 
)١(‏ الاختيارات للبعلي .١175/‏ ويراجع : الإنصاف 7/17/7. 
(") بداية المجتهد 371/17. 
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وبه قال مالك. وقال قوم: لا يلزم الإحرام إلا لمريد الحج أو العمرة»”''» وخص 
أهل الشام بهذه المسألة لأنهم ومن في جهتهم يمرون بالمدينة وميقاتها في طريقهم 
إلى مكة. 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول: أنه يلزم المار على ذي الحليفة الإحرام منه ولو كان ميقاته الجحفة. 
وهو قول بعض المالكية”"': و الشافعية"؟, والحنابلة”''» والظاهرية". 

القول الثاني: أنه يجوز له تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير. وهو 
قول الحنفية"''؛ وأكثر المالكية'"'؛ واختيار شيخ الإسلام كما مر. 

< الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول : 


استدل القائلون بلزوم الإحرام من ذي الحليفة بما يأتي : 


)١(‏ المرجع السابق. 

.171/57 بداية المجتهد‎ : 87/١١ يراجع : الاستذكار‎ )١( 

(*) يراجع : المجموع :75١7/1‏ مغني المحتاج 47/١‏ , نهاية المحتاج .571١/1‏ 

(5) يراجع: الإنصاف ”/787, كشاف القناع 5: حاشية ابن قاسم على الروض 
اا 

(0) يراجع : المحلى .7١/1‏ 

(5) يراجع : بدائع الصنائع 771/1 فتح القدير 17571 حاشية ابن عابدين 450/7. 

(0) يراجع : مواهب الجليل 775/7؛ الشرح الكبير 7/١5؟»:‏ حاشية الدسوقي 25١1/7‏ بداية 
المجتهد ؟/7171. 


الاختيارات 4 الإحرام والمواقيت م 


الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (... فهن لبن ولن 
أتى عليهن من غير أهلهن تمن كان يريد الحج والعمرة ...)6". 

وجه الاستدلال من الحديث من وجهين: 

اللوجةالأول؟ أن انز سول كلها هيد ا القانينة سانا من تمن هته الوافنت: 
(فلم يجز تجاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت)'". 

الوجه الثاني : أن من مر بميقات ولو لم يكن من أهله يصير من أهله بمنطوق 
الحديث إذا كان مريدا للحج أو العمرة» وقد تقرر أنه لا يجوز مجاوزة الميقات دون 
إحرام» فيلزمه الإحرام من ذي الحليفة لتحقق الأمرين: المرور والنية. 

ونوقش: أن من جاوز الميقات الأول «إلى الثاني صار من أهله أي صار ميقاتا 
له»”" بنص هذا الدليل أيضا ؛ لأنه مر عليه فصار من أهله. 

الدليل الثاني : أن رسول الله وه وقت لمن ساحل من أهل الشام الجحفة”*". 

وجه الاستدلال: يمكن أن يقال: أن هذا الحديث بحكم القيد أو التفسير للحديث 
السابق» فتحديد الجحفة لأهل الشام إنما هو إذا ساحلوا - أي طرقوا ساحل البحر 
ولم يمروا بالمدينة -» فمن مر بالمدينة لم يساحل» فيكون حكمه حكم أهلها. 


. كتاب الحج» باب مهل من كان دون‎ )١1019( رقم‎ ”١ أخرجه البخاري في صحيحه ص؛‎ )١( 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج‎ )١141( المواقيت» ومسلم في صحيحه 48/17 رقم‎ 
والعمرة.‎ 

() المغني 14/06. 

(؟) فتح القدير 177/7. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ص 7١7‏ رقم (1075) كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج 
والعمرة؛ ومسلم في صحيحه 878/7 برقم )١١81(‏ كتاب الحج» باب مواقيت الحج 
والعمرة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ويناقش: بما سبق في دليلهم الأول» وأيضاً بأن من مر بالجحفة فقد ساحل 
قلعا الكون قاف امسق بهذا الدليل أيضا: 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: . 

الدليل الأول: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (وقت رسول الله ككْوُ لأهل 
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة...)'". 

وجه الاستدلال: أذاهل العام ننم تفرك وقانيم انط فمن تجاوز منهم 
ذا الحليفة كان تجاوزه إلى ميقات محدد لهم بنص الشارع. 

ونوقش: أن هذا الخبر محمول على أنه «أريد به من لم يمر على ميقات 
آخر)”". 

ويجاب : بما سيأتي الاستدلال به من الدليل الثاني. 

ويناقش : بأن مرورهم على ذي الحليفة يجعلهم من أهله بمنطوق هذا الحديث 
أيضاًء إذ قرر يك في عجزه القاعدة الشرعية التالية: (هن لبن ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن)””. : 

ويجاب: إن كان لهم حكم أهل المدينة بالمرور» فيكون لهم الجحفة بالنص 
والمرور أيضاً. 

الدليل الثاني : ويستدل لبم بحديث جابر #ه: (مهل أهل المدينة من ذي الحليفة 
والطريق الآخر الجحفة»؛ ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٠١‏ رقم )١1017(‏ كتاب الحج؛ باب مهل أهل الشام» 
ومسلم في صحيحه 478/7 رقم )١١141(‏ كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمرة. 

() المغني 14/0. 

(") تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


الاختيارات ف الإحرام والمواقيت لوهم 
تت ا ا ا 2 يي 2 اي 22 2 22 2252225 00061222 


قرن» ومهل أهل البمز ةمق يلمله) 0 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بمنطوقه أن لأهل المدينة ميقاتين يختلفان 
خف الطرت» فتكون العبرة في التحديد بالمرور. 

ويناقش: بأن الحديث وإن كان في صحيح مسلم فإن الراوي عن جابر #* وهو 
أبو الزبير”” قال بعد ما صرح بالسماع من جابر 4 : وأحسبه رفع إلى النبي يل ثم 
ساق الحديث» فيكون الحديث موقوفاً على جابر لأنه الأصل» والرفع لا يحكم به 


مع وجود الشك. 
ويجاب عن ذلك من وجهين : 


الوجه الأول: أن ارا ذه أضبط العيغارة روا في أحاديث الحج'". 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث على فرض وتقفه فإن له حكم الرفع ؛ لأن هذه من 
المسائل التوقيفية التي لا يقال بها بالاجتهاد, يؤكده بقية الحديث الذي روي من 
طرق أخرى مرفوعة بالاتفاق. ٠ ٠‏ 

الدليل الثالث: فعل عائشة رضي الله عنها: كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من 
الجحفة» وتعتمر في رجب من المدينة وتهل من ذي الحليفة”. 

وجه الاستدلال: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت حرم من هذين 


الميقاتين» فدل على الجواز وأن المحرم بالخيار» ومثل هذا الصنيع لا يخفى على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 851/7 رقم )١١487(‏ كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة. 

اهو انوائزيي عون نو تللم من تذر ين لابلا مولاهم المكن» صدوق إلا أنه يدلس» 
منات سنة 177١ه.‏ يراجع : التقريب لابن حجر ص007. 

() يراجع : الحاوي الكبير 40/5 ؛ الدرر في اختصار المغازي والسير/151. . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - الجزء المتمم - ص 177 » والبيهقي في السئن الكبرى 
/0,. 
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صحابة رسول الله كيد وهي أمهم» ولما لم ينقل عن أحد منهم الإنكار عليها فيكون 
سكوتهم موافقة لها على فعلها. 

الترجيح: 

ما سبق استعراضه يتضح رجحان قول الأحناف والمالكية وقول شيخ 
الإسلام ؛ لقوة أدلتهم» ولأن العبرة بالمرور لا بالجهة عند التعارض» ولأن المار 
على الجحفة تكون ميقاته ولو كان من أهل المدينة؛ مع تقييد هذا الترجيح 
بشرط وهو أنه في هذه الحالة يجب المرور على ميقات الجحفة نفسه ولا يجوز 
الإحرام با محاذاة. والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

قبل ذكر ثمرة الخلاف يقرر النتائج الآتية : ظ 

)١(‏ أنه عند التعارض بين الجهة والمرور فإن المعتبر هو المرور. 

)١(‏ أن العبرة عند التعارض بين الميقات والمحاذاة أنها للميقات. 

(؟) أن من مر على ميقاتين فله أن يحرم من أيهما شاء وإن كان الأبعد أفضل ؛ لما 
فيه من الخروج من الخلاف؛ ولأن فيه زيادة عمل. والله أعلم. 

وعليه: 

() فإن غير الشامي كاليماني والنجدي إذا مر بذي الحليفة فلهم الإحرام من 
الجحفة على القول الراجح. 

(0) أن من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا يلزمه دم على ما ترجح. 

المسألة الثانية: إجزاء النية المجردة: 

المسألة بهذه المسألة: أن الدخول في الحج والعمرة هل تكفي فيه النية اجردة كما 
هو الأصل أو لابد من قول وهو التلبية أو فعل وهو سوق البدي؟ 


الاختيارات 4# الإحرام والمواقيت لحف 


تحرير محل النزاع : 

* اتفق العلماء على وجوب النية للحج ما عدا داود من الظاهرية» إذ يرى بأن 
التلبية تكفي عن النية”"". 

* واتفقوا على مشروعية التلبية ومشروعية سوق الهدي للقارن. 

* واتفقوا على أن النية الجردة عن تحديد جنس النسك أو نوعه لا تكفي» وأن 
التلبية امجردة عن النية لا تكفي كذلك إلا عند داود كما مر. 

* لكن اختلفوا في وجوب التلبية أو سوق البدي عند نية الدخول في نسك محدد 
وهي محل مسألتنا. 

اختيار شيخ الإسلام: ! 

اخغان- رنحسه الله - أنه لابين أن ياف إل الثية قول أو.فعل كلاق للحنائلة. 
قال رحمه الله تعالى: «ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج 
ونيته » فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده؛ بل لا بد من قول أو عمل 
يصيربه محرماء هذا هو الصحيح من القولين»". 

سبب الخلاف: 

يمكن أن يقال: من المعلوم أن كل عبادة لابد لبا من نية» وأن النية محلها القلب» 
وهذا هو الأصلء إلا أن السنة دلت على التلفظ بالنية في بعض ال حالات”"؛ ومنها 
الحج والعمرة. فمن قال: إن النية تكفي بنى على الأصل » ومن أوجب التلفظ أعمل 
دلالة الخروج على الأصل» فالتلفظ هنا دليل على الوجوب. والله أعلم. 


.87/ 4 يراجع : الحاوي الكبير‎ )١( 

.1١8/1؟7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) منها: الدخول في الإسلام والبدي والأضحية والنكاح والعتاق والوقف والنذر. يراجع : 
الأشباه النظائر لابن نجيم 1/4 -45. 
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الأقوال ث4 هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول: أن النية المجردة لا تكفي للدخول في الدنسك بل لابد أن يضامها 
قول أو فعل. وهذا قول الحنفية'''» واختيار شيخ الإسلام كما مر. 

القول الثاني : أن جرد النية وحدها كاف للدخول في النسك. وهو قول الجمهور 
من المالكية””'» والشافعية”"»؛ والحنابلة'””'» وابن حزم من الظاهرية””. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بأن النية المجردة لا تكفي بما يأتي : 

الدليل الأول: أن «مجرد النية لا عبرة به ؛ لما روي عن النبي عليه السلام أنه 
قال: (إن الله عفا عن أمتي ما تحدثت به أنفسهم» مالم يتكلموا أو 
ل 


.59459 تحفة الفقهاء ؟/798,‎ »٠١ 5/7 يراجع : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(1) يراجع : بداية الجتهد 1017/1» الشرح الكبير للدردير ؟/1١؟»‏ حاشية الدسوقي ؟1/١1.‏ 

(©3) يراجع : الحاوي الكبير 5 :8١7/‏ روطة الطالبين 208/7 01. 

(5) يراجع : المبدع 2117/7 الإنصاف 884/7. 

(0) يراجع : المحلى 40/1. 

)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ص ”00 رقم )١018(‏ كتاب العتق» باب الخطأ 
والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى» ومسلم في صحيحه 
01١‏ رقم )١77(‏ كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا 
لم تستقرء من حديث أبي هريرة #5ه. 

(0) تحفة الفقهاء .5٠0٠/17‏ 


الاختيارات ف الإحرام والمواقيت - 
الاختيارات * الإحرام والمواقين ا اا ا ستل 


ويناقش: بل إن مجرد النية يعتبر» كالنية في صيام رمضان وهو ركن من أركان 
الإسلامء فكذلك الحج. ا 

الدليل الثاني : أن التلبية عقد على أداء عبادة تشتمل على أركان مختلفة» وكل ما 
كان كذلك فلا بد للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظيم »؛ سواء كان تلبية أو غيرها 
كالتكبير للصلاة» وهذا الدليل أو التفريق يصلح إجابة على مناقشة الدليل السابق 
نا 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة وجزء منها والنية تسبقها. 

الوجه الثاني : أن النية تختلف عن التلبية» فالتلبية شعيرة مستقلة بدليل أن الحاج 
ينوي بعد الصلاة في الميقات» ولا يشرع في التلبية إلا بعد الركوب على الدابة» بل 
إن بعض الفقهاء وسط بينهما الاشتراط لتعلقه بالنية. قال شيخ الإسلام: «وأكثر 
أصحابنا يقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية»”''» ثم إن التلبية تستمر من الميقات 
ولا تنقطع إلا برؤية الكعبة» فهذا يؤكد أنها شعيرة مستقلة عن مجرد النية التي لا 
يحوز قطعها حتى تمام النسك. | 

ويجحاب: أن هذا ينطبق على التلبية المجردة» أما تلبية النية المقصودة هنا فهي 
مصرح بها بذكر جنس النسك هل هو حج أو عمرة؛ ونوعه إن كان حج تمتع أو 
قران» ولا تقال إلا مرة واحدة عند الاشتراط والنية» فعلم أنهما تلبيتان. 

الدليل الغالث: أن الرجل «لا يكون ... محرماً بمجرد ما في قلبه من مقصد الحج 
ونيته» فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده؛ بل لا بد من قول أو عمل 


.5ا//١ شرح العمدة‎ )١( 


لس اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
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ويناقش: أن هناك فرقا بين قصد الحج ونية الشروع فيه فالحاج في الطريق إلى 
دالا يسن هاج رلا تعد مار اشقات عر لأنه شرع فيه كحال الماشي إلى 
الصلاة» فهو في طريقه إلى المسجد يقصد الصلاة ولا يسمى مصلياً بمجرد ما في قلبه 
من قصد بل بالشروع فيها. 

الدليل الرابع : حديث جابر #ه أن علي بن أبي طالب #ه قال للنبي يل حين قال 
له: (ماذا قلت حين فرضت الحج؟). قال: قلت: اللهم إني أهلّ بما أهل به 
رسولك””. ‏ 

وجه الاستدلال: أن سؤال الرسول وله لعلى #5 هذا السؤال دليل على وجوبه 
ويؤكد ذلك أن عليًاً #5 أجابه بأنه تلفظ بالنية: فدل على أن الوجوب مستقر في 
ذهنه أكثر من نوع النسك. 

ويناقفش: أن الحديث يدل على المشتروعية لا على الوجوب. 7 

الدليل الخامس: حديث عمر 5ه عن النبي يك قال: (أتاني الليلة آت من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة)". 

وجه الدلالة: يمكن أن يقال: إن الوحي أمر الرسول يله بالتلفظ , والأمر يقتضي 
الوجوب. 

ويناقش: بما سبق من أن هذا الأمر يدل على المشروعية لا على الوجوب. 


.1٠١8/1757 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 75 رقم )١1118(‏ كتاب الحج: باب حجة النبي و. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١‏ رقم (1915) كتاب الحج» باب قول النبي يَهٌ: 
(العقيق واد مبارك). ا 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت لف 
لصح دجست و د سس سس سس جم سس تح سس 


الدليل السادس: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي يَلدٌ قال: (ومن أراد أن 
يهل بحج فليهل)"". 

وجه الاستدلال: أن (حقيقة الإهلال إظهار الحالة بالتلبية)”". 

ويناقش : بأنه يرد عليه ما أورد على دليلهم السابق. 

الدليل السابع: أنها «عبادة شرع في انتهائها ذكرء فاقتضى أن يجب في ابتدائها 
ذكر كالصلاة)"". 

ويناقش: أن هذا دليل للجمهور بالقلب ؛ لأن الذكر في ختام الحج وتكبيره ليس 
بواجب» فيكون ذكر الابتداء مثله في المشروعية دون الوجوب. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الجمهور على أن النية امجردة تكفي للدخول في النسك بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث عمر ذه أن ا : ((نماالأعمال 
بالنيات)'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن العبادات متعلقة بالنية» والنية محلها 
القلب كسائر العبادات. 

ويناقش: أنه لا خلاف في أن النية محلها القلب ولكن عندما يصرح بالنية كما في 
الحج والعمرة على خلاف الأصل فلذلك دلالة لا تهدرء وهي هنا تنصرف إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 411١/7‏ رقم )١1١1١(‏ كتاب الحج؛ باب بيان وجوه 
الإحرام. 

(؟) الحاوي الكبير 5 /87. 

0 المرجع السابق. 

(4) تقدم تخريجه 5 .8٠/‏ 
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الوجوب ؛ لحديث: (خذوا عني مناسككم)”" بناءا على قاعدة «أن أفعاله و إذا 
أنت بياناً لواجب أنها محمولة على الوجوب»”". | 

ويحاب: أنه لا يسلم أن كل قول أو فعل أتى به رسول الله يِه في الحج تكون 
لبا نفس القوة في الوجوب» فأفعاله وأقواله يلدٌ بعضها أركان وبعضها شروط 
وبعضها واجبات وبعضها سنن» ثم إن التلبية تختلف عن النية لأنها تبدأ بعدها 
وتستمر: 

الدليل الثاني: حديث جابر #ه قال: خرجنا مع رسول الله وك لسنا ننوي إلا 
الحج؛ لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه... قال: (فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)”". 

وجه الاستدلال: أنه أخبر «أنهم أحرموا بمجرد النية دون التلبية» ومعلوم برواية 
جابر أنه لم يكن معهم من ساق البدي إلا النبي كِدٌ وطلحة بن عبيد الله؛ فثبت أن 
الإحرام ينعقد بمجرد النية وإن لم ينضم إليه سوق البدي ولا التلبية)””". 

ويناقش: أن الحديث ليس فيه نفي للتلبية من الميقات» والتي تؤخذ مشروعيتها 
من الأحاديث الأخرى التي ذكرتها كحديث علي #ه السابق. 


0117/7 وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه‎ .5١19/6 أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سئنه‎ )١( 
رقم (171917) كتاب الحج»؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر كا حديث‎ 
جابر #ه أن النبي يَلدِ قال: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي‎ 
هذه».‎ 

.5106/7 بداية المجتهد‎ )١( 

(') أخرجه مسلم في صحيحه 841//7 - 888 رقم )١11١14(‏ كتاب الحج» باب حجة النبي يَ. 

(5) الحاوي الكبير 5 /87. 


الاختيارات ‏ الإحرام والمواقيت لض 


الترجيح: 

من خلال استعراض ما مر من أدلة ومناقشات يتضح رجحان قول الجمهور ؛ لما 
استقر من أن الأصل في النية أن محلها القلب» وأنه لو عارضها قول أو فعل فالمعول 
على النية» وأن التلبية شعيرة مستقلة عن النية وتستمر إلى وصول مكة وتنقطع برؤية 
الكعبة» والنية لا تنقطع إلا بتمام النسك» ولحديث جابر عندما أمرهم في تغيير نيتهم 
وقلبها من القران إلى التمتع لم يرو جابر - وهو أوعى من نقل لنا حجة الوداع - 
ولا غيره أنهم تلفظوا بالنية الجديدة أو لبوا بها. ثم إنه يلزم على قول الأحناف 
واختيار شيخ الإسلام أن من نوى دون أن يلبي فنسكه غير صحيح ؛ لأنه تم بلا نية؛ 
ولا قائل به فيما أعلم. 

المسألة الثالثة : تلفظ الحاج بالنية : 

المقصود بهذه المسألة: معرفة مشروعية التلفظ بالنية للحاج”". 


)١(‏ قد يرد إشكال مفاده: أن شيخ الإسلام تناقض في هذه المسألة مع المسألة السابقة (ص5١5)»‏ إذ 
قرر هناك أن نية الحج المجردة لا تكفي بل لابد أن يضامها قول أو فعل»؛ وهنا ذهب إلى عدم 
التلفظ بالنية. وهذا الإشكال يزول إذا علم أن تلك المسألة متعلقة بانعقاد الحج أصلاء أما هذه 
المسألة فمتعلقة بمستحب من مستحبات الحج. 
فإن قيل: إن شيخ الإسلام في تلك المسألة قال: لا تكفي النية بل لا بد من ضميمة من قول أو 
فعل. قيل : إن هذه الضميمة غير النية بل هي منفصلة عنها وإن كانت دليلا عليهاء فإن سوق 
البدي المجرد مثلاً لا يتصور أن يكون نية؛ هذا أمر. والأمر الثاني : أن شيخ الإسلام في المسألة 
الأولى لم يعتبر أن النطق هو عين النية ملفوظة بل جعل النية شيئا والتلبية أو سوق البدي شيئا 
آخرء أما في هذه المسألة فالخلاف منصب على هذه التلبية هل هي نية ملفوظة أم أن النية محلها 
القن وأن التلبية لفقا مضائحل فتشتلف عنها كسوق البدق؟ 
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تحرير محل الخلاف : 
* اتفقوا على أن النية في القلب ينعقد بها الحج إذا حدد نوع النسك”". 
* واتفقوا على أنه عند الاختلاف بين اللفظ وما في القلب أن المعول عليه ما 
في القلب»؛ ما عدا قول داود فإنه قال: (المعول على لفظه دون نيته» وهذا 


طلا . 
* ولكن جرى الخلاف في التلفظ بالنية هل يشرع أو لا؟ وهو محل هذه المسألة. 
اختيار شيخ الإسلام: 


اختار - رحمه الله - الاكتفاء بما في القلب فقط وعدم التلفظ بها خلافاً للحنابلة 
القائلين بالاستحباب. قال رحمه الله تعالى: «... محل النية القلب دون اللسان» باتفاق 
أئمة المسلمين في جميع العبادات: الصلاة والطهارة والزكاة والحج)””. 

وقال أيضاً: «وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية ... 
فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله و)”". 

سبب الخلاف: يمكن أن يقال: الاختلاف في تكييف التلبية الأولى للحاج أو 
المعتمر هل هي نية أم تلبية مجردة كبقية التلبيات؟ 

وهل الاشتراط جزء من النية أم شرط لاحق؟ فمن جعله جزءاً من النية قال 
بالتلفظ » ومن جعله ملحقاً قال بعدم التلفظ. 


.51١/68 يراجع : المغنى‎ )١( 
.47/0 (؟) الحاوي الكبير 5 /7. ويراجع : المغني‎ 
.718-17117//77 الفتاوى‎ )*( 


(5) الفتاوى 171/17. ويراجع: الفتاوى 711-1515/57: 154-17757/148؛ الاختيارات 


.5١-١7١ للبعلى/‎ 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت 5- 


الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يستحب للحاج التلفظ بالنية. وهو قول متقدمي الحنفية"'"؛ 
وقول الشافعية”” » والمذهب عند الحنابلة””". 

القول الثاني: أنه لا يشرع التلفظ بها بل يكتفى بالنية القلبية. وهو قول 
متأخري الحنفية”''» وقول المالكية” »؛ ورواية عن الإمام أحمد"'» اختارها 


الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول: 


استدل القائلون بمشروعية التلفظ بالنية بما يأتي : 


الدليل الأول: حديث أنس 4ه: أن رسول الله يل (أهل بعمرة وحجة)””". 


.٠١9- ١٠١5/5 يراجع: الأصل 717/1 -لالالا, مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.8ا/8/١ يراجع : المجموع 701/1 ؛ روضة الطالبين 70/7؛ مغني المحتاج‎ )١( 

() يراجع : المبدع ١1١8/7‏ » الإنصاف 91/7؛ كشاف القناع 5/1؟5. 

ا الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 58 » البحر الرائق 57/7 . 

(0) يراجع : الرسالة لابن أبي زيد/ 80» القوانين الفقهية/٠19١»‏ تنوير المقالة 5175/7 -470. 

(1) يراجع: المبدع 1١18/7‏ » الإنصاف 8941/7. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص 8460 رقم (1701) كتاب المغازي»: باب 
وك عانئ بن أي :طانب وخاندين الوقيم وين اللتعدهما إلى البين فين شح الواع» 
ومسلم في صحيحه 100/7 رقم (1177) كتاب الحجء؛ باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة. 
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الدليل الثاني : حديث أنس #ه قال: سمعتهم يصرخون بهما جميعا"'- أي 


الحج والعمرة 2 
الدليل الثالث: حديث أنس أيضاً 5 : (... ثم أهلّ بحج وعمرة؛ وأهلٌ الناس 
بو 


وجه الاستدلال: أن أنسا 5ه صرح بأن الصحابة أهلوا بالحج والعمرة جهرا في 
حجة الوداع لإهلاله يد بذلك؛ فدل على أن ذلك من هديه كيدِ » ولفظ الصراخ 
يجعل الأمر لا يخفى على أحد. 

ونوقش: أنه ليس في هذه الأحاديث «التصريح بلفظ نويت الحج» وأن ما ورد 
من الإهلال المذكور هو من ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل و.... هذا ليس بنية)”", 
فيكون بمنزلة التكبير للصلاة. 

الدليل الرابع: قوله يد لضباعة لما قالت: إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال: 
(حجي واشترطي » وقولي : حلي حيث حبستني)”. 

الدليل الخامس: قول عائشة رضي الله عنها لعروة: قل: اللهم إني أريد الحج 


فإن تيسر وإلا فعمرة”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8١‏ رقم )١1044(‏ كتاب الحج» باب رفع الصوت 
بالإهلال. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8١‏ ” رقم )١1001(‏ كتاب الحج؛ باب التحميد والتسبيح 
والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. 

(؟) حاشية ابن عابدين 4717/7. 

(1) تقدم تخريجه : /88. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ‏ الجزء المتمم ‏ ص 10 بنحوه. 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت فقا 


. وجه الاستدلال: أن حديث ضباعة وقول عائشة جرى في التلفظ بالاشتراط » 
والاشتراط جزء من النية» فإذا جاز التلفظ بالشرط جاز التلفظ بالأصل من باب 
أولى» وهذا ما أفنت به عائشة رضي الله عنها. 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن يقال أنه لا يسلم أن الاشتراط جزء من النية. 

الوجه الثاني : أن قصارى هذا الدليل أنه يدل على مشروعية التلفظ بالشروط لا 
بالنية. 

ويجاب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن النية قد دل على التلفظ بها غير هذين الدليلين كما في حديث 


أنس في الدليل الأول. 
الوجه الثاني : أن فتوى عائشة صريحة بالتصريح بالنية «أريد الحج». 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


استدل القائلون بعدم مشروعية التلفظ بالنية بما يأتي : ٠‏ 

الدليل الأول: أن من أصول الإسلام المتقررة أنه لا يجهر بالنية ؛ لأن محلها القلب 
في جميع أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والسياة» كرون للها 

ويناقش: مع التسليم بهذا الأصل إلا أن الشرع قد دل على أن بعض الأعمال لا 
يكتفى فيها بالنية المجردة كالطلاق والعتاق» والحج منها لما سبق من أدلة. 

ويجاب : بما سبق من إجابة على جميع أدلة المجيزين. 

الدليل الثاني: أن من أصول الإسلام المتقررة أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما 
دل عليه الدليل» ولا دليل على التلفظ بالنية في الحج. 

ويناقش: مع التسليم بهذا الأصل إلا أن الشرع دل على مشروعية التلفظ بهذه 
النية كما في أدلة الفريق الأول. 
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ويجاب : بما سبق إجابته عند سوق تلك الأدلة. 

الدليل الثالثش: واستدلوا أيضأ بحديث جابر #5ه: خرجنا مع رسول الله 3 
لا ننوي إلا الحج» فلما دنونا من مكة قال: (من لم يكن معه هدي فليجعلها 
عمرة)”". 

وجه الاستدلال: أن جابراً 5 «أخبر أنهم أحرموا بمجرد النية دون التلبية... 
فثبت أن الإحرام ينعقد بمجرد النية وإن لم ينضم إليه سوق البدي ولا 
التلبية)”". 

ويناقش: بما ثبت في أدلة الفريق الأول من التصريح بالإهلال بالحج والعمرة. 

وأجيب: بأن الإهلال ليس نية» فالإهلال رفع الصوت بالتلبية فهو بمنزلة التكبير 
للصلاة» فيقال أهل بالحج أو بالعمرة كما يقال كبر للصلاة". 

الدليل الرابع : أنها (عبادة يصح الخروج منها بغير ذكرء فوجب أن يصح 
الدخول فيها بغير ذكر كالصوم)”*. 

ويناقش: أن هذا الدليل في غير محل الدعوى ؛ لأن المسألة ليست في صحة النسك 
إذا لم يتلفظ بالنية بل في مشروعية التلفظ. 
الدليل الخامس: قوله تعالى : «أَمَلْمُو أله دحك 


وجه الاستدلال: أن النية دين والله يعلمهاء فكأن الجهر بها تعليماً لله بها. 


)١(‏ هذا قطعة من حديث جابر #. تقدم تخريجه ص 4١5‏ من هذه الرسالة. 
(؟) الحاوي الكبير 5 /47. 

(©) يراجع : الفتاوى  7177/171‏ -777. 

(5) الحاوي الكبير 5 /87. ش 

(6) سورة الحجرات» الآية .]١5[‏ 


الاختيارات 2# الإحرام والمواقيت يف 
77س سس تس سس 120 


ويناقش : أن هذه الآية تدل على الأصل ف النية وأنه الإسرار» ولا خلاف على 
هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل» والحج منها كما سبق. 

الترجيح: 

تما سبق استعراضه يتضح قوة أدلة الطرفين» ويكاد أن يكون الخلاف نظرياً لا 
عملياً» فالجميع متفقون على مشروعية الإهلال بالحج والعمرة لكن أصحاب القول 
الأول اعتبروا الإهلال تلفظاً بالنية لأنه النية عندهم: وأصحاب القول الثاني قالوا 
إن الإهلال غير النية بل هو بمنزلة التكبير بالصلاة لأن النية تسبق التكبير”". ومع 
ذلك يظهر لي رجحان قول أصحاب القول الأول القائلين بمشروعية التلفظ بالنية في 
الحج على أن يقتصر على الألفاظ الشرعية المأثورة والبعد عما أحدثه الناس من مثل 
قولبم: اللهم إني نويت الحج قارنا أو ما والاها؛ لأن الأصل في النية هو الإسرار» 
وجاءت السنة ببعض الحالات المستثناة كالطلاق والعتاق والأضحية والحج والعمرة» 
ودلالة الاستثناء لا تهدر. 

ولأن التلبية الأولى هي تلبية النية وليست كبقية التلبيات ؛ لأنها الوحيدة المصرح 
بها بالنسك المرادء والاشتراط جزء من النية ومتصل بهاء فإذا جاز الجهر بالفرع جاز 
الجهر بالأصل من باب أولى. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: الاشتراط لغير الخائف: 

المقصود بهذه المسألة: الحاج قد يحبسه عن إتمام نسكه مرض أو عدو أو ذهاب 
نفقة أو تعطل مركوب ونحوهاء فهل يشترط على ربه إن حبسه حابس فمحله حيث 
انحبس تحوطا ولو لم يكن لبذه الاحتمالات مورد أم أن الاشتراط يُشرع فقط في حال 


توقع حدوث أحد هذه الحوابس؟. 


)١(‏ قال شيخ الوسلام : إن النية تلحق التلبية. ولم أقف له على دليل. يراجع : الفتاوى 7؟1/7؟3؟. 


كف اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
رس ا 
تحرير محل الخلاف: 
الاشتراط نوعان: 
الأول: الاشتراط المطلق بأن يخرج من الحج متى شاء ويجامع فيه متى شاء. 
الثاني : الاشتراط لعذر صحيح كخوف أو مرض أو ذهاب نفقة. 


ومحل هذه المسألة النوع الثاني. 
اختيار شيخ الإسلام: 


اختار - رحمه الله - أن الاشتراط يشرع للخائف فقط جمعاً بين قولي المانعين من 
الاشتراط مطلقا والمبيحين له مطلقا. قال رحمه الله تعالن: «وإن اشترط على ربه 
خوفاً من العارض» 'فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » كان حسناً 
فإن النبي كد أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما 
كانت شاكية» فخاف أن يصدها المرض عن البيت» ولم يكن يأمر بذلك كل من 


١ 
ِ 7 


7 
سبب الاختلاف : 


يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية: 

السبب الأول: اختلاف الصحابة في مشروعية الاشتراط. 

السبب الثاني : عدم بلوغ حديث ضباعة - كما سيأتي - للمانعين ومنهم بعض 
الصحابة. ش 

السبب الثالث: أن الاشتراط في الإحرام هو الاستثناء الوحيد على الأصل العام 


من لزوم إتمام العبادات بالشروع. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ا ول ويراجع: الاختيارات للبعلي/ 4" الإنصاف 
بل ره 


الاختيارات 2# الإحرام والمواقيت نكفن 
اللساسسح ل اسح سا ل لام سا0 


الأقوال 2# هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: عدم مشروعية الاشتراط مطلقا. وهو قول الحنفية", 
والمالكية”” . 

القول الثاني : أن الاشتراط مشروع مطلقاً. وهو قول الشافعية””» والتنارلة”: 

القول الثالث: أن الاشتراط مشروع للخائف فقط. وهو اختيار شيخ 


أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بعدم مشروعية الاشتراط بما يأتي : 

الدليل الأول: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: 
أليس حسبكم سنة رسول الله يلِ؟ إن حبس أحدكم عن عن الحج طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة؛ ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلا". 

وجه الاستدلال: أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو'من فقهاء الصحابة ومن 
حج مع رسول الله يل ينكر مشروعية الاشتراط أصلاًء ولو كان له أصل لم 


)١(‏ يراجع : مختصر اختلاف العلماء ؟/57» حاشية ابن عابدين 5 /5» بدائع الصنائع ؟/46. 

(0) يراجع : الإشراف على مسائل الخلاف 0500/١‏ التاج والإكليل 7/١7»؛‏ الشرح الكبير 
للدردير ؟/87» حاشية الدسوقي 87/1. ' 

(*) يراجع : الحاوي الكبير 4 /709؛ المهذب »475١/7‏ روضة الطالبين .101/5-1١17/7/7‏ 

(5) يراج : المغني 917/0 -31: الإنصاف 891/1. ظ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص7”0/18 رقم (' ١‏ كتاب المحصرء باب الإحصار في الحج. 


دم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ماده ا 7سسص ومس 20-2 


ونوقش: أن في الباب حديث ضباعة وهو صريح صحيح» فلا «قول لأحد 
مع قول رسول الله وي فكيف يعارض بقول ابن عمر؟! ولو لم يكن فيه حديث 
لكان قول الخليفتين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن 


لف 

عمرة) . 

الدليل الثاني : أن «كل معنى لم يجز التحلل منه إذا لم يشترط» لم يجز وإن 
5 لقف 
شرط») . 

ويناقش: من المنقول بحديث ضباعة رضي الله عنهاء ومن المعقول: أن هذه 
المقدمة والنتيجة بحض تحكم. 

الدليل الثالث : أنها ل الشرع» فلم يفد فيها الاشتراط كالصوم 
والصلاة» ان 


ويناقش: أن الاشتراط 35 فق اسن أيضا: 

الدليل الرابع : أن العبادات «لا يجوز الخروج منها بغير عذرء فلم يجز التحلل 
منها بالشرط كالصلاة المفروضة)". 

ويناقش: أن هذه العبادة - الحج - دل الشرع على جواز الاشتراط ؛ فتستثنى من 
هذه القاعدة كصيام التطوع. 

الدليل الخامس: قوله تعالى : (ِوَأَيُِوا للج وَالْعُرة ينوع 


)١(‏ المغني 55-915/8, وفقهاء الصحابة المذكورين هم : عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي 
الله عنهم. 

(0 الإشراف على مسائل الخلاف 0:05/7. 

90 المغني 47”/0. 

(:) المهذب 4871/17. 


(6) سورة البقرة» أآية .]١95[‏ 


الاختيارات 2# الإحرام والمواقيت ف 
2-2 -22--2222322-2-2-2-222223232323232-2 سات 


وجه الاستدلال: أن المشترط إذا وقع مشروطه وتحلل لم يتم الحج والعمرة لله. 

ويناقش: أن الآية محمولة على غير المشترط ؛ لأن الاشتراط عذر جاء به الشرع 
فيخصص به عموم هذه الآية. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الشافعية والحنابلة القائلون بالجواز المطلق بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث ضباعة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني 
امرأة ثقيلة؛ وإني أريد الحجء فقال: (أهلي واشترطي أن محلي حيث 
جبستني)”". 

وجه الاستدلال: أن هذا حديث صريح صحيح في مشروعية الاشتراط خشية 
المرض » وغيره من الأعذار مثله لعدم الفرق. 

ويناقش: أن الحديث وإن دل على مشروعية الاشتراط إلا أن سياقه يدل على أن 
هذه المشروعية إنما شرعت للحاجة ؛ إذ الحديث ليس سنة مبتدأة. 

الدليل الثاني : أن هذا قول عثمان"" وعائشة”” رضي الله عنهماء وقول الصحابة 
حجة خاصة في العبادات التي لا مجال للاجتهاد فيها. 

ويناقش: أنه روي عن غيرهما من الصحابة كابن عمر إنكار الاشتراط. 

وأجيب من وجهين : 

الوجه الأول: أن قول ابن عمر محمول على أنه الم يعرف حديث النبي يقد في 
ذلك»”)؛ خاصة أن الحديث سببه مناسبة خاصة بامرأة» والتي غالباً لا يطلع عليها 


.86/ : تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - الجزء المتمم - ص785. 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - الجزء المتمم - ص 780. 
(8) مختصر اختلاف العلماء ؟//9ا4. 


احم تج وبي بوص دجويو تع جب وي وريم صصصوع وبي مص عرو مص وو ممح سمج سحو وي و ل سه وار و صصص و ا ل 2 


الرجال؛ وعائشة رضي الله عنها اطلعت وروت حديث ضباعة لكونها من بنات 
جنسها ولقربها من رسول الله وَل ! 

الوجه الثاني : لا ل ير ار 
يوه فهو أولى من قول ابن عمر»”"". 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل شيخ الإسلام لاختياره بما يأتي : بحديث ضباعة المتقدم. 

ووجه الاستدلال به من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أمرها «أن تشترط على ربها لما كانت شاكية»”" ولم يأمرها 
بالاشتراط ابتداء. 

الوجه الثاني : أنه «لم يكن يأمر بذلك كل من حج)””. 
الترجيح 

ما سبق استعراضه يتضح رجحان اختيار شيخ الإسلام ؛ لأن الأصل عدم 
الاشتراط» ولو شرع لكل أحد لعلمه جميع الصحابة وعملوا به؛ ولو علموه 
لم ينكره ابن عمر رضي الله عنهما وهو من فقهاء الصحابة وقد حج معه كَل 
حجة الوداع؛ بل إن الحديث خرج منه يد معالجة لمشكلة ولظرف ولم يكن سنة 
مبتدأة. ظ 

إلا أنه في هذا الزمن مع سهولة المواصلات وسرعتها وكثرة حوادثهاء ولأن بعض 
الحجاج - كحجاج الداخل - يؤمون الحج قبل يوم عرفة بساعات أو في نفس يوم 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ؟9!//7. 


(؟) مجموع الفتاوى 57؟5/5١1.‏ 
() مجموع الفتاوى .1١1/-1١5/155‏ 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت لام 


عرفة لكثرة الأشغال والأعمال فإحصار ساعات يفوت الحج»؛ فتكون مثل هذه 
الخشية حاجة يشرع لها الاشتراط تخريجاً على قول شيخ الإسلام. 

ثمرة الخلاف: من اشترط ولو لم يكن اشتراطه لحاجة فقد فعل جائزاً عند 
الشافعية والحنابلة وشيخ الإسلام إلا أنه عند الأخير ترك السنة» وينتج الشرط فائدته 
عندهم جميعاً. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: الصلاة للإحرام: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة هل للإحرام صلاة تخصه» بحيث لو مر على الميقات 
وأحرم ولم يكن الوقت وقت صلاة فرض فهل يصلي صلاة خاصة بالوحرام؟. 

تحرير محل النزاع : 

* اتفق العلماء على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة أو نافلتها إذا كان 
وقت فريضة. ش 

* واتفقوا على أن من لم يصل للإحرام فلا شيء عليه. 

* لكن إذا قدم الميقات في وقت ليس فيه صلاة مفروضة فهل يصلي صلاة خاصة 
بالإحرام أو لا؟ وهذه الصورة هي محل هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أنه ليس للإحرام صلاة تخصه خلافاً للمذاهب الأربعة. 

قال رحمه الله تعالى: «يستحب أن يحرم عقيب صلاة: إما فرض» وإما تطوع إن 
كان وقت تطوع في أحد القولين» وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه وإلا 


فليس للإحرام صلاة تخصه » وهذا أرجح»”"". 


.5311-159٠0/19 مجموع الفتاوى 5-١١٠,ء ويراجع: الإنصاف‎ )١( 


ام اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


سبب الخلاف: 

اختلافهم في ركعتي رسول الله ويدْ عند الإحرام”'' هل هي نافلة فتكون للإحرام 
لأنه لا مناسبة غير ذلك» أو «كانت ركعتي فرض إما في صلاة الصبح وإما رباعية 
قصرت بسبب السفر»” ,ع فمن فهمها على أنها نافلة قال بمشروعية ركعتي الإحرام: 
ومن قال إنها فريضة» قال: لا تشرع. 

الأقوال لي هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن للإحرام صلاة تخصه وتؤدى من أجله. وهو قول الجمهور من 
ا وانالك©, والشاقية0 2 والحنابلة©. 

القول الثاني: أن الإحرام ليس له صلاة تخصه. وهو اختيار شيخ الإسلام. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور على مشروعية الصلاة النافلة للإحرام بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث جابر ذه : (أنه يل صلى بذي الحليفة ركعتين ثم 
أحرم)””". 


)١(‏ سيأتي الحديث بنصه وتخريجه قريباً. 

(1) تيسير الفقه الجامع لموافي ١‏ /484. 

(؟) يراجع : مختصر الطحاوي/ 17. بدائع الصنائع 77/1, اللباب .181/1١‏ 

(5) يراجع : التفريع ١/١77؛‏ عقد الجواهر الثمينة ١‏ /797-1906, مختصر خليل/ 87. 
(0) يراجع : المهذب 1517/1., المنهاج 48١/١‏ » مغني المحتاج .58١0/١‏ 

(1) يراجع : المغني »81١-40/0‏ شرح الزركشي 284/7 الإنصاف 841-84/7. 
(0) رواه مسلم من حديث جابر الطويل. 


الاختيارات 2# الإحرام والمواقيت لذن 


وجه الاستدلال: أن الحديث دل بمنطوقه على مشروعية ركعتي الإحرام لفعله 
1 

ويناقش: أنه لا يسلم أن هاتين الركعنين خاصتان بالإحرام بل هما صلاة فريضة. 

ويجاب : بفعل ابن عمر #5 والذي هو دليل الجمهور الآتي. 

الدليل الثاني : واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يأتي مسجد 
ذي الحليفة فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم قال: «هكذا 
رأيت رسول الله ويه يفعل»”". 

وجه الاستدلال: أنه فعل ابن عمر المتكرر في كل إحرام من أنه يصلي ركعتين 
للإحرام وأضاف أن هذا الفعل منه مبني على رؤيته لفعله وك ٠»‏ فيكون له حكم 
الرفع. 

ويناقش : أن هذا الفعل وإن نسبه إلى الرسول يق فهو مبني على فهمه ؛ لأنه 
علق الأمر بالرؤية» وقد يكون ما رآه رباعية قصرت أو صلاة فجرء والدليل إذا 
تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال. 

الدليل الثالث: واستدلوا بحديث عمر ذه أن النبي يلِةٌ قال: (أتاني آت من 
ربي وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: لبيك بعمرة 
وي 1 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دل بصريحه على أن الركعتين بمناسبة الإحرام. 

ويناقش: أن الركعتين محمولتان على الفريضة أو الراتبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5 "١‏ رقم )١10015(‏ كتاب الحج؛ باب الإهلال مستقبل 
القبلة. 
(1) تقدم ترجه /06, 


1 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
10 


ويجاب: أنهما وإن كانتا تحتملان الفريضة وراتبتها إلا أن لفظة ركعتين النكرة 
تتجاوزهما إلى سنة الإحرام. 

ويناقش: أن هاتين الركعتين بمناسبة الوادي المبارك لا بمناسبة الإحرام كتحية 
المسجد. 

ويجاب: أنه يلزم على هذا التخريج القول بمشروعية التنفل لمن مر به ولو لم يرد 
اول عدر ولا قائل به. 

الدليل الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (خرج رسول الله وي 
حاجاًء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه؛ أوجب في محله» فأهل بالحج 
حين فرغ من ركعتيه)"''. ظ 

وجه الاستدلال: أن الحديث صرح بصلاته يد ركعتين بالميقات في سفره إلى مكة 
اا 

ويناقش: أن صلاة الركعتين حمولة على أنها تحية للمسجد إرجاعاً للضمير إلى 
المسجد. 

ويجاب: أن الضمير في «ركعتيه» عائدة إلى الرسول يه ولما كانت حاله حال 
الإحرام فتكون الركعتين لبماء ويؤكد ذلك قول ابن عباس في الحديث : (فأهل 


بالحج حين فرغ من ركعتيه). 


» رقم (1710) كتاب المناسك؛ باب في وقت الإحرام‎ ١6١/7 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبرى‎ »501/١ وأحمد في المسند ١/750؛ والحاكم في المستدرك‎ 
. كلهم من طريق ابن إسحاق» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس به.‎ 66 
إسناده ليس بقوي. وقال‎ : 7١1/1 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع‎ 


ابن حجر في الدراية 1 خصيف فيه ضعف. 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت عورم 
«-آ”” ‏ <تتأتمتاااااات ات االالالاااافا7373ب1ل79552575952525252525292-22-2يلُلالالسُ©ي©717176ر 02252 22 0ك 


ويناقش: أنه مع التسليم في أن الضمير في (ركعتيه) عائد إلى الرسول كي إلا أنها 
محمولة على ركعتي الفريضة؛ والفريضة أقوى من دلالة ال حال وهي الإحرام ؛ 
لوجوبها على كل حال وكل وقت. ١‏ ظ 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

ويستدل لقول شيخ الإسلام بما يأتي : 

أن من المتقرر أن الأصل في العبادات الحظرء وعليه فلا يجوز أن نشرع من عنديتنا 
صلاة ونضيفها للإحرام؛ والشرع لم يرد به شيء من ذلك. 

ويناقش: أنه ثبت أنه يك صلَّى للإحرام ركعتين كما سبق نقله في غير ما دليل من 
أدلة الجمهور. 

ويجاب: أن هذه الأحاديث بعضها مفسر وبعضها مجمل» فيحمل المجمل على 
الفسر وقد اذك ضتراحة أنهنا متلاة الظهدر كما فق جبدايت انس عند الناتي”", 
فيكون الاستدلال في غير محل النزاع ؛ لأن شيخ الإسلام يرى مشروعية عقد 
الإحرام بعد الفريضة أو نافلتها. 

الترجيح: 

من استعراض الأدلة السابقة مع مناقشاتها يترجح قول الجمهور؛ 
لأن أدلتهم أدلة أقوال وأفعال» فقد تواترت السئن عنه و بهذا الفعل» 
وهذا الذي فهمه منه كبار الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كما مر. 
أما مناقشة شيخ الإسلام بأن تلك الركعتين كانتا صلاة الفريضة كما في 


حديث أنس فمردود. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ١77/6‏ رقم (7700) كتاب مناسك الحج؛ باب العمل في 
الإهلال. وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي ص45 رقم .)١19(‏ 
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حيث إن حديث أنس ضعيف» وعلى فرض صحته فهو لم يصرح فيه أنه لم 
يصل إلا الفريضة ولم يتنفل بعدهاء وعلى فرض أنه صرح به بعدم التنفل فيحمل 
على قاعدة التداخل بدخول السنة وهي صلاة الإحرام بصلاة الفريضة. وبالجملة 
فمناقشة شيخ الإسلام احتمال يرد عليه احتمالات كيف وقد جاءت السنة القولية 
مصرحاً بها بهاتين الركعتين فتنقطع بها كل مناقشة أو احتمال خاصة أن الأمر أضيف 
إلى الله سبحانه ؛ حيث قال وَل (أناني آت من ربي وقال لي: صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل لبيك بعمرة وحجة)''' والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

على قول من يرى أن للإحرام صلاة تخصه فيجري فيها الخلاف في صلاة ذوات 
الأسباب في أوقات النهي. 

وإذا كان للإحرام صلاة تخصه فهل تصلى قبل الفرض أو بعده؟ يظهر أن الأولى 
أن تصلى بعد الفرض لسلامة الموالاة بين الإحرام وركعتيه. 

وقد يقال: إن الخلاف ارتفع بعدما بنيت المساجد في المواقيت فتكون صلاة 
تحية المسجد على كل حال. ويناقش : بأن الخلاف باق ؛ لأن الإحرام يعقد عند 
ركوب الراحلة لا في المسجد» والرواحل عادة توقف خارج مساجد المواقيت. 
والله أعلم. 

المسألة السادسة: المفاضلة بين الأنساك من لم يسق الهدي: 

المقصود بهذه المسألة: معرفة أي الأنساك الثلاثة أفضل: الإفراد أو التمتع أو 
القران. 


.8514/ 4 تقدم تخريجه‎ )١( 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت نلمانا 


تحرير محل الخلاف: 

الحاج له حالتان بالنسبة لبذه المسألة. 

الحالة الأولى: أن يسوق البدي. 

الحالة الثانية: أن لا يسوقه. وهذه الحال هي محل هذه المسألة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن الأفضل الإفراد خلافاً للحنابلة القائلين بأن الأفضل 
التمتع. قال رحمه الله تعالى: «فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحسج 
بسفر» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة 
0 

سبب الخلاف: 

اختلف العلماء في هذه المسألة تبعا لاختلاف الرواية في نوع نسك حجه وك فقد 
روي أنه «كان مفرداء وروي أنه تمتع» وروي عنه أنه كان قارناً»””؛ فكل فريق 
رجح ماثبت أو رجح عنده. 

الأقوال شْ هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول: أن القران أفضل من غيره. وهو قول الحنفية”". 


)١(‏ الفتاوى 80/17 : ويراجع: الإنصاف 47/7" الفروع 0/7٠؛‏ الاختيارات الفقهية 
للبعلي /77١؛‏ حاشية ابن قاسم على الروض 001//7. 

(1) بداية المجتهد 54/7 ؟. ويراجع : فتح القدير ؟/199. 

() يراجع: مختصر اختلاف العلماء ٠١/1‏ » بدائع الصنائع 289/17 فتح القدير 
.١/"‏ 


م" اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


القول الثاني : أن الإفراد أفضل من غيره. وهو قول المالكية”” ؛ والشافعية”", 
ورواية عن الإمام أحمد'”؛ اختارها شيخ الإسلام. 

القول الثالث: أن الأفضل له التمتع. وهو المذهب عند الحنابلة”'. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الأحناف القائلون بأن أفضل الأنساك القران بما يأني : 

الدتيل الأول: حديث أنس 4ه أنه قال: سمعت رسول الله يِه أهل بهما 
جميعا: (لبيك عمرة وحجاًء لبيك عمرة وحجاً)*. 

الدليل الثاني: حديث أنس #ه قال: سمعتهم يصرخون بهما جميا أى ال 
والعمرة)”". ظ 

وجه الاستدلال من الحديثين من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذين الحديثين دلاً على أن الرسول يلك حج قارناً» ولا يتصور 
من رسول الله يه فعل غير الأفضل والأكمل. 


.559-478/١ الإشراف على مسائل الخلاف‎ 2775/١ يراجع : التفريع‎ )١( 

.179-١74/1 يراجع : الحاوي الكبير 5 /41» المهذب 180/7. المجموع‎ )١( 

(©) يراجع: الاختيارات للبعلي/ 177 » الفتاوى 80/17 » الإنصاف 97/7, الفروع 
ان | 

(5) يراجع: الفروع 98/7؛ المبدع »١١94/7‏ الإنصاف 7937/7؛: حاشية ابن قاسم على 
الروض 061//7. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 5 رقم )١101١(‏ كتاب الحج, باب إهلال النبي يد وهديه. 

(1) تقدم تخريجه 5 /١/ا7.‏ 


الاختيارات ك2 الإحرام والمواقيت اام 
الاختيارات © الإحرام والواقين 0 


الوجه الثاني : يمكن أن يقال: إن الرسول كلد لم يحج في حياته إلا حجة الوداع ؛ 
فلم يكن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بسابق علمه أنها حجة واحدة إلا أن يهدي 
نبيه وخليله محمد يي لأفضل الأنساك» فيتعين بذلك القران لا غير. 

ونوقش: أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى كحديث عائشة وجابر 
رضي الله عنهما: أن النبي يلك أفرد الحج'" , وعائشة ألصق بالرسول يل من أنس» 
وجابر أضبط من روى حجة الوداع. 

وأجيب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المشتهر عن الصحابة من أحاديث أنس وغيرها أنه كان وَل 
قارناًء وقول أنس: سمعتهم يصرخون بهاء لا ينافي حديث الإفراد بل يزيد عليه 
بالعمرة» وزيادة العلم مقبولة من الصحابي» كيف وقد صرح بالسماع وكيفيته وأنه 
على شكل صراخ. 

الوجه الثاني : أنه ثبت أنه يله تأسف على سوق الهدي والقران وأمر صحابته 
بأن يحلوا ويجعلوها عمرة» فلا يتصور منه أن يأمرهم إلا بالأفضل والأكمل. 

الوجه الثالث: أن صورة حج الإفراد مثل صورة حج القران ولا يفترقان إلا بالنية 
والبدي» فقديكون اتحاد الصورة هو سيب اللبس عند من قال من الصحابة : إنه 


0002 مال هم دم وودئ مع 
الدليل الغالث : قوله تعالى : «َأتموا احج والعمرة يلوم" . 


)١11/1751١١( حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه مسلم في صحيحه 87/80/17 رقم‎ )١( 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام. وحديث جابر رضي الله عنه: أخرجه مسلم في‎ 
رقم (7١؟17١) كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.‎ 841١/1١ صحيحه‎ 


(؟) سورة البقرة» الآية .]١95[‏ 
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وجه الاستدلال: أن إتمام الحج والعمرة لا يتأتى إلا بالإحرام بهما من الميقات 
كما هو قول علي 4#5: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك”". وما كان أتم كان 
أفضل » والعمرة من الميقات أفضل من العمرة المكية » والحج من الميقات أفضل من 
الحجة المكية» والقارن «حجته وعمرته آفاقيتان»”” وليستا مكيتين. 

ويناقش: أن هذا الدليل قد يستقيم لو لم يقابله نص» وهو أمره يي لمن كان 
قارناً أو مفرداً أن يتحول إلى نسك التمتع» ومعلوم كما تقدم أنه «لا ينقلهم إلا إلى 
الأفضل)””". 

الدليل الرابع: أن القران أفضل من الإفراد لأن فيه زيادة نسك وهو الدم» 
وأفضل منه ومن التمتع ؛ لأن فيه مبادرة إلى فعل العبادة بالإحرام بالنسكين من 
الميقات. 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن زيادة نسك الدم موجودة في نسك التمتع» فهذه الزيادة لا 
تجعل أحد النسكين أولى من الآخر. 

الوجه الثاني: أن المبادرة موجودة في التمتع أيضاً ؛ لأن مكثه في مكة انتظاراً 
للحج مبادرة أيضاً؛ لأن وقت الحج محدود بزمان واحد لكلا النسكين» بل قد تكون 
المبادرة في التمتع أظهر ؛ لأنه بالإحلال من العمرة يكون قد أتم نسك العمرة بينما 
القارن لم يتمها بعد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ‏ الجزء المتمم . ص١8‏ » والطبري في تفسيره 779/7؛ وابن 
أبي حاتم في تفسيره 7772/١‏ رقم ,)١100(‏ والحاكم في المستدرك 2775/7 والبيهقي في 
السئن الكبرى .,4١/54‏ وصححه الحاكم. وكذا صححه ابن الملقن في البدر المنير 5 .٠١7/‏ 

.95/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


إفوف المغني 06 . 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت لل 
«#عسارادة لخر 0 


أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الإفراد أفضل بما يأني : 

الدليل الأول: ما روته عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم : 
(أن رسول الله كل أفرد بالحج)'". 

وجه الاستدلال: أن هؤلاء أربعة من خواص الصحابة وفقهائهم منهم أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها ألصق الناس به يلهٌ » وجابر «وهو صاحب المناسك 
وأحسن الجماعة سياقاً لبا" صرحوا بأن نسكه يل الإفراد. 

ويناقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بما رواه غيرهم من زيادة العمرة كحديث أنس» وقد تقرر أن زيادة 
الثققة مقبولة» كيف وفيمن روى هذه الزيادة أنس وقد صرح بالسماع» وأن النبي وَل 
كان يصرخ بها في التلبية. ش 

الوجه الثاني : : أن الرواية عن جابر اضطربت » فقد روي عنه أنه َي و 
لا بحج ولا بعمرة» فلما بلغ بين الصفا والمروة وقف يننظر القضاء ثم أهل بالحج "» 
فإذا اضطربت الرواية عنه تعين الأخذ عن غيره. 


)١(‏ تقدمت رواية جابر وعائشة رضي الله عنهما ص5 55 من هذه الرسالة. 
ورواية ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجها مسلم في صحيحه 1605/7 رقم )١55١1(‏ كتاب 
الحج؛ باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. 
ورواية ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجها مسلم في صحيحه 41١/7‏ رقم )١1110(‏ كتاب 
الحج؛ باب جواز العمرة في أشهر الحج. 

(5) الحاوي الكبير 5 /40. 

() أخرجه الشافعي في مسنده ص١١١-7١1١»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1/6 عن طاوس 
مرسلاً. قال الألباني في إرواء الغليل 184/4 : وإسناده صحيح مرسل» ولكن متنه عندي 
منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة. 


وم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
لمح سس سس سلس 1ش 2 


الوجه الثالث: أنه وْدٌ ساق البدي ونحره يوم العيد» والإفراد لا هدي له. 

الدثيل الثاني: أن الإفراد فعل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم'''» وهؤلاء لا يفعلون إلا 
الأفضل. ٠‏ 

ويناقش: بأن فعلهم محمول على الجواز أو أنه من رأيهم» فلا يقابل به الأحاديث 
الصحيحة. 

الدليل الثالث : أن «المفرد يأتي بعمل العبادتين على كمالها من غير أن يخل 
بشيء منهاء فكان أولى من القارن الذي قد أدخل إحدى العبادتين في الأخرى 
واقتصر على عمل إحداهما»”"'؛ وأولى من التمتع لأن حجته آفاقية وحجة 
المتمتع مكية. 

ويناقش: بأنه وقد في حجة الوداع أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا البدي 
بمجعلها عمرة وأن يتحللواء» والرسول يله لا يأمر أصحابه إلا بما هو أكمل وأفضل» 
ويتأكد ذلك أن أمره عام لكل من حضر معه فيكون الأصل. 

الدليل الرابع: أن «إيقاع العمرة في أشهر الحج رخصة» وإيقاعها في غير أشهر 
الحج عزيمة... والأخذ بالعزيمة أولى من الرخصة:؛ ألا ترى أنه لما كان الجمع بين 
الصلاتين في وقت إحداهما رخصة؛ كان فعل كل واحدة منهما في وقتها أفضل من 
الجمع بينهما في وقت إحداهما» ". 


.40/ 5 يراجع: الحاوي الكبير‎ )١( 
.40/ 5 (؟) براجع : الحاوي الكبير‎ 
الحاوي الكبير 5 /50 » وقع تحريف بالكتاب» حيث كتب «إيقاع العشرة» والسياق يقتضي‎ )*( 


ما أثبته. 


الاختيارات 4 الإحرام والمواقيت اوم 


ويناقش من وجهين : 

ا ع ل ا طن 
يحب أن تؤتى عزائمه» وبذلك جاء الحديث”" 

الوجه الثاني : أن هذا الكلام قد يستقيم لو لم يكن للنص موردء أما وقد ورد 
النص بخلافه فالمقدم النص. 

الدليل الخامس: أن التمتع والقران يلزم فيهما دم» والدماء إنما تجب لجبران نقص 
أو فعل محذورء والنقص هنا ترك الميقات لأحد النسكين» أما الإفراد فهو النسك 
الوحيد الذي لا دم فيه يجبره» فدل ذلك على الكمال فتتعين أفضليته. 

ويتاقان : أنه ا كله |0 اديه جعيراة ل شوو نباك مل خالا 
والرسول يله قد ساق هديه. 

ويجاب : أن الرسول ساق البدي لأن نسكه القران. 

الدليل السادس: قوله ييهٌ لعائشة في عمرتها: (إن لك من الأجر على قدر 
نصبك ونفقتك)2". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بأن الأجر على قدر المشقة» يزيد بزيادة 
النصب وينقص بنقصه » ولا شك أن من أدى الحج والعمرة بسفرتين أكثر نص من 
أداهما بسفرة واحدة. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ١70/7‏ رقم (440)» والطبراني في الكبير 
0١‏ رقم :)١11880(‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 59/7 رقم (304), 
وأبونعيم في الحلية 1/1/4. كلهم من طريق الحسين بن محمد الذراع » عن حصين بن ثمير»ء عن 
هشام ابن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب .8١/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه 187/1؛ والحاكم في المستدرك 477/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. ووافقهما الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم .)5١55(‏ 


ل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


ونوقش: أنه لا «يسلم أنه كلما زاد عملاً كان أفضل؛ بل الأفضل قد يكون 
الأيسر»”"'؛: مثل «الفطر في السفر أفضل وهو أيسرء وكذلك القصر أفضل من 
التربيع » وهو أيسر»'". 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل القائلون بأن أفضل الأنساك التمتع بما يأتي : 

الدليل الأول: بحديث جابر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين: «أن 
النبي يلِهِ أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلواء ويجعلوها عمرة»'”". 

وجه الاستدلال: أن الرسول يل نقلهم «من الإفراد والقران إلى التمتع» ولا 


ينقلهم إلا إلى الأفضل»”*. 
ويناقش : أنه يه قدم قارناً وأهلّ الصحابة بإهلاله» فيكون أمره بالتحلل لمن كان 
نسكه القران فقط لا الإفراد. 


ويجاب: بما ثبت أن الخطاب كان عاماً للقارنين والمفردين كما سيأتي نصه في 
الدليل الآتي. 

الدليل الثاني: حديث جابر #ه: أنه حج مع رسول الله يدْ يوم ساق البدن معه 
وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال لهم : (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 
والمروةء وقصّرواء ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلُوا بالحج واجعلوا 
التي قدمتم بها متعة). فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: (افعلوا ما 


)١(‏ الفتاوى 1"؟7//ا؟. 
(©) تقدم تخريجه 5 /5710. 


هق المغني 0 . 


الاختيارات لذ الإحرام والمواقيت - 
ص سس سح س7 تست 7 سس تت 010 13010 


أمرتكم: فلولا أني سقت البدي لفعلت مثل الذي أمرتكم)"'". 

وفي لفظ: فقام النبي يلِهٌ فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم 
وأبركم؛ ولولا هديي لحللت كما تحلون؛ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» لم 
أسق البدي). فحللناء وسمعناء وأطعنا"”". 

وجه الاستدلال بهذا الحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أنه نقلهم إلى نسك التمتع» فدل على أنه الأفضل ؛ لأنه لا يتصور 
أن ينقلهم إلى نسك مفضول في خطاب عام لكل من حضر معه. 

الوجه الثاني : أنه يلد تأسف على سوق البدي» فدل على أنه هو المانع؛ ولا 
يتأسف وق إلا على ما هو أفضل. 

الوجه الثالث: أن هذا الحكم جرى على التأبيد ؛ لحديث سراقة أنه سأل النبي 
يِ: المتعة لنا خاصة أم هي للأبد؟ فقال يَلهِ: (بل هي للأبد)'"؛ ومثل هذا الحكم 
يؤمن معه النسخ. 

الترجيح: 

نما سبق استعراضه يتضح قوة قول أصحاب القول الثاني القائلين بأفضلية نسك 
الإفراد» وقول الحنابلة القائلين بأفضلية نسك التمتع» وقبل الترجيح يمكن تقسيم 
هذه المسألة إلى صورتين هما : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ص7١"‏ رقم )١1574(‏ كتاب الحج؛ باب 
التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ؛ ومسلم في صحيحه 
8806-7 رقم )١41/171(‏ كتاب الحج؛ باب بيان وجه الإحرام. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 8412/7 - 885 رقم )١17117(‏ كتاب الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام. 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل 888/7 رقم )١11١5(‏ كتاب الحج» 
باب حجة النبي وَل 


م اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
77 تت ست سمس سس سس 


الصورة الأولى: أن يكون الحاج لم يأت بعمرة الإسلام من قبل. 

الصورة الثانية: أن يكون قد أتى بها قبل هذه الحجة. 

ففي الصورة الأولى يمكن ترجيح قول الحنابلة بأن التمتع أفضل للوجوه الآنية : 

الوجه الأول: أنها كانت آخر الأمرين منه يِه » ومعلوم أنه لا يأمرهم أن 
يتحولوا إلا إلى الأفضل.. 
. الوجه الثاني : أن «أمره أبلغ في الإيجاب والاستحباب من فعله»”"2؛ كيف وأنه 
علل فعله - البقاء على القران - بسوق البدي وتأسف عليه. 

الوجه الغالث: أن الصحابة الذين كانوا معه كان نسك بعضهم القران وبعضهم 
55ب 53000 ظ 

الوجه الرابع: «أن هذه الحجة حجة الوداع» لم يحج النبي كل قبلها ولا بعدهاء 
وفيها أكمل الله الدين وأتم النعمة .... فلم يكن الله تعالى يختار لرسوله وللمؤمنين من 
السبل إلا أقومهاء ومن الأعمال إلا أفضلهاء وقد اختار لبم المتعة»'" فتتعيّن أنها 
أفضل الأنساك.' 

الوجه الخنامس: أن في التمتع من المبادرة لقضاء ما على الذمة بخلاف نسك 
الإفراد» فقد يمرض الصحيح وتقل النفقة ويرتفع الأمن؛ أو قد يحول دون كل ذلك 
هادم اللذات الذي لا يؤمن. ْ 

أما الصورة الثانية: فإن الخنلاف قد يكون أقوى» ومع ذلك يمكن ترجيح قول 
الحنابلة للوجوه الأربعة الأولى التي سبق سوقها في الصورة الأولى. والله أعلم. 


.447/١ شرح العمدة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


الاختيارات ي الإحرام والمواقيت وم 
ارا رم ل ل ا 
"لل97ب7ْ7تتتتتتتتيبير 2ر22 اللُّاالاُسلسسساُُْشُلسظُش2 2_0 


المسألة السابعة : المفاضلة بين الأنساك لمن ساق الهدي؛ 

المقصود بهذه المسألة: معرفة أي الأنساك أفضل لمن ساق البدي معه. 

تحرير محل النزاع: 

هذه المسألة هي عكس المسألة السابقة» فإذا كانت السابقة في المفاضلة بين 
الأنساك لمن لم يسق البدي» فإن هذه المسألة في المفاضلة بين الأنساك لمن ساق 
البلاق: 

اختيار شيخ الإسلام: 

اختار - رحمه الله - أن من ساق الهدي فالقران أفضل في حقه من التمة 
خلافاً للحنابلة. قال رحمه الله تعالى: «وأما إذا أراد أن يجمع النسكين بسفرة 
واحدة ويسوق البدي فالقران أفضلء اقتداء برسول الله يكْوٌ حيث قرن وساق 
البدي»"". 


سبب الخلاف : 


السبب الأول: لا خلاف في أنه وقْدّ ساق البدي» ولكن العلماء اختلفوا في نوع 


نسكه يد فروي أنه «كان مفرداء وروي أنه تمتع؛ وروي عنه أنه كان قارنا»”". فمن 


قال: إنه كان متمتعاً كالحنابلة قالوا بأن التمتع أفضل الأنساك ولو ساق البدي'". 
ومن قال: إنه كان قارناً رجح القران لمن ساق البدي وفضله على بقية الأنساك. ومن 
رأ أنه كآن مقودا فظله على غير وهكذا: 


)١(‏ الفتاوى 1/05 وما بعدها. ويراجع : الاختيارات للبعلى / “و1 الإنصاف اما 
(1) بداية امجتهد 2754/7 ويراجع : فتح القدير .١199/7‏ 
(") يراجع: المغني 48-47/6. 


علض اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
ممع يز 2ك 


والسبب الثاني: عدم استقرار مصطلح التمتع عند الصحابة كما هو عند 
المتأخرين» فعامة الصحابة الذين قالوا «إنه أفرد الحج» ثبت عنهم أنهم قالوا: إنه 
متع بالعمرة إلى الحج»”". 

الأقوال 4 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي : 
القول الأول: أن الأفضل في حقه الإفراد. وهو قول المالكية''"'؛ والصحيح عند 


35 
الشافصة” . 


القول الثاني: أن الأفضل في حقه التمتع. وهو قول عند الشافعية”'» والصحيح 
عند الحنابلة . | 

القول الثالث: أنه يجب عليه القران. وهو قول الظاهرية". 

القول الرابع : أن الأفضل في حقه القران. وهو قول الحنفية ؛ ورواية عن الإمام 
أحمد”*» وقول للظاهرية”", واختيار شيخ الإسلام. 


.157/175 الفتاوى‎ )١( 

(1) يراجع: التفريع 2760/١‏ الإشراف »458/١‏ بداية المجتهد .١18/7‏ 

(؟) يراجع : المهذب 180/7» الحاوي الكبير 5 /44» المجموع 184/1. 

(5) يراجع : المهذب 580/17. ش 

(0)يراجع: المغني 487/0 الاختيارات للبعلي/ 177 , الإنصاف 8937/7. 

(5) يراجع: المحلى 2.99/1 _ 

(10) يراجع : مختصر اختلاف العلماء »٠١7/7‏ بدائع الصنائع 289/1 فتح القدير 149/17. 
(8) يراجع : المغني 47/0. 

(9) يراجع : المحلى 49/1. 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت وم 
جع جع جح ججج ع جح ا سج ججح تت 1 


الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بأن الأفضل في حقه الإفراد بما يأتي : 

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم 
أجمعين : أن رسول الله ول أفرد الحج”". 

وجه الاستدلال: أن هؤلاء أربعة من خواص الصحابة وفقهائهم»؛ وفيهم جابر 
الذي يعده أهل الحديث أضبط الصحابة في سياق حجة الوداع'" ؛ وعائشة رضي الله 
عنها وهي من ألصق الصحابة به كه أخبروا أن نسكه كْهْ الإفراد مع أنه يد قد ساق 
البدي؛ فيكون الأفضل لمن ساق البدي الإفراد بنص هذا الحديث. 

ويناقش من وجوه: 

الوجه الأول: بما روي عن غيرهم كأنس ذه أنه وِدْ لبى بالحج والعمرة وأنهم 
كانوا يعي كن بيجا ند ا" .وقد ينون أذ نراةة النقة وقول وان انا عق 
اعوان اهرت هنا عبينا» قم سدرع يصيلة ل الإتنية رأف قال»«وبياك عسره 
وحجاً؛ لبيك عمرة وحجاً”'': وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون 
بالتلبية صراخا. فهذه ثلاثة أمور تحيل العدول عن زيادته إلى غيره. 

الوجه الثاني : أن قولبم أنه أفرد الحج مبني على ما فهموه ؛ لأن أفعال الإفراد 
تطابق أفعال القران؛ فلما فاتهم سماع التلبية التي لم تفت أنسا رضي الله عنه 


أخبروا عما فهموه. 


.741// : تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) يراجع : الحاوي الكبير 5 /50. 
(؟) تقدم تخريجه 5 /0-19759/ا". 
(1) تقدم تخريجه 4 /159-:/71. 


مل 0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 
صصح ل 2 و 7 7 232323737727272 سش سس تت د 


الوجه الثالث : أن أضبطهم وهو جابر #5 اضطربت الرواية عنه ؛ لأنه روى أنه 
يخ أحرم موقوفاً - أي لا بحج ولا بعمرة -» فلما بلغ الصفا والمروة وقف ينتظر 
القضاء ثم أهل بالحج"". والرواية إذا تهاترت من راو واحد وجب العدول عن 
روايته إلى غيره. 

* ثم استدلوا بجميع أدلة تفضيل نسك الإفراد عموما على غيره". 

وترد عليهم جميع المناقشات التي أوردت عليهم هناك. ويزاد: أن قولهم هذا 
يقتضي التناقض ؛ لأن المفرد لا نسك له فيكون سوق البدي دون معنى. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الأفضل في حقه التمتع بما يأتي : 

الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: 
والله إني لا أنهاكم عن المتعة؛ وإنها لفي كتاب اللهء ولقد فعلها رسول الله يَخا”". 

الدليل الثاني: حديث علي # : أنه اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان فقال 
علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله وي تنهى عنه؟. 

الدليل الثالث: حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله» ما شأن 


الناس حلوا بعمرة ؤلم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت 


.781/: تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم بسطها في هذه الرسالة. تراجع 5 /88". 

(؟) أخرجه النسائي في سننه ١67/0‏ رقم (710777) كتاب مناسك الحج » باب التمتع. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١”7‏ رقم )١1019(‏ كتاب الحج» باب التمتع والقران 
والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي؛ ومسلم في صحيحه - واللفظ له - 
رقم )1١177(‏ كتاب الحج؛ باب جواز التمتع. 


الاختيارات كذ الإحرام والمواقيت م 
ااثثثدددتامااااا79731 ااتتلتت060906ت0لتتت0070ب70ب7ب7ب7ب ييرر7؟ ات97تبتبتبتجتتئرآا الل طظ11لالل---ح 


هديي ) فلا أحل حتى أخحر)”". 

الدئيل الرابع : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (تمتع رسول الله و ف 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) '". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث من وجوه: 

الوجه الأول: أن هؤلاء ذكروا أنه يلع في حجة الوداع كان نسكه التمتع؛ ومعهم 
أكثر الصحابة منهم «عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن 
عمر ومعاوية وأبو موسى الأشعري وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحيحة'". 


الوجه الثاني : أن النبي قْةُ «أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة؛ فلا 


تعارض بظن غيره»”. 
الوجه الثالث: أنه إذا كان متمتعاً وقد ساق البدي» فيكون دليلاً على أن من 
ساق البدي فالأفضل له التمتع. 


. ويناقش: أنه لا يسلم أن الرسول يل كان متمتعا بل كان قارنا. قال الإمام أحمد 

رحمه الله: «لا أشك أن النبي يلد كان قارنا»”” ؛ لأنه لم يتحلل بعد العمرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 7١7‏ رقم )١1577(‏ كتاب الحج» باب التمتع والقران 
والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ؛ ومسلم في صحيحه 107/7 رقم )١175(‏ 
كتاب الحج؛ باب بيان أن القرانٍ لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 رقم )١1941(‏ كتاب الحج: باب من ساق البدن معه؛ 
ومسلم في صحيحه 101/7 رقم )١1717(‏ كتاب الحج؛ باب وجوب الدم على المتمتع وأنه 
إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

(9) المغني 60 /87. 

(5) المغني 0 //ا4. 


(5) الفتاوى 5/155 *. 
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ويجاب : أنه َل أخبر في حديث حفصة المتقدم في إجابتها عندما سألته عن عدم 
إحلاله : أنه ساق البدي ولبد رأسه؛ فلو كان المانع القران لذكره واكتفى به. 

ويناقش: أن حديث حفصة دليل لمن قال أن من ساق البدي فالأفضل له 
القران ؛ لأن المتعة لا تتصور إلا بالإحلال بعد العمرة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الظاهرية القائلون بوجوب القران لمن ساق البدي بما يأتي : 

بحديث جابر الطويل وفيه قال يَيهِ: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق البدي وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 
عمرة...) الحديث”. 

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أن نسك التمتع أفضل من نسك القران. 

الوجه الثاني : أنه أمر من قرن ولم يسق البدي أن يتحلل ويكون متمتعاً إلا من 
ساق البدي» وتأسف على سوق البدي الذي منعه من التمتع» وأنه سبب عدم 
تحوله إلى النسك الأفضل والأيسرء فدل على أن من ساق البدي لا يجوز له إلا 
القران وإلا لما ترك الفاضل وبقي على المفضول. 

ويناقش : أنه لا يسلم أن عدم تحوله إلى التمتع وجوب القران لمن ساق البدي بل 
قد يكون المانع الأفضلية فقطء فإذا كان الأفضل لمن ساق البدي القران كفى بذلك 
السبب أن يستمر يقعّ على إحرامه. 

أدلة أصحاب القول الرابع: 

يستدل للقائلين بأن من ساق البدي فالأفضل له القران بما يأتي : 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 888/7 رقم )١118(‏ كتاب الحجء باب حجة النبي و. 
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بجميع أدلة أصحاب القول الأول والثاني والثالث» وذلك بالجمع بينها. 

وجه الاستدلال: أن أحاديث المسألة الواردة دلت على مقدمتين ونتيجة : 

المقدمة الأولى: أنه يد ساق البدي وكان قارناً. 

المقدمة الثانية: أنه أمر كل من كان معه أن يلوا بعمرة إلا من ساق البدي 
وتأسف على سوقه. 

التتيجة: فدلت هاتان المقدمتان على أن التمتع أفضل من القران إلا لمن ساق 
البدي» ويكفي لعدم تحلله أفضلية الفعل - أي أن الأفضل في حق من ساق البدي 
القران - لترك التحلل» وهو اليقين فيبنى عليه» ولا يرفع الاستدلال للوجوب كما 
قالت الظاهرية إلا بدليل ولا دليل» فتبقى دلالات الاستحباب لا الوجوب. 

الترجيح : 

أولاً: ما سبق بسطه يتضح رجحان ما اختاره شيخ الإسلام ؛ لأن أحاديث الباب 
يع واه أبرال جر الور اتاد كما ور ول اكاج: 

ثانيا: : إذا ترجح في المسألة السابقة أن الأفضل التمتع لمن لم يسق البدي» وفي 
هذه المسألة أن الأفضل القران لمن ساق البدي» فيثور سؤال وهو: هل الأفضل 
للحاج أن يسوق البدي أو لا؟ فنقول: إن الأفضل عدم سوق البدي لتأسفه وَل 
على فعله» وبذلك يتحرر أن التمتع مع عدم سوق البدي أفضل من سوق البدي 
والقران. والله أعلم. 

نازلة: : سوق البدي مسألة تكاد أن تنقر ض اليوم إذ لا تفعل إلا من بعض بوادي 
تهامة ولكن شراء بظاقات البدي التي يبيعها البنك الإسلامي للتنمية في جدة من 
خلال منافذ بعض البنوك المحلية خارج مكة هل يعتبر سوقا للهدي باعتبار أن الشراء 
تم خارج مكة وبالتالي تترتب عليها جميع أحكام السوق بناء على هذا التخريج؟ 
يظهر لي أن هذا ليس بسوق لأمرين : 
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الأول: أن البدي موجود في الغالب في مكة زمن الشراء. 

الثاني : أن البطاقة المشتراة لا تخص شاة بعينها بل رقم غير محدد في قطيع » والله 
5 ظ 

المسألة الثامنة: إفراد العمرة بسفر ثم القدوم في أشهر الحج: 

هذه المسألة ليست من اختيار ات شيخ الإسلام الخاضعة لضابط البحث ؛ لموافقة 
شيخ الإسلام للحنابلة في سقوط الدم في هذه الحالة”"". 

المسألة التاسعة: فسخ القارن نسكه إلى عمرة إذا اعتقد عدم الجواز”" : 

الملقصود بهذه المسألة: يرى جمهور العلماء عدم جواز فسخ القارن نسكه إلى 
العمرة سواء ساق البدي أو لم يسقهء عدا الحنابلة فإنهم يقولون بمشروعيته 
واستحبابه لمن لم يسق البدي وهي من مفردات مذهبهم» إلا أن شيخ الإسلام 
خالف الحنابلة وقال بوجوب الفسخ لمن اعتقد عدم الجواز. 

تحرير محل الخلاف : 

* من ساق البدي (فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف 
00007 

* وأما من لم يسق البدي» فيرى الحنابلة وحدهم استحباب الفسخ إلى عمرة 
خلافاً للجمهور. ثم لا يخلو حال الحاج من أمرين : 


)١(‏ يراجع: المغني ٠617/0‏ -01 23 الإنصاف */895, 891 -2"98 المبدع 1717/7ء 
كشاف القناع 2557/1 الاختيارات للبعلي / *107: حاشية الروض المربع 1917//7-/89. 
(؟) في المخطط : الفسخ لمن اعتقد عدم الاستطاعة. وهو خطأ مطبعي صوابه: عدم 

مساغه. 
(9) المغني 1017-17501/8. 
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الأول: أن يكون من يعتقد مشروعية الأمرين» فهذا له الخيار بين الفعل وتركه ؛ 
وإن ترك الفسخ فقد ترك الفاضل إلى المفضول. 

والثاني: أن يكون من يعتقد عدم الجواز كالحنفي والمالكي والشافعي»؛ فعند 
الحنابلة حكمه كسابقه, ويرى شيخ الإسلام وجوب الفسخ في حقه. 

وعليه فتكون محل هذه المسألة هي الصورة الأخيرة. 

اختيار شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - وجوب الفسخ خلافا للحنابلة القائلين 
ليهات 1 

سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين: 

السبب الأول: اختلاف الصحابة في مسألة الفسخ. 

السبب الثاني : الاختلاف في أمره يَقْهٌ الصحابة بفسخ قرانهم إلى التمتع» هل هو 
خاص بالصحابة أو عام لجميع الأمة؟. ٠‏ 

الأقوال 4 هذه المسألة : 

اختلف العلماء :هذه المسالة على أربعة أقؤال هي : 

القول الأول: تحريم الفسخ. وهو قول «معاوية وابن الزبير»””'؛ وجمهور أهل 
العلم من الحنفية”", والمالكيةك والشافعية©. 


.11١-59/155 الفتاوى‎ » : ٠7/7 يراجع : الانصاف‎ )١( 

(؟) الفتاوى .45/7١‏ 

(*) يراجع : فتح القدير 577/7 » المسالك في المناسك .180/١‏ 

(5) يراجع : الاستذكار »53١/١١‏ بداية المجتهد .7147/١‏ 

(0) يراجع : المجموع 2١55/17‏ البيان 88/5 » هداية السالك 1/7 .١١9‏ 
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القول الثاني: استحباب الفسخ. وهو قول عبد الله بن عمر””"» و(فقهاء 
الحديث)”7©, والحنابلة©. 

القول الثالث: الاستحباب إلا إذا اعتقد عدم مساغه فيجب الفسخ في حقه. وهو 
اختيار شيخ الإسلام كما مر. 

القول الرابع: وجوب الفسخ مطلقاً. وهو قول «ابن عباس» وأهل الظاهر). 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور القائلون بعدم جواز الفسخ بما يأتي : 

الدليل الأول: حملوا أمره يلد الصحابة بالفسخ إلى العمرة لمن لم يسق البدي 
بأنه خاص بالصحابة» لحديث بلال بن الحارث ذه قال: قلت : يا رسول الله؛ 
أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: (لنا خاصة)””. 


.00/157 يراجع : الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتاوى 5؟54/7. 

(") يراجع : المبدع 1117/7 » الإنصاف »5٠1/7‏ الفتاوى 51/77. 

(5) مجموع الفتاوى 59/177. ويراجع : المحلى 44/1 وما بعدها. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ١71/7‏ رقم )18١8(‏ كتاب المناسك؛ باب الرجل يهل بالحج ثم 
يجعلها عمرة» والنسائي في سئنه ١74/6‏ رقم (1804) كتاب مناسك الحج » باب إباحة فسخ 
الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي » وابن ماجه في سننه 445/1 رقم )١1985(‏ كتاب المناسك» 
باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة؛ وأحمد في المسند 519/7 ؛ والدارمي في مسنده 
0/5 رقم (18917)»: والطبراني في الكبير ٠/١/١‏ رقم »)١11728(‏ والدارقطني في سئنه 
5 والحاكم في المستدرك 5117/7. كلهم من طريق الدراوردي»؛ عن ربيعة» عن 
الحارث بن بلال؛ عن بلال بن الحارث ذ#نه به. وضعفه الإمام أحمد كما في زاد المعاد ١/4/5‏ ؛ 
لجهالة الحارث بن بلال. 
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ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح سنداً ؛ لأن في سنده الحارث بن بلال وهو 
جهول لا يعرف. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح متناً؛ لأنه معارض بأقوى منه كما سيأتي في أدلة 

المجيزين. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ووَأَتمُوا للج لمر و0" 

وجه الاستدلال: أن الآية تدل بظاهرها على لزوم الإتمام؛ ومن فسخ لم 

ويناقش: بأنه لا يسلم أن الفسخ رفض للإتمام ؛ لأنه تحول من نسك القران أو 
الإفراد إلى نسك التمتع» فهو في الحالتين سيأتي بالحج» فيكون قد أتم الحج. 

الدليل الثالث : دا زوع ع عقر بن الحطان 6اء قال: (متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ل أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء؛ ومتعة الحج)”". 
وعن عثمان #ه قال: (متعة الحج كانت لناء وليست لكم)”". وعن أبي ذر 5ه 
قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة)”'". 


.]١1945[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه 415/7 رقم )١11419(‏ كتاب الحج» باب التقصير في 
العمرة. 

(') أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية 754/5 رقم (1/5١١)غ2‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2190/57 وابن حزم في حجة الوداع ص77 رقم (/511). 
وصحح إسناده: ابن القيم في زاد المعاد ؟//ا/19. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 848/17 رقم (5؟177١)‏ كتاب الحج» باب جواز التمتع. 
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وجه الاستدلال: أن هذه ثلاثة أقوال للصحابة منهم اثنان من الخلفاء الراشدين 
تضمنت النهي عن الفسخ والعقوبة عليه وأن أمره يخ في حجة الوداع كان خاصاً 
بهم. 

ونوقش ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه صح عن عمر رجوعه عن هذا النهي”'". وأما قول أبي ذر فهو 
«من رأيه» وقد خالفه من هو أعلم منه؛ وقد شذ به عن الصحابة رضي الله عنهم 
فلا يلتفت إلى هذاء وقد اختلف لفظه»”". 

الوجه الثاني : أن لازم هذه الأقوال تحريم المتعة ولا قائل به'". 

الوجه الثالث : أنه روي عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك. 

الوجه الرابع: أنه ثبت بالسنة المتواترة عن طريق خمسة عشر صحابياً خلاف 
ذلك»؛ وسنة المصطفى مقدمة على أقوال الصحابة وغيرهه". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الحنابلة على قولهم باستحباب الفسخ بما يأتي : 

الدليل الأول: قوله يَكدّ: (من كان منكم أهدى» فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة 
وليقصر وليحلل...) الحديث”". 


)١(‏ يراجع : المحلى /1/؟١٠»؛‏ زاد المعاد ؟/170. 
(1) المغني 505/0. 
(") يراجع : المحلى ٠١1/1‏ . 


(5) يراجع : المحلى ١١7/17‏ . 
(0) تقدم نخريجه /2>»3330 
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وجه الاستدلال: أن الرسول يله أمر من لم يسق البدي بالتحلل» فدل أمره 
على المشروعية. 

ونوقش: أن هذا الأمر «كان لأصحاب النبي يله خاصة ... لأن أهل الجاهلية 
كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ... فأمر النبي يك أصحابه بالعمرة ؛ ليبين جواز 
العمرة في الحج»”". ' 

وأجيب: أن «هذا القول خطأ ... لوجوه»'" منها : 

الوجه الأول: أن الرسول يله اعتمر قبل حجة الوداع ثلاث عمّر كلها في ذي 
القعدة - أي في أوسط أشهر الحج -: «فكيف يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز 
العمرة في أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ» وقد فعلها قبل ذلك ثلاث مرات؟!00". 

الوجه الثاني : آنا تامسن لع يننق البلا أن يتحلل» وأمر من ساق البدي أن 
يتم إحرامه... ففرق بين محرم ومحرم»”*“, وجعل «سوق البدي هو المانع من 
التحلل)””. ا 

الدليل الثاني : قوله يه: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق البدي 
وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة). فقام 
سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله؛ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله يي 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال: (دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد)". 


)١(‏ الفتاوى 5؟66/7. 
(1) المرجع السابق. 

(") الفتاوى 66/557. 
(5) الفتاوى 5؟65/17. 
(6) المرجع السابق. 

.791"/ 5 تقدم تخريجه‎ )١( 
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وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن التمتع أفضل من القران لتأسفه وَل 
على سوق البدي» وأن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة» «وما كان هكذا فققد أمنا أن 
ينسخ أبدأه”", خاصة وآن ختذيك أمره بالفتسخ بلع بحية التوائر” إذرواه خمسة 
عشر"'' من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

يمكن أن يستدل لشيخ الإسلام بما يأتي : 

الدليل الأول: أن الأمر بالفسخ من الأمور القطعية إذ إن دليلها قطعي الثبوت» 
كما أنه قطعي الدلالة إذ لا مخالف يعلم في تفسير الفسخ بأنه التحلل الفاصل بين 
الحج والعمرة» والأمور القطعية لا يجوز اعتقاد ضدهاء ومن اعتقد عدم جواز أمر 


دل الشرع على مشروعيته وجب فعله ؛ تكفيرا للاعتقاد الباطل» وإرغاماً للنفس 


على الحق. 
الدليل الثاني : : أن الفعل أبلغ من القول والاعتقاد؛ فمن اعتقد حرمة أمر مشروع 
وجب عليه فعله طردا لوسواس الشيطان. 


الدليل الثالث: أن تحريم الحلال كإباحة الحرام » ونحريم المسنون المشروع أخطر 
من تحريم المباح » ومن مام التوبة فعل الأمر المشروع الذي يعتقد عدم مساغه. 

الدليل الرابع : أن التوبة في مسائل الاعتقاد مضت السنة على أن التكفير عنها لا 
يكون بالاعتقاد السليم فقط بل يضامها فعل أو قول» يشهد له حديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله وَقه: (من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى؛ فليقل : لو 


.١٠١١/1/ المحلى‎ )١( 


.١١1/1 سردهم ابن حزم في المحلى‎ )١( 
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إله إلا الله)”'". فلم يكتف يله بما عنده من اعتقاد أن هذا شرك بل أمره بقول: لا إله 
إلا الله ؛ تكفيرا لذلك» وعليه فمن اعتقد عدم مساغ فسخ الحج إلى عمرة فقد 
كانت آمرا قلف فى أسورالغرسة كان النابي - تكنير) نيذه المخالتة قرا 
ضد ما اعتقده» فيكون الفسخ واجباً في حقه. 

أدلة أصحاب القول الرابع: 

مجميع أدلة الحنابلة إلا أنهم حملوا الأمر في الأحاديث على الوجوب. 

ويناقش : أن الأمر في الأحاديث محمول على السنية والمشروعية لا الوجوب ؛ 
لأن الوجوب لم يفهمه أحد من الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم»؛ وهم أعلم 
بمرامي النصوص » فكل النقول عنهم دائرة بين المشروعية والمنع كما سبق سوقه؛ 
ولم ينقل عن أحد القول بالوجوب»؛ فيكون هذا القول تزيداً على دلالة النص. 

الترجيح : 

أولاً : ما سبق بسطه من أدلة الجمهور ومعارضيهم يتضح رجحان ما ذهب إليه 
الحنابلة من مشروعية الفسخ ؛ لأن الدليل بلغ حد التواتر سنداء ودلالته تكاد تبلغ 
القطع لحديث سراقة المتقدم» والذي صرح فيه الرسول وله أن هذا الحكم للأبد 

ثانياً: وبالنسبة لمخالفة شيخ الإسلام للحنابلة من إيجابه على من اعتقد عدم 
مساغه فهذه المسألة أقرب إلى أبواب الحسبة منها إلى أبواب الفقه؛ ولعل الراجح ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 47 ٠١‏ رقم (14870) كتاب التفسيرء باب (أفرأيتم اللات 
والعزى)؛ ومسلم في صحيحه ١777/7‏ رقم (11417) كتاب الأيمانء باب من حلف 
باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله. 


4 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


اختاره شيخ الإسلام ؛. لتعلق الأمر بمسائل الاعتقادء وهذه المسائل أخطر من مسائل 
الفقه» ألا ترى أن من لم يصم تهاوناً وكسلاً على الصحيح أنه لا يكفر» وأن من 
صام رمضان معتقدا جواز الفطر كفر» فلعل الأنسب في هذه المسألة ما اختاره شيخ 
الإسلام لتعلقها بمسائل الاعتقاد. والله أعلم. 

المسألة العاشرة: العمرة للمفرد بعد الحج: 

المقصود بهذه المسألة : أن الآفاقي إذا حج ونسكه الإفراد خاصة أو غيره من 
الأنساك» وأراد العمرة - بعد فراغه من أعمال الحج - من أدنى الحل» فهل تشرع 
له هذه العمرة أو لا سواء كانت لنفسه أو لغيره؟ 

تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج بعدها فهو متمتع؛ 
ولكن جرى بينهم خلاف فيما إذا فصل بينهما سفر إلى غير بلده أو أتى بالحج بإحرام 
جديد من الميقات. 

ولو عكس صورة التمتع بأن أتى بعمرة بعد الحج» سواء وقعت العمرة في أشهر 
الحج أو بعده؛ فقد اختلفوا في مشروعية هذه العمرة» وهي محل مسألتنا. 

اختيار شيخ الإسلام: 

انقارع وشمة لله ل عن نع وفايز دجا لتو قلاف المذافس الأرينة كان 
رحمه الله تعالى: (وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل» فهذا 
الإفراد لم يفعله رسول الله و ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه؛ بل ولا 
غيرهم. كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه بأمره؟)”"". 


)١(‏ الفتاوى 5؟45/5. 


الاختيارات 2# الإحرام والمواقيت 3 
ااا شلش _فيببب_س 3322ل لس ل ل“ -ال-ل-ل ل سس 


سبب الخلاف: 

يمكن إرجاع الخلاف إلى ثلاثة أسباب هي : 

السبب الأول: أن هذه المسألة تعارض فيها أصلان: الأول: أن الأصل في 
العبادات الحظر» فمن نظر إلى أن النبي يِه لم يفعلها وكذا لم يفعلها أحد من 
أصحابه» قال بعدم المشروعية. والثاني : أن العمرة جائزة في جميع العام وليس لها 
زمن نهي» فمن أخذ بهذا الأصل قال: إنها مشروعة في كل وقت ومن كل أحد. 

والثاني : اختلافهم في إذن الرسول يد لعائشة أن تأتي بعمرة بعدما حجت قارنة 
هل كان خاضا بها تطزيياً لخاطرها أو أنه: إن لجفيع المسلمين؟ 

والثالث : اختلافهم في جواز جمع العمرتين في سفرة واحدة. 

الأقوال 4 هذه المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن هذا غير مشروع. وهو اختيار شيخ الإسلام. ا 

القول الثاني : أنه يشرع ذلك وهواقول اللتمهور من اللدفية”" »والمالكية”” 
والشافعية'"» والحنابلة”". ش 


(1) لم أجد لهنم تصريحا بذلك؛ وما ذكرته هنا هو لازم مذهبهم بمشروعية العمرة طوال السنة 
إلا أنها تكره عندهم في يوم عرفة وأيام التشريق للحاج. يراجع : تحفة الفقهاء 5 »؛. بدائع 
الصنائع 1/4/7 ؛ الاختيار .7١8/ ١‏ 

.؟"85/١ الفواكه الدواني‎ »510/١ يراجع: حاشية العدوي على الرسالة‎ )١( 

(9) يراجع : الملهذب 181/7, المجموع 2١15/10‏ مغني المحتاج 015-017/1» نهاية المحتاج 
0 ش ش 

(5) يراجع: الإنصاف 744/7, كشاف القناع 711/1, حاشية ابن قاسم على الروض 
1/1 0. 


.4 ش اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

يستدل لشيخ الإسلام بما يأتي : 

الدليل الأول: أن العبادات مبنية على التوقيف» وهذه العمرة بعد حجة المفرد لم 
يفعلها (رسول الله ودٌ ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه؛ بل ولا غيرهم» بل 
لم يعرف أن أحداً اعتمر من مكة على عهد رسول الله يك إلا عائشة؛ لا في حجة 
الوداع ولا قبلها ولا بعدها)”". 

ويناقش : بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «مااعتمر رسول الله وي 
عمرة إلا في ذي القعدة»”' ؛ إذ يلزم على أصلهم أن نقول: لا تجوز العمرة إلا 
في ذي القعدة. 
' ويجاب: أن عمرته في ذي القعدة وقعت اتفاقاً. 

ويناقش أيضا : أن إذنه يييْهٌ لعائشة أن تعتمر من أدنى الحل كان للإباحة. 

ويجاب : أن الرسول يله أذن لبا إذنا خاصاً تطييباً لخاطرها. 

ويناقش من وجوه : 

الوجه الأول: أن الرسول يله لا يتصور منه أن يطيب خاطرها بأمر غير 
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مشروع. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 57؟45/1. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستنه 491/7 رقم (19191) كتاب المناسك؛ باب العمرة في ذي 
القعدة, وأحمد في المسند 71. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١79/7‏ رقم 
.)١11(‏ 


الاختيارات # الإحرام والمواقيت 4 
ججح سح سج سس سس ع سج ب 2 يت ور ير و ص 1.0 


الوجه الثاني: ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك الحكم خاص بعائشة رضي 
الله عنها. 

الوجه الثالث: أن احتجاجهم بأن الرسول ييه لم يعتمر إلا عمرة واحدة في العام 
بأنه يلزم على قولكم أنه لا يشرع في العمر إلا حجة واحدة ؛ لأنه وَل لم يحج في 
حياته إلا مرة واحدة”". 

الدليل الثاني: أن من استحب الإفراد من الصحابة «إنما استحبوا أن يحج في 
سفرة» ويعتمر في أخرى» ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك حتى تنازعوا: هل 
تجزئه أو لا؟)”” » فلو كانت مشروعة لكانت مجزئة بلا نزاع» «ومعلوم أنهم أفضل 
الأمة بعده يل ولا حجة تكون أفضل من حج أفضل الأمة مع أفضل الخلق 
بأمره)”” » فيكون ذلك منهم قول صحابة لا قول صحابي. 

ويناقش : بعمرة عائشة رضي الله عنها. 

ويجاب: بما سبقت الإجابة عليه في دليلهم الأول» وأنه روي عن غيرهم من 
الصحابة خلاف ذلك كما سيأتي في أدلة الجمهور. 

الدليل الثالث: قول ابن مسعود #ه عندما سئل عن العمرة في أشهر الحج؟ 
فقال: الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة”". 


(1) يراجع : امحلى 13/1. 

.051/7 حاشية ابن قاسم على الروض‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى 2417/55 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ”540/١‏ رقم »)١1818(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 717/0. 


وصحح إسناده ابن كثير في .تفسيره /2. 


3 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الدليل الرابع: قول عمر #ه: اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم 
وعمرتكم ". ظ 

ويناقش: بفعل عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله يد وأمره؛ وبما روي عن 
غيرهم من الصحابة أيضاء و«ليس قول بعضهم بأولى من بعض»'". 

الدليل الخامس: أن العمرة تكره «في ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم»”"؛ 
فلا يسلم أن العمرة وقتها العام كله وعليه فإن المفرد لا يعتمر في ذي الحجة والذي 
هو غالب ما تقع فيه هذه العمرة. ويدل لبذا القول «أن عائشة كانت إذا حجت 
صبرت حتى يدخل المحرم ثم تحرم من الجحفة؛ فلم تكن تعتمر من أدنى الحل» ولا 
في ذي الحجة»''. فإذا كان هذا فعلها وهي صاحبة القصة دل على أنها ترى أن إذن 
النبي يله إذن خاص لظرف خاص وإلا لما احتاجت أن تنتظر خروج شهر ذي 
الحجة؛ ولا احتاجت أن تذهب إلى الجحفة والتنعيم مرمى قدم منها. 

ويناقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن العبرة بما روته لا بما رأته. 

الوجه الثاني : أن انتظارها خروج ذي الحجة قد يكون رغبة منها رضي الله عنها 
في البقاء بمكة هذه الأيام والمواسم الفاضلة. 


.)١١41١( أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 55/5" رقم‎ )١( 
قال البوصيري في إتحاف المهرة 5 /171: سنده صحيح.‎ 
كتاب الحج» باب في المتعة بالحج‎ )١7170( وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه 887/7 رقم‎ 
والعمرة.‎ 

(0) المحلى /58/1. 

(0) المحلى 58/17. 

(5) المرجع السابق. 


الاختيارات ‏ الإحرام والمواقيت 31 
الاختيارات بذ الإحرام والمواقين ا 
1غ 


الوجه الثالث: أما إحرامها من الجحفة فهو إحرام من ميقات مشروع» فهي 
أحرمت مرة من التنعيم على عهد الرسول وقد ومرة من الجحفة» والجميع جائز فلا 
تعارض» أما كونها فعلت الأشق وأن هذا الفعل لم تلجأ إليه إلا لأنها ترى أن 
الإحرام من أدنى الحل لا يجزئ فلا يسلم ؛ لأن الأجر يتبع المشقة وجوداً وعدما 
وزيادة ونقصاء فقد تكون قصدت زيادة الأجر بزيادة المشقة. والله أعلم. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل الجمهور على المشروعية بما يلي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: (َدَأَيِنُوا لج امبر ينو0". 

وجه الاستدلال: أن الأمر في هذه الآية جاء «مطلقاً عن الوقت)”"؛ فدل على 
أن العمرة محمولة على «الجواز في الأوقات كلها»””". 

ويناقش: أن هذا الاستدلال منقوض بال حج المذكور في الآية؛ وقدأجمع ' 
المسلمون على أنه مؤقت بأشهر الحج» وأن قصر الأمر بالإتمام على العمرة وحدها 
تحكم محض. 

الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: أنها أقبلت بعمرة حتى إذا كانت | 
بسرف عركت”»؛ ثم دخل رسول الله يَْهٌ على عائشة فوجدها تبكي فقال: (ما 
شأنك؟). قالت: شأني أني قد حضتء وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف 
بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم؛ 
فاغتسلي ثم أهلي بالحج). ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة. ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك». قالت: يا رسول الله؛ 


.)١155[ سورة البقرة » الآية‎ )1١( 
(؟) بدائع الصنائع ؟/414.‎ 
.111/7 عركت: أي حاضت. يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )5( 


يبظ < < ا تا7با7اإآ!ااتاللسللىلىسىسلىدل ١‏ ٍِاايٍٍِسسسيسيييسييسييي > عبببب_س7٠ب؟ت+؟بتبت؟؟ب©؟©؟)‏ ا 


إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: (فاذهب بهايا 
عبدالرحمن”'"'؛ فأعمرها من التنعيم)”". | 

الدليل الثالث: أن الحاج (لما فرغ من الحج صار كواحد من أهل مكة)”" بدليل 
أن ميقاته في العمرة أدنى الحل مثلهم » وأهل مكة لا تحديد لبم في هذه المسألة ؛ لأن 
مناط هذه المسألة جمع عمرتين في سفرة واحدة» فلما جاز الأمر لأهل مكة جاز لمن 
أخل حكمهم. 

الدليل الرابع : أن العمرة (غير مؤقتة بوقت)'"" بل هي مشروعة في جميع أيام 
السنة» وهي بذلك تشمل الحاج وغيره. 

الترجيح: 

نما سبق بسطه من أدلة ومناقشة يتضح قوة حجة كلا الطرفين» وأن الأدلة 
تكاد أن تكون متكافئة, ويظهر لي أن الترجيح يكون بنقل الخلاف من 
المشروعية وعدمها إلى الأفضلية والمفضولية؛ وعليه يترجح لي أن هذه العمرة 
جائزة ولكن الأفضل تركهاء وتجوز للحاجة كمن يرغب أن يعتمر عن والديه 
أو قريبه أو يحب أن يكثر لأن أحواله ربما لا تمكنه من القدوم إلى مكة من 


جديد») ونحو ذلك. 


)١(‏ يعني أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص 7١١‏ رقم )١1510(‏ كتاب الحج» باب قول الله تعالى: 
ولك اوه ترس وم ومسلم في صحيحه 41٠/7‏ رقم )١1١١(‏ كتاب الحج» باب بيان 
وجوه الإحرام. 

() تحفة الفقهاء ؟/١٠4.‏ 

.708/1١ الاختيار‎ )5( 


الاختيارات 2# الإحرام والمواقيت ع 


ثمرة الخلاف: | 

* أن الجمع بين عمرتين في سفرة واحدة للآفاقي مشروعة عند الجمهور» وغير 
مشروعة عند شيخ الإسلام ؛ وخلاف الأولى على ما ترجح. 

* ومثله الحاج إذا أت بعمرة أخرى وكان متمتعا أو قارنا. 


* وأن المفرد إذا أتى بها بعد الحج أجزأته عن عمرة الإسلام. والله أعلم. 


فهرس الموضوعات ْ ».1 


فيهدرك الوصويَات 
0 0 سبج سس 0 
ا 
المألاهة وصوت ها باكر ا سس م سا 7 
]١1‏ أهمية البحث 20000 4 
[] أسباب اختيار الموضوع طاع ا ا 00 
[ الدراسات السابقة ا 0 0 
[] منهجي في هذه الرسالة بالساة اط الم و او 0 ١“‏ 
[6] خطة البحث ١“‏ 
الباب الأول 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام ليشنن 
وفيه فصول : 
الفصل الأول 
4 تسمية شهر رمضان وثبوته 71 

وفيه ثمان مسائل : 

لأمسنالة» هل يفاك رفاك مظلنا أن شوو فا ؟ ى 
[] مسألة : الصوم إذا حالت دون الرؤية عوالق ا اي 6 
[؟] مسألة : ثبوت الرؤية نهار اع ب اليه 
[:] مسألة : وقوع الأحكام المعلقة بالرؤية السابقة قة 
[6] مسألة : صيام مردود الشهادة 0001013121221 0 0 
[13"] مسألة: جماع مردود الشهادة 0 0 ز 0 ا 0 
0 مسألة : اعتبار اختلاف المطالع 0 00000 
[8] مسألة : تحديد ا اا 1 ا 0 


5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


الموضوع الصفحة 

الفصل الثاني 

شروط الصوم ١1‏ 
واشتمل على مبحثين : 
اللبحث الأول: شرط النية. وتضمن المسائل الآنية : متام .ذا 
]١[‏ مسألة : إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان تي ١لا‏ 
مسألة: صيام يوم الغيم بغير نية رمضان د 
["] مسألة : تعيين النية لرمضان ليلا للعذر 1 
[4] مسألة : الصوم دون تبييت النية جهلا 20000 00 
[16] مسألة : النية بالنهار للعذر 0 
[1] مسألة: الصيام بعد الزوال وقبله ا 00 0 
0 مسألة : صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار مم ذكلة 
المبحث الثاني : شرط الإقامة. وتضمن المسائل الآتية: م . 50 
]١[‏ مسألة: فطر الحاضر إذا سافر في أثناء نهار رمضان اسم له 
11 مسألة : الفطر في السفر القصير ............ م م أنه 
1 مسألة : صيام المقيم أثناء السفر يي ل 
[5] مسألة : صيام سفر اليوم الواحد ا 
[0] مسألة : الترخص في سفر المعصية ا 
13 مكدالة +" القن للجهاة ق الللطاس نت تمه ساسا 1 

الفصل الثالث 

مفسدات الصوم ومستحياته 01 

وحوى المسائل الآتية : 


١ 0 مسألة : مداواة الجائفة والمأمومة‎ ]١[ 


الموضوع الصفحة 
[افتالة: علا اللأمودة مسف سه سه ا اي 7 ها 
7 مسألة : التقطير في الإحليل 109 11 ا 
[4] مسألة: الكحل للصائم ال ف سواسو وا 
1 مسألة : الحقنة للصائم اس مو اسع لقنا 
[1"] مسألة ابتلاع الحصاة ااال 1 1 ا 0 
0 مسألة : فطر الحاجم إذا لم يمص الآلة اا 
41] مسألة : فطر المحجوم إذا لم يخرج منه دم مسا اه ل ا 
[4] مسألة: الفصد للصائم 000 
]٠‏ مسألة: التشريط للصائم 1 1 1 1 اا ا 
]١[‏ مسألة : الرعاف للصائم امج وس ل ا ارا 
13 مسألة: المذي للصائم ب ااا ارا 
])١[‏ مسألة : إذا أمذى بالمباشرة دون الفرج ااا ا ا - 1 ا 
[3]مسألة: نزع المجامع بعد طلوع الفجر اس نا 
[3] مسألة : السواك بعد الزوال 500122 اا 1 لق 
[73] مسألة : ذوق الطعام بلا حاجة اا ال 
1 مسألة : الجهر بكلمة إني صائم في غير رمضان اماة سس د ا 
الفصل الرابع 
أحكام القضاء 0000 كك 

وحوى المسائل الآنية : 

3 11110111110 مسألة : قضاء المكره على الجماع‎ ]١1[ 


1 مسألة : قضاء المجامع الناسي 00 
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عا و ا ا ا 0 
["] مسألة : أكل معتقداً النهار ليلاً 1117 
[] مسألة جماع معتقد النهار ليلا دز دز كدزد2د5د5د00 00 لا 
([6] مسألة : قضاء المفطر غير المعذور و 11 
[1] مسألة : النيابة في الصوم ال 11 
[] مسألة : الصيام عن المعسر غير المطيق 1 
الفصل الخامس 
صوم التطوع المتكاها 

وحوى المسائل الآثية : 

١1‏ مسألة: صوم الدهر 0001 ال 
11] مسألة : صوم عرفة في عرفة ااا ان 
['] مسألة : نسخ وجوب صوم عاشوراء 1 
]4] مسألة : إفراد الجمعة بصوم 0001 0 0 
[0] مسألة : إفراد السبت بصوم ا ارك 
[1] مسألة: صيام أعياد الكفار ا رك 
1 مسألة : تخصيص صوم يوم من أعياد المشركين 0 
] مسألة : صيام النذر في يوم فاضل بدلاً عن المفضول سي 
3 مسألة : أفضل الليالي في حق النبي و امو ا 

الفصل السادس 2 ظ 
الاعتكاف 22 دلمكسض 

وحوى المسائل الآنية : 

]١[‏ مسألة : نية الاعتكاف لمنتظر الصلاة ا ا 


الموضوع الصفحة 
[1] مسألة : التعبد بالصمت ل 00 
ا[مسألة> البول ف قازورة ذائخل المنبجد ا 
[4] مسألة : استعمال القرآن بدلاً عن الكلام لزنا 
[6] مسألة: صحة بيع المعتكف عا مومس الو الم عاد الم 
[1] مسألة: السؤال في المسجد للضرورة 0 
1 مسألة : الزيادة في المسجد او سس سس عه سس > ا 
[4] مسألة : نقل الاعتكاف المنذور في مسجد فاضل إلى آخر مفضول 11م 
3 مسألة : السفر إلى مسجد نذر الاعتكاف فيه بدو وني اوت 
الباب الثاني 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في الحح ينفيل 
وحوى سبعة فصول هي : 
الفصل الأول 
شروط الحج وأحكام الوجوب المشفنين 
وحوى المسائل الآتية : 
[اإفمالة» وجوت الفهرة ا 
[؟] مسألة: وجوب الحج إذا استوى احتمال السلامة والبلاك 0 درس 
1 مسألة : معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج ا 
[] مسألة : إذن الوالدين في حج التطوع او ليو لمر 
[6] مسألة: سفر المرأة الآمنة من غير محرم 0 ا 


[1] مسألة : ثبوت المحرمية بوطء الشبهة 1450 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني 

الث اللإحرام والمواقيت 0" . 518 
وحوى المسائل الآتية : 
[1] مسألة : تجاوز الميقات إلى ميقات آخر 1580 
[1] مسألة : إجزاء النية الجردة ل 2 
[] مسألة : تلفظ الحاج بالنية 0000210202121 0 ان 
[:] مسألة : الاشتراط لغير الخائف ا 1101 
[0] مسألة : الصلاة للإحرام ا لاس 
13 مسألة : المفاضلة بين الأنساك لمن لم يسق البدي 0 قاين 
1 مسألة : المفاضلة بين الأنساك لمن ساق البدي 6 
[8] مسألة : إفراد العمرة بسفر ثم القدوم في أشهر الحج 2 
[4] مسألة : فسخ القارن نسكه إلى عمرة إذا اعتقد عدم الجواز ا 
]٠[‏ مسألة: العمرة للمفرد بعد الحج 000101 ا 


